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ردك الم ياذا الجلالوالجال» يا مبدع السكائناتعلغير مثال» خلقت 
الخلق لك بالغة » وأفضت علمهم نعمك السابفة « فيزت بى الانان م 
من بين أفراد الحيوان * بالعقل والتدبير » والعييز والتفكير » ومع هذه النعمة 
العظمى لم تت رکم سدی » عوج بعطهم فى بعص عل غير هدى » بل بعت 
لهم الرسل الكرام » وختمتهم سيد الانام » وجعلت لكل أمة منهم شرعة 
ومنباجا » وختمتها بالشريعة الغراء فكانت من بين الشرائع سراجا وهاجا ه 
تلاك الشربعة الى لا يقاس مها شريعة ولا يعاد لها نظام » لانك قد تنفضات 
+علتها صالحة لكل زمان ومكان شاملة يعالانام > 
ونشكرك جعلتنا منخدام هذه الشريعة السمحة » وتفضات علينا وشرفتةا 
هذه الماحة » ووققتنا لا ن جد وتجتهد مع الاحكام ف الوصول ألى صول 
أصوها وجو ع فروعبا » وأن أن نبالغ في السكد مع تيع اليو هان والسير على المنباج 
السوى لمعرفة مناط أحكامها والوقوف على أسرارها وحكبا » وحصت كا 
حب الاتباع »© وبغض الابتداع » فسلكنا سبيل الاثم الاخيار » وأعرضنا 
عن ملاك المبتدعين الاشرار * فا كتفينا بالوقوف على سر استنباط أمتنا للفروع 
كیا لايق بتعمك » ولا يكافء مزيد عطائك » 


خطبة الكتاب و 


و نصلي وفدلم على نيك عمد صدوة العرفان* و خلاصة عدنان » تى ألر-مة» 
وهادي الامة * الداعى الي سبيلك بالحكة » والبين لاسرار ما أنؤزلت من 
كتابك الم * والناشر لا نوار شر يمك الي أزالت ما على القاوب من الظله 
من أرساته رحمة للعالمين * حى لا يكون لمم حجة لديك بوم الدين » وعلى آله 
وأعدابه الطيبين الطاهرين اليرتين من دنس الذنوب » الذين سلكوا مسالاك 
الحسكة فىاستخراج عال العناد منالقلوب» وعلى من تبعهم من الا'ث.ة الجتهدين 
الذبن قاموآا ياعلاء منار الدن » ويذلواغاءة الوسع قی نحرير قواعد الشربعة 
وتنقيح مقابيسها » واستاباط فروعبا من أصوطا وتدوينها ه صلاة وسلاما 
دائمين متلازمين الوم الدن چ 

( وبعد ) فان أحق ما سبدث له العيون ورك لاجله طيب المنام * وأولى 
ما هجرت له المضاجمع وكفت النفس فى سبيل الوصول اليه عن لذيذ الطعام * 
هو الاشتغال بالعلوم . والترقي فى درج الغهوم * إذ عى سل الوصول * الى 
تثقيف العقول . والمصباح . لطريق الفلاح . وهى المذمار . لكب الفخار . 
لاسيا علوم الشر بعة القدسة الطاهرة . الي هى الوسيلة العظمى لسعادته اد 
والاخرة . فانها حط الرحال. ومطمح أنظار الرجال . وهى الاحق ياستيعاب 
الازمان فى نحريرها » والاجدر بعنابة أولى الرغبات فى حصيلها . 

ولا كان عل أصول الفقه منها لتلنك الشريعة أساسا . وللوقوف على أسرارها 
وحکہا نبراسا » و کان القياس أدق مباحثه وأصعيها مراسا » وأكثرها اشتباها 
وأعدعة مانا + ل ار خووء :الآ الحداق افون + .وله م شمله الا الحقتقون 
المطاعون . كان أجدر عزيد الرعانة . وأحرى عضاعفة العنالة . وأولى عتابعة 
العمل . من غير سا مة ولا مال » 

ولا كنت ممن عبد اليه من قبل رياسة الجامع الازهر تدريسه لطلاب 
شبادة العالمية في كتاب منهاج الاصول . وشرحه للامام جمال الديناللاستوى 


٤‏ خطبةالکتاب 





المسمى مهابة السول . وكان المنن فى إبجاز . يكاد يصل الى حد الالغاز. 
والشرح مالل الممتئع سب اختلاف الانظار. فانله ظهراً وأضحا وبطا 
حارت ف ادرا كه اانظار . وها مع ذلك لم يستوعبا مياحث القياس ولا مسائله 
المهمات . ول يشتملا على كثير م نأدلة الساثل وما قد برد علا من الاءعمراضات 
وكان الطلاب لانهم فى معرض الامتحان ف حاجة شديدة الى !يضام تلك المسائله 
ونح ربرهانيك الدلائل #استخرت الله تعاليوفوضت الامر اليه. وطليتمته التوفيق 
للاعماد عليه . واستفرغت الوسع مع اشتغال البال وقلة البضاعة . معت 
ما وقفت عليه م نأصول الكتايينوغيره من كتب الاصولوحررتمسا ثلالقياس 
بقدر الاستطاعة « وججعتها ىكتاب مستة ل أجعلءشر حا لحذينالكتتا بين ولا حاشية 
عليها . بلهو شرحلسائل القياس يستعين به الطالب على فهمها وفع غيرها . 
ومع ذلك ققد تعرضت لكثعر من عبارات شراح الاہاج خصوصا الشارح 
الاسنوى بالجرح والتعديل* والتفريع وااتأصيل . 

واني لم آل جيداً فى ضتيق المسائل ور رها « ونخرجها من أصوها 
وتنقيحها . مع جمع بين المتناسبات . وضم للاأشياه والنظاثر الى بعضها بد 
ان كانت فى الككتب متفرقات . كم أني لم أدخر وسعا فى نقل المذاهب من 
أصوطا . واجم بين الاقوال الحتلفة فى حكايتها . وكذا فى رر مواضع الغزاع . 
فد أن د عت في الكتاب على وجه مشاع # وقد أ كثرت من مناقشة الادلة 
فى كثير من المواضع بالسؤال والجواب . لقصد عربن الطلاب . والتزمت في 
ذ کرها أن تكون علي قوانين المنطقيين . وان م آلنزم في البحث غالبا أصول 
الجد ليين . لاما في هذا ارعن من غير حق مهجورة . مع آنا جمدل دائرة 
لزاع حدودة #صورة . 
1 كل ذلك مع وضيسيح العيارة . والاعراضءنطريق الرمد والاشارة * فل 
أيال بالاظهار . فى مقام الاضمار ٠‏ ولا بالتصريح » فى ل التلوبح . ولا يالتطويل 








فى مكان الاجاز . ولا بالحقيقة فى مقام الجاز . إذ اللقصود منه إيضاح المسائل 
بأجلى بيان . لا إظهار البراعة فى البيان . 

وذلك دأب السادة المتقدمين من أرباب التأليف . على خلاف ما جرى 
عليه المتأخرون ق التصنيف . فانهم سلكوا طريق الابداع فى جع المسسائل 
بالعيارات الحتصره . فأدخاوا حت (والا) من الصور التكثرة . ما عجرت 
عن ضبطه الافاض_ل . وحارت في لم شمله الفطاحل . حى شغاوا من يعدم 
من العاماء في فهم كلامهم . والوقوف على مرامهم . وحماومم على الاعراض 
عن تحقيق مسائلالفنون . وقصر حممبم على فم الشروح والمتون . فكانت هي 
المخضيار الذى تتسابق فيه الفحول . وك الانظار الذى تتبارى فيه العقول . 

ولست أقصد مهذا الحط منمقامهم . والطمن فى قشليم والنيلمن كرامتهم» 
فان هم على ما صتعوا عذراً مقيولا . وسبيا معقولا . رأوا من فساد الزمان 
إعراض الناس عن المطولات . وانكباءهم على الغتدسرات . فاضطروا للها 
جامعة لمقاصد العلوم . مستوعية مهات القنون . رام الله عن الاسلام وال مين 
خيراً . ونقعتا بهم و يعلومهم وزادنا واياثم علىما صتعنا أجرا .ووفةنا لاخلاص 
النية . وسلامة الطوية . وجملنا محسن الآ داب. چ من سيقنا ومن عاصرنا من 
مشاخنا واخوانتا الافاضل ذوى الالباب . اللهم آمين . 

هذا واي أرجو ممن نظر ق هذا الكتاب أن ينظر فيه يمين الانصاف . 
ويعرض عن طريق الاعتساف . فانه لا مخ كلام مر ر خال . ألا كلام من 
عصمهة اله من الز لل . خصوصا وأني م أقصد بع ملي هدا اللا نفع الطلاب . 
واعانتهم على فيم ذلك الكتاب . وأن يكون هم عدة فى مواقف الامتحان . 
أسأن الله الكريم . رب العرش العظم . أن يسبل لهم سبيل النجاح » وأن 
وفقهم لطريق الفلاح . وأن مهل مهم بعد ذلاك طريّا 8 . وأن تجسل سعيهيم 

لی عرات عملهم مرضيا ٠‏ . مع حفظ كرامة العلم وأهله . وصون الوجه عر 97 

ماله . ابم امین . 
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وقد عيته ( نيراس العقول . فى حقيق القياس عند علماء الاصول ) 
وحصرنه فى مقدمة وثلانة أواب وخاعة . 

فا اقدمة فى عحقيق معى القياس اغة واصطلاحا . (والباب الاول) فحجيته 
وذو مذاهب الخالفين فما وأدلتهم وشببهم . (والباب الثاني) فى أركانه . 
(والياب الثالث) فى أقسامه . والحاتمة فى مسائل تتعلق به . أسأل الله تعالى أن 
يتععتا نه وأن يشر يثييتا على عله أنه معي “عيم قريب تجيب وحصينا الله ونتعع الو كيل 
ولا حول ولا قوة الا بالله المي العظم 1 

هيد € 

وقد رأيت قبل الشروع ف المقصود أن أمهد لمياحث القاس عا يشعر 
مخطره وعظم شأنه تنشيطا للناظر فيه . وحثا له على أن يشمر عن ساعد الد 
والاجتباد حيما يقصد الى الاحاطة ياأطرافه . وهلا له أيضا على أن يعطيه من 
العناية مايتناسب مع دقته وانتشار مباحثه . وقد استمددت بعض ماسأذ كره فى 
هذا القبيد من كتاب البرهان لامام الهرمين رضى الله عنه فاقول : 

القياس ميدان القحول . ومهزان الاصول 1 ومناط الاحتهاد ٠‏ ومايع 
له ر راء. اليهالمفز عاذاهقدت نصوصالشر انع . وظنضيقا الك وا ندأد الذر انع 

اذا أعيا الفقيه وجود نص » تعاق لامحالة بالقياس 

والقياس منه يتشعب المقه وبه تعرف أساليب الشريعة ووقف عل 
أسرارها ودقائق حكبا البديعة . اذ هو المرشد لعلل الاحكام . والوسيلة 9 
الاحاطة عقاصد الشريعة الغراء من جاب الملصالح ودقع المفاسد عن لد 
اللقاصد الي شرع الله سيحانه وتعالى وله الخد والنة لا جلها ا 


e‏ ا ا ٠‏ ليس على سبيل الوجوبوالالزام 6 ای حقيقه وتوضيحه 
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هيك 19 
والقيا سأيضاهو الاصل الوحيد الحتص بتفاصيل أحكام الوقائع من غير أنيقف 

عند حد أويصل الى مهابة . اذ من المعلوم أن الوقائع الي بتوقع وقوعبا لاتنتعى 
وأن كل واقعة لانخاو عندنا قطما عن حك متلق من أصل من أصول الشريعة . 
والقياس وما يتعلق به منوجوه النظر والاسةتدلال هو ال مسترس على جميع الوقائع 
عخلافغيره من الا صولفان نصوص!الكتاب والسنة #صورة مقصورة . ومواقع 
الاجماع معدودة مأثورة . ثم ماينقل متها توائرا فهو المستند الى القطع وهو معوز 
قليل . وما ينقله الآ حاد عن علماء الاعصار . ينزل ممزلة أخيار الآ حاد . وهى 
علي الجلة متناهية » 

اذاعامت هذا وضح لات أنحاجة الناس الىالقياس لاتنقطع . وان فوائده 
لا تنتهي مادامت الموادث تنرى والزمان يتجدد ولا نظن 00 الاستنياط 
به انقضى بانقضاء زمن الاجتهاد كا انقضى زمر الاستتباط من 
الكتاب والسنة علىمافيه من خلاف لما طرأ على الزمان من فساد . فانالمقي 
على مذهب أمام معين اذا لم جد للواقعة الي يأل عنبا تصالامامه أو لحد 
من أتياعه علیہا . و كان من أه لالنظر والاعتبار . وجب عليهالبحث فى الذهبي 
عن نظائرها . ثم يلحقها مها ويعتير حكبا "كحكببا . وكذا القاذى اذا لم جد 
لامامه نصا فى القضية وهو على منصة حكمه «فانه بيحث عن نظاهرها م نكلام 
أئمة مذهبه . على أنه لاحر ج علي اذا ماقلت أن الحاجة الى القياس»#خر ج عن 
هذه الدائرة ف المعاملات العادية والاجماعية بين أفراد الناس . والى السياسة 
الدنية بين الام والجاعات . فما يقح 1 من المعاهدات والاتغاقات+ قان 
الاعتبار بالشىء وإعطاء ااتظمر > نظير ه . من مقتضيات العقول السليمة . 
والفطر المستقيمة . 

والقياس أيضا للاحاطة يالفقه أساس » ومانم من الاشتباه ف الفروع 
الغقبية والالتباس . قان من عرف ما خذه . وتقاسيمه وصحيحهوفاسده « وما 


a 


۸ عد 





من الاعتراضات‌عايها وما يفسد منها . وأحاط عراتيه جلاء وخفاء وعرق * 
جاريها ومو !قبا .وراض نفسه باستعاها وتطبيقها . ققد احتوى على مجامع.الثقه 
وأحاط باسرار الشريعة ودقائقها . ونمعزت لديه الاحكام الشرعية أنم ميعز . 
وناهياك مهذه المزايا الى تجعلك فى شوق شديد الى الانكياب على محصيله . 
وااثابرة مع المصائرة على استخراج دقائقه ولم شمله . يسر الله لنا ولك د 
الوصول الى دقاثقأصول هذا الدن‌المنيف: ووفقتا وإياك لاوقوف على أسراره 
البديعة . وحكه البالغة . ويثها بين الاذام . أسوة بائمتنا الصالمين . رذى الله 
عم . وجعلنا من بترن اناعم . والسعر على مجم . والاستضاءة ينورم . 
إنه مومع قرسباء حس يدا الله ول مالو کل . ولا حولولا قوة إلا E E‏ 

ولايئوتي فى هذا المقام . بعد أن أشبعتك يجلائل مزايا القياس . أنأدقع 
عتك باذن الله تعالى شر الوسواس الخئاس . الذى وسوس ق صدور الئاس . 
فيوقعهم ق شباك الوم والالياس . 

وذاك من ناحيتين ( إحداها ) م فى أنك رعا ظننت يعلد مأسمعت مزية 
القيا س أنه يغوق غمره من الأضول شرفا ونسيا . وانه أعلى ٥نا‏ كما . وهوظن 
بين ا لطا فلا يعتمر * فان المزابة لاتقتخغي الافضلية كاقيل وار : علي أن لغيره 
من الادو ل كالكتاب والسنة والاجماع ٠‏ من شرف الاصل وكرم المحتدمالاجعل 
لاششك عجالا فىأنه دونها . ولذلك جد عامة الاصوليينقد أخروه الب شعنها» 
ووجدتا فيه نزاعا وما وجدنا فيها » ورأينا من أنكر دلالته على الاحكامولم نرمن 


أنكر دلاتها : 
كيف لا ولولاعا ماکان ولايكون الاعند فقدها . فهو كطبارةالتيمملاتكون 
الاعند نقد الاء 


تیممتگ للا فقدت اولي النهى ومن لم جد ماء تيمم بالعرب 
(وثانههما) جي انك ربما فهمت ان استرسال القياس على جميع الوقائم وعدم 
تناهى 
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مقدمة الكعاب ۹ 


تنا مواقعه .يتناقمع انضياط مآ ذه وضيط قواعده ٠‏ وهو خطأ أيضا اذ لیس 
النظر فى الشرع مغوضا الى استصلاح كل أحد . فبومتنام الاصول والقواعد . 
غيرمتتاهي الجدوى والغوائد . هة التناعىتخالف جهةعدمه . فتفطنهدانا الله 
واياكالى سواءالسبيل * 
١‏ المقدمة فى بيانمعتى القياسلنة واصطلاحا 4 
(معى القياس قى اللغة) 

القياسمصدر قاس ومثله القوس . واختلفت عبارةالاصو ليين في حكايةمعناه 
فى الاغة فقال الاستوىتيعا للا مدى . معناه التقدير . يقال قاس الثوب يالذراع 
معني قدره اه والتقدير يتازم المساواأة .فاستعيالالقياسفالمساواةعليهذا القول 
عجاز لغوى من اطلاق اسم الملزوم علي اللازم كا نقل عن صاحب البديع . وقيل 
حةيقة عرفية كا اشارله صاحب م-]الثبو ت وعلي كل فالماسية على هذا القول بين 
المعني الاغوى وهو التقدير و بين المي الاصطلاحى الآ تى بيانهاماهي ياعتيارهذا 
اللازم و«و المساواة . قان المهءني الاصطلاحى علي ماسيأتي اماماواةخاصةفيكون 
من أفراد هذا اللازم أويتضمتها ويبنى عليها » 

اذاعاتهذا ظهر لاك ان المقصود من قول الاسنوى ترما للآمدى : ثم 
ان التقدير يستدعى المساواة الخ الاشارة إلى وجه الماسبة بين العنيين اللغوى 
والاصطلاحي وان مطاق المساواة لازم للتقدير فاذا أطلق القياس عليها کانذ لاك 
عجازا أوحقيقة عرفية كاسيق » 

وقيل القياس مشترك اشترا كا لفظيا بين التقديروالمساواة والجموع ( مثال 
الاول) ق-تالثوببالذراع ( ومثال الثانى ) فلان لايقاس بفلان أى لايساويه 
(ومثال الك لث) قت النعل «الاعل ای قدرته به فاواه . وهذا القول هو ظاهر 
كلام العض دك فهمه اللسعد فى حواشيه أخذا من ايراده ال مثلة الثلاثة» 

واقتصر ابن السيكق ف شرح الماباج عللاتقدير واللساواة ولم يذكرالج.وع 


( ۲ ج ١ه‏ نيراس العقول ) 


١ مقدمة الكعاب‎ ٠ 





إلا انه أبدل المساواة بالتسوية . وسيأتي بيان السبب فيذاك» وأورد من ضمن 
الامثلة الي جاء مها للتسوية المثال الذى أورده العضد للمجموع علي مافهمه السعد 
وهوقاس الثم ليا لتعل > 

ثم إن نقله الي الى الاصطلاحي عل هذا القول إعا هو من معي الساواة 6 
هو ظاهر ٭ 

ويل : معناه لغة التقدبر ٠‏ وه وكلي محته فردان ( أحدغها ) استعلام القدر 
أى طلب معرفة مقدار الثى' حو قست انثوب بالذراع ( وثانهما ) التسوية ولو 
كانت معنوية نحو فلان لايقاس بفلان . وعليهذا فهو من قبيل‌المشتركالعنوى 
بي نالتسويةواستعلام القدر . وهذا ماف عرير الكال بنالمام . وقد قواه شارحه 
بان التواطق مقدم على الاشتراك اللفظي والجاز اذا أمكن وقدأمكن . ووجه تقله 
الي المعى الاصطلاحى على هذا القول ظاهر أيضا کا سبق» 
قال الزر کشی فى اابحرا حيط بع دأنذ كر أن الك بور ق معي !قياس لغةهو تدبرشيء ءلي 
مثال شيء الخروتويته به مانصه : وقړل‌هومصدرقت‌الشيء اذا اعتيرته.ومنه 
قيس الرأىوامرى'ااقيس لاعتبار الامور برأ يه : وقسته ل بم القاف ‏ أقوسه 
قوسا . ذ كر هذه الاغة ابن أن البقاء في مهايته وصاحب الصحاح . فهو من 
ذوات الياء والواو . وقال ابن مقلة ف البرهان : القياس فى‌الاخة العثيل والتشبيه 
وأعا يعتير التشبيه فى الوصف أو الد لا الاس . وقال الماوردى والروياني فى 
كتاب القضاء : القياس ف اللغة مأخوذ من الماثلة يقال هذا قياس هذا أىمثله . 
(وقيل) انه مأخوذ م نالاصابة يقال قسست الثىء اذا أصيته لان القياس يصصاب 
به الحم حكاها ابن ال.عاتي فالقواطم اه الملقصود منه »> 

لخلاصة ماذ كرناه مما وقغنا عليه فى كتب الاصول من بيان معنى القياس 
لغة سيعة أقو ال (الاول) أن معناه التقدبر والاواة من لوازمه (الثاتي) أن معناء 
التقدير والمساواة والجمو ع على سبيل الاشتراك اللفظي بين الثلاثة ( اثالث ) أن 
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معنا التقدبر . وهو كاي ته هر 
اشتراكا معنويا (الرابع) أن معناه الاعتبار ( الخامس ) أن معناه العثيل والتشبيه 
(السادس) أن معناه الماثلة ( السابع ) أن معتاء الاصابة . ولا قى وجه نقله الى 
المعى الاصطلاحى على المعى الرابع والخامس والسادص (أما) عن|اابعفوجبه 
أن القياس يصاب + ا1ه>» 

وههنا بحثان ( الاول) أن ابن السبكى نقل فى شرح الختصر عن والده 
أن القول بان القياس هو التقدير والاواة فيه مسامحة فى أمرين (أحدهها)اطلاق 
التقدير ولیس کل تقدير قياسا . آلا ترى الي قوله تعالى ( والذي خلق فسوى 
والذى قدر فهدى ) أى جعله ق‌نضه ذا قدر صوص ولیس معناه قدره بغیره 
آلا أن برد اليه تايل( انها ) أن لار اة عة القن والقياتن ضئة الان 
وفعله فلو قال موضعبا التسوية كان أولى أه » 

وعمكن أن جاب عن الأول بان اقدر الحصوص لايمقل الابالاسية الى 
شیء آخر وعلى فر ضتمقله فالكثير قيد التقدير بأنه تقدير شیء علىمثال ثىء 
آخر ومن أطلق ينغي أن تحمل إطلاقه على ذلك . وعن الثانى .أن من عرف 
القياس بالمساواة أر اد بالقياس مصدر المني المجهول ولذلك جد عثاون لذلات 


بقوهم فلان لایقاس‌بفلان أى لاب اویه والله آعم 2< 
(البحث الثانى) اذا نظرت الي العا ني ااي ذ كرالاصو ليون أن اظ اياسم تعمل فيا 
لغة وجدت انه ءظمما م:قارب ذلاعتبار والآويةوالعثيل وا تشييه والماثلة كاد 
تکون ععى واحد.واذاکان كذلاكفلا حر جعلينا ان نعدها ٠‏ واحدا ک) انا تعد 
كلامن التقدير والاصابة محى واحدا فيجتمع لديا ثلا:تمعان.التقدير.والتسوية: 
والاصابة . وقد عامت فباسيق آن بعضمم قال ان الةياسمشةرك بين التقدبر.والسوية 
والجموع - ولعضهم اقتصر على الاو اين ٠‏ وبعطهم على انمعناه التقدير والتسورية 
من لوازمه فاذا استعمل فا كان #ازا . وبعضهم على ان ااقياس معناه التقدير 


١‏ مقدمةالكةاب 


وهو كلي وله فردان . استعلام القدر . والتسوية . قهوم ترك اشترا كامعنوياه 
فاذا أردت الوقوف علىسر هذا الخلا ف أمكنك الوصول اليه بالنسية الىالاو لين 
مع الثالث قان التسوية من لوازم التقدير وقد استعمل فى كل متها عند العرب . 
هن نظر الى انه وضع أصالة لاتقدبر فقط 2 أنه حقيقة فيه واستماله فى 
التسوية على سبيل الجاز . ومن نظر الي أنه وضع لكل من اللازم والمازوم 
حک بأنه مشترك بينهما أشترا كا لنظيا . فالخلاف بينم يرجع الي 
أنه هل وضع للازم تاوضع للمازوم او وضع المزوم فقطمع الاتقاق على 
أنه استعمل فى كل منهما . ( أما ) مسر الخ_لاف بالنسية اليا لاقوال الثلاثة مع 
الرابع فهو دقيق قد لامتدى الوصول اليه فان التقدبر والتسوية على الاقوال 
الثلائة أمران متيايئان لايصدق أحدها على الا خرغايته أن احدها وهو 
ااتسوية لازم للثاني وهوااتقدير (وأما) علي القول الرا بع فالتسوية من افر اد التقدير 
فہل يعقل أن يكون الشىء الواحد لازما من لوازم شىء وفردا ل(الابم) الا أن 
کن التقدبر على القول الرا بع مغابرا للتقدير على الاقوال الثلامة والله ءل » 
لا تتمة ف أمرين 4 

« الاول » خلاصة ماف سان العرب والقاموس والمصياح فى مادة القياس أنه 
يقال قاس الشيء بغيره وعليه قيسا وقياسا إذا قدره على مثاله . ويقالقسته بے 
القاف _أقوسه قوسا وقياسا ولا يقال أقسته بالممز والمقياس المة_دار وااقيس 
بكسر القاف - وا'قاسالقدر يقال قيس رهم وقاسه أى قدره کا مید کر 
: قاف_ والقيس بفتح القاف_يطاق على الشدة وااتيختروالجوعوالذكر والقايب 
جرى جرى الةأساة الي هى معالية الامر الشديد ومكايدته اه القصود منبا» 
فلم يذكر فى هذه السكتب الاغوية من المعاني الي :تناها سايقا عن أثمة الاصول 
سوى تقفدير الشيء بالثيء وجعله على مثاله ولا يدل عدم ذكرها فى هذه 


مقدمة الكعاب ۳ 


التكتب انها ليست معاني لغوية فةد ذكر تقي الدين السبكي في خطبة الابهاج 
أن الاصولييندققوا فى فبم أشياء من كلام العرب لم يصل اليها اللغوبون فان 
كلام العرب متسع جداً وقال أيضا فى بیان می لنظ الاصل بعد ان ذ كر 
عدة معان لغوءة له ما نصه (وان كان أهل اللغة لم يذكروهاق كتببم وهو ما 
ينبهنا على أن الاصوليين يتعرضون لاشياء لم متعرضها أهل الاغة اه + 

( الامر الثاني ) ذكر فى بع ض كدي الاصول أن القياس ب أصل الاغة 
يتعدى بالياء وأن اللستعمل ف الشرع يتعدى بعلي لتضمنه معى اليناء والخل 
فان انتقال الصلة من الاصل اعا يكون للتضمين . وفيه ان ما تقلناه سابقا عن 
كتب اللغة يغتضي أن القياس ف الاغة كا يتعدى بالباء يتعدى بعلى فلا حاجة 
الى التضمين . نعم ان المستعمل فى الشرع لا يكاد يذكر متعديا الا يعلى قلعل 
الاما تضمينه معنى البناء والجل ا ن کان مثله محتاج الى انتضمين والله أعل , 
هذا عام القول ق ممنى القياس اغة ولنشرع ف بيان معناه اصطلاحا وال 
الموقق للصواب» 








+« القياس قى اصطلاح الاصوليين » 

اعم أن الاصوليين اختلفوا اولا فى انه هل عكن حد القياس اولا » فقال 
إمام المرمين يتعذر الد المقيتى لاقياس لاشماله على حقائق مختلغة السك قانه 
قد والفرع والاصل فانهماحادثان والجامع فانه علة ٭ وماقيل فىتعريفه فكلا 
رسوم . ووافقه انال متيرشار حابر هان على تعذر الد كته خالفه فعلةذاك 
قانها عنده كون القياس نسية وإضافة وهى عدمية والعدم لايتركب من الجنس 
والقصل المقيقيين الوجودبين* وقالالجوور : عكن محديده » ولعل مرادم انه 
حد حداً اسميا فانه من الام ور الاصطلاحية الاعتبارية الى تكون حقائقها على 
حسب الاصطلاح والاعتبار ولا مكنأ نيحد حدا حقيقيا و بذلك يصحلك السك 


4 القياس فى اصطلاح الاصو لين 


بان هذا الخلاف لفظى » 

ثم اختلذوا ثانيافىتعرينه واصحماقيل فيه تعار يف ثلاثة(التعريف)الذيد كره 
البيضاوى ف المنهاج (وتعريف) ابن الحماجب فى مختسره(وتعريف)اين السبكي 
فى جع ال جو امع فلندٌكرهذه التعاريفالثلاثة ونتكلم علىكل واحدمتها ما له وماعليهتم 
نتيعها بتعاريف أخرى ذ كرت فى كتب الاصول وننبه على فسادها أن شاء 
الله تعالى » 

( التعريف الاول ) ماذ كره البيضاوى ف المنهاج فانه قال : القياس اثيات 
مثل حک معلوم فى معلوم تحر لمشار کته له فى علة حكه عند ! شوت اھ 

وقبل أن تكلم عليه بالشرح وال جرے والتعدیل نبین من ابداه أولا قان 
أقل مافى ذلك من الغائدة الوقوف على المصادرالعلمية م م نعم كينية التدر جوالترق 
فى مسائل العلوم » ولا شك أن فى ذلك نورا وهدى أن ٠‏ أراد ان يقت از 
سلفه الالح > وذقنا الله للاقتداء مهم والاهتداء بنورثم* 

قال ابن السيكى فى شرح ت . هذا التعريف ابداه الامام فى المعالم أه 
وظاهره أن الامام لم یذ كره ه في الحصول والا فنسبته الى الول الذى هو اصل 
المنباج أقرب » وقال الاسنوى . هذا التعريف هواكتار عند الامام واتياعه اه 
وعبارته حتملة لان يكون هذا التعريف للامام نفسه وأن يكون اغيره واختاره 
عن بقية التعاريف والثاني أقرب * وقال ابدخشى . هذا التعريف أولى مماذ كره 
البصري والامام أن القياس الخ ماسيأني ذ كره ع ن أى المسين اليبصرى وهو 

صري.ح فى أن الامام لم قله ول مختره 3 

والواقم أن هذا التعريف مذ كور فى الهصول وأن أصل لا ي الحسين 
البعسرىو أن الامامغير بعض قيوده عاهو اخ مسها » وعيارتهف الصو ل (التعره ف 
الثانى لابى المسين البصرى وهو أنه حصيل حك الاصل ف الفرع لاشتياهها 
ففعلة :ج عند المجتبد . وهو قريب. واظهر منه ان يقال اثیات مثل حك معلوم 
لمعلوم تخ ر لاجل اڈ شتبباهحمافعلة الك عند المثب تام وهوعينماذكره ف المنهاج غير 


القياس ف أصطلاح الاصولين 6 ۹ 


أنه أبدل اشتياههما ياشترا كا ومعناها واحد » وسيتضح للك وجه أظهرية 
عبارته على عيارة أى الحسين بعد شرحه إنشاء الله تعالى» 

(فقوله) إئبا تكالجنس يشم لالمعرف وغيره وباقي القيود كالنصل* كذا قال 
الاسنوى » وقال الجزري .فى شرحه . هو جنس والاول أحسر_ 
لها سيأتي عند الكلام على الاعتراض الاول منأنائبات الك ثمرة ة لاقياس 
خارج عه وآن عدا سريت ازعم N‏ أن ند کته للقياس يقتي 
أنه خاصة . ومقتطى كونه كالمنس أنه عرض عام لار ن العرة فى الایات 
المقيد عا بعده وما كان كالجذس تق الائيات « والائيات يطلق عرفا 
على الاخبار بالثبوت. والمراد منه هنا ا بين العم والاعتقاد والغان 
فيشثمل القطمي والفاي ي سواء تعلقت هذه انثلانة بكيوت الچ أو يعدمه وااقدر 
لرك هو - الذهن بأمر على أمر . كذا قال الاسنوى تيعا للامام وسيأتي 
ما يتعلق بذلات قريبا عند الكلام على قيد الى . (قثال)القياس القطعي قياس 
الضرب على التأفيف ق الرمة ا الايذاء . ومثال الظني قياس التفاح 
عل المر فى الرنوبة جام مع الطعم * وسيأنى التوفيق بين قوهم ارة : القياس 

الى قطعى وي وقوطم تارة أخرى القياس لايكون الا ظنياما أنه نای 

وجه وصف القياس بها . ( ومثال ) المتعاق بثبوت الحك ما تقدم . ومثال 
المتعلق بعدمه قوم : السكاي جس فلا رصح يمد كألخر » 

( وقوله) مثل قيد أول احترز به عن ابات خلاف الك فانه لا يكون 
قياسا . (والمثل)”صوره بديهيلا تاج المت ريفلان كل عاقل يعرف بالضرورة 
أن الحار مشل للحار قى كونه حاراً وخالف لليارد فى ذلات . فاو لم يكن تصور 
الال واخالف بدهيا لكان الاي عنه خاليا عنهذا التصديق لوقف التصديق 
على تصور الاطراف لكن اللو عن هذا التصديق باطل لا عاست أن كل عاقل 
يعم ذلك بالة رؤرة . هذا توضيح ماف الاستوى التايع فيه للامام فى ال #صول 


۱ القياس فى اصطلاح الاصوليين 

وقيه أمور ( الاول ) أن تقر هذا الدليل ما ذكر انما هو على حي ظاهر عبارة 
الاستوى والامام . و لكنه مشكل ل ننا استثنينا فيه نقيض بعض الالي وهذا 
لا نظير له فى الاقيسة فما عامت . ولو استثنينا نقيض التالي ينهامه لكانت صغراه 
ممنوعة منعا ظاهراً لامها تكورء_ حينئذ هكذا . لكن کون الخالي عن تصدوره 
خاليا عن هذا التصديق باطل وذلك غير ملم ( اللهم ) الا أن يقال : ان التالي 
فى قوة قولنا لم يكن هذا التصديق بدهيا أو يقال ؛ ان هناك ملازمة مطوية 
وتقرير الدليل معها أن يقال : لو لم يكن تصور مدل بدهيا لخلا عنه بعض العقلاء 
ولوخلاعنه بعض العقلاء لاعن هذ االتصديق لكن اخلوع نهذ االتصديق باطل ال »ه 

(الثالى) ان الك يستدعي التصور وجه ماوليس الكلام فيه واتما 
الكلام فى تصوره بكنه الحقيقة ولا يتوقف عليه التصديق فلا يازم من بداهة 
التصديق بداهة التصور . ولعل هذا هو النظر المشهور الذي نبه عليه البدخثي 
منغير أن يبينه . (الثالث ) ان الاستدلال على بداحته ينافى بداهته . وعكن 
أن جاب عن هذا يأن الاستدلال لدعوى البداعة وهي تصديق نظري أقام 
علمها الجرهان . ومعی (مثل) تصورى کا دو ظاهر . ونظير هذا اقامتهم الادلة 
عل بداهة الوجود فى عل التوحيد . (الرابع) ذ كر الاصفهاني فى شرح الحصول 
أن الامام الرازى ذكر ف الرسسالة اليهائية (لمثل)تعريةين واءترضعليها ثم قال 
ليس له تعريف حقبقي حداً أو رعا ولذلك عدل الى الهج ياليداهة . وقد 
دک الاصغہاي هذين التعريغين مع الزد علمها وقد أعرضت عن ذكرها لعدم 
الدوی وال أعل * 

واعا راد هذا ااقيد ول يل اثيات - معلوم الخ للاشارة إلى أن الحم 
الثاءت قى اقرع لس هو عين الثابت ف الاصل لاستحالة قيام الواحد بالشخص 
عحلين بل الثابت مثله . كذا ةل الاسنوى وابن السيكي تبعا للمحقق العضد 


ورده 


القياس ف ١صطلاح‏ الاصو لين ۷ 


ورده الككال بن ايام فى حر برءعا حاصله : مع زيادة توضيح أن المج وهو الخطاب 
التي جز ئي حقيق فان الخطاب وصف متحقق ف الخار ج قاتم به تعالى غايته أنه 
مختلف بالاضافة والاعتيار . فياعتبار تعلقه بالاصل يسم e‏ الاصل . 
وباعتبار تعلقه بالف رع یہی - الغر ع(والاول)يكشغهالئ صر(والثاني) القياس . 
والمم المتعاق بهاواحد شخصى وتعدد الاضاقة للا عنعه الشخصية . قا لحر ےم 
الضاف إلى اجر هو بعينه الضاف إلى التبيذ . وذات كالقدرة فاا صغةواحدة 
وطا تعلقات متعددة باعتيار المقدورات ولا يقتضى ذلك تعدد القدرة * وما قاو 
م ناستلة قرام الواحد بالشخص عحلين إعا هو ق العرض الشخصي كالبياض 
المخصو صالقائم بثوب معين فيس تحيل أنيةو م جسم آخر . وماهنا جرد إضاقات 
لشيء واحد جزئي . هذا خلاصة ماق التحر بر وبؤنده قوطم فى اتعريف : 
لاشترا كها فى علة الحك فان ظاهره أن الك فى العلومين واحد . وعليه 
لا حاجة لزيادة (مثل)ف التعريف * 

والذى يظلهر لي أنه لايد من زيادته لن الج وان كان واحدا جريا وله 
اضانات متعددة إلا أن انثا بت للقرع ليس هو المكم المضاف للاصل 3 إذا 
قطم النظر عن الاضافة وهو خلاف الظاهر » لا يقال ان الثلين على ما قالوا هيا 
مااحدا فى النوع واختلةا بالعوارض وما هنا ليس كذلك بل ها متحدان ذال 
مختلئان اعتيارا . لانا نقول 000 من أن يكور._ الاختلاف بالاعتبار 
کالاختلاقف بالعوارض ق جعلها شيئين معائلين رر ٭# هذا كله اذا أردنا 
بالمكم ف التعر يف ال شرح E‏ ( أما) إذا أردنا به النسية 
كا قرره الاس:وعيقبنا ن بتان لا نسية وأحدة قطما فلا ياي کلام ابن العام 
وال عل + 

(وقوله ) حكم اختاف الشراح ف الراد منه . فقال ابن السبكق تقدم 
بيانه : وهذا يقتضى أن اراد منه الحم الشر عی الا بق وهو خطاب الله تعالیالخ 


( »سج وس نبراس العقول ) 
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ومءى إثبانه علوم إدراك .ونه له وهو بهذا الاعتيار عبارة ع نالوجوب 
والحرمة الخ لاأن الحم إذا أضيف إلى الله تعالى كان إعجابا وريا الخ وإذا 
نسب إلى فمل المكاف كان ودوبا وحرمة الخ فالوجوب والاجاب متحدان 
ذانا مختاغان اعتياراً كأ ذهب اليه بعض الاصوليين » وذهب آخرون إلى انها 
مختائان ذانا وأن الوجوب آر الاجابو آنا الشرعي هو ما ثبت بالخطاب 
كالوجوب . والمعى عليه ظاهر . وهذالالذى قررته وافق ما كاله ابن كام 
فى ياه من أن المراد بالك الحكوم به وليس المراد به النسية اه وذلك لان 
المنسوب إلى القمل هو الحكوم نه كا هو ظاهر » 

اذا عامت هذا اتضح لك ازمافاله ا السب فيغاية التحقيقغير انه يقتذضي 
مخصيص القياس بالشرعي ولا حرج فى ذلاك فان القياس الشرعي هو موضع 
نظر الاصولى . على أن تعريف ماتعداه م نالقياس الاغوى والعقلي يعم من تعريفه 
إذالفرق بينها إا هو فى المراد بالحك فتدر » 

فان قلت : لا يشمل التعريف على ما قاله ابن السبكي القياس ألذى هو 
اقات د ا < مخلافما سيأنى عن الاستوى (قات) : عكن أن يقال : 
إن المراد من المكالشرعي آم من أن كون وجوديا كالحرمة أو عدميا اكمدم 
الاناحة : وقال الاستوى:المراد بالحكم ذسية أمر الى آخر ليكو نشاءلا لاشرعي 
والعقلي إجابا كان أو سلب اه وقد سبق له تفسير الاثبات عك الذهن 
بام عل اود 5 وحيائد یکون رک ا ف مشکلد لابه اذا کان المراد 
بال النسية فا معى إثبات النسبة المعلوم على أن النسية على كلامه أخذت 
فى تعريف الاثیات فكانه قال : حلم الذعن ار عل امو لكل ةامر خر 
فى معلوم آتخر . وهذا لامع یله ( اللهم) الا أنيعتير الائياتهو حك الذهن فقط 
وقوله ا على أن بیان لتعلقه ولیس داخلا فى مغيومه . بأن جردعن 


بعض معناه ثم بوجه تماق النسية با علوم يأنه أحد طرفيها وهو اللاسوب اليه 
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فيكون العی . حک الذهن بنسية أمر أى أمر كارت سواء كان حکا شرعيا 
كالحرمة أو غيره الى معلوم فى معلوم آخرأى بان يكو نال لوم الا خر منسويا اليه 
ومحكوما عليه بذاك لج كالعلوم الاول . وهذا تكلف واضح . لكن هذا 
ماأمکنی فى توجيه عبارته . ولعل عند غيرى أحسن منه ان كانت العيارة 
فاا عبت 2 .وما كان اعد عن 'التكلف م اشتافظلة عل ما أراده من 
شدول التعريف لاقياس العقلي واللغوي مجحل المج عبارة عن الحكوم به أم 
مق این کا ار الدونا أو عقليا ها صنع ابن قاسم فى آیاته » 

(وقوله) معاوم قيد ثالث . قال الاستوى : المراد بالمعلوم هو التصور 
فدخل فيه الاعتقاد والظن فان الغقباء يطلقون العم على هذه الامدور اه وفيه نظر 
و اضعملا” نه انار اد بقوله المتصور متءأقالتصور الما بل اتصديق فلا يصح تغر عه 
عليه بقوله فدخل الخ لن الاعتقاد والظن من قبيل التصديق لتعلقها يا لنسبي 
وان أراد به متعاق التصور ععی الادراك المطاق المرادقف لام وهو الظاهر 6 
بوؤخذ من عبارة المحصول الأ تية صح تفر عه و لکن متعلق العلل ههنا المقيس 
والمقيس عليه وها من قبيل الفرد اليم الماعلق يها تصور مقا لل للتصديق 
فلايثك ل الاعتةاد والظن ٭ 

والعجب من ان الامام فسر المعلوم عثل هذا التفسيرةأثم به الاستوىواين 
السيكي وعبارته ق‌الحصول . (واما اللوم فاسنا نهني به مطاق متعلق الم فقط 
بل ومتعاق الاعتقاد والظن لان الغقهاء يطلقون 1 اله على هذه الامور) ام 
وقد طر ق اليال عحللات تھ یح کلام ولولا اي اتوق حصول مثلها قق 
مةامات الامتحانات لاعرضت عنما فلمها واهية جدا ولاتستدق الاظروالاعتبار 
واضاعة الزمنق الاشتغال فيبا وقي ردها . (نمتها)أن المراد معلوم وجوده فيكون 
متعلقه نسبة وفيه أنه يرجم الى ااتعبير بشيء أوموجود وسرأتى مافيه (ومنها) أن 
المراد معلوم وجوده انكان موجودا أو عدمه أن كان معدوما فيكون متعلقه نسية 
أ ضا .وفيه أ نه‌وساوی حينخذ المعلوم ععى التصورلان التصور اذلو اماأن يكون 
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ماديا و چ 
موجودا أو معدوما ولايشترط ملاحظة حالة منها فلا داعى الي هذا التقدير 
ولاحاجة اليم أ( ومتبها ) أن المرادمعلوم حکه‌وفیه أن »عي التعريف یکوت عليه 
هكذا ائيات مثل 2 معاوم حكيهقمعلوم حكهوهو کا ترى واضح البطلان» 
واقرمها وجہان (أحدها) آم أر ادوا تسر العم فى ذأته وان كان ف هذا 
امقام متعلقا بالمغفردفهو بالتظار لمتملقه ها ا 0 أنهذا 
الكلام مينى علىان للتصورات قاض کا اذا رأيت شبحا من عد قتصورت 
أنه انساث متبينأ نه فرس وحینئذیعقل أنيكون الاعتقادوالظن من قييل لتصور . 
ولك التحقيق خلافه فان إدراك انسانية الشيح أولا وفرسيتهمانيا عندالتحقيق 
يرجم الي التصديق ٠‏ وعام القول فيه مسطور فى حواثييالعةائد النسفية» 
وأغاعين با لە لوم ولميعبر بشیء لان القياس جري ىال وجودوا لعدوم سواء 
كان مكنا أومتنهاوالشيء لايشم [المعدوم انكانمةنعا اتفاقاو كذاان كان ممكنا 
عند الاشاعرة ٠‏ كذا قال الاسنوى ٠‏ والذى يغبم من شرحي المقاصد والمواقف 
وحواشيه أن انظ الشيء يطلق اغة على المدتحبل عند بعض المعمزلة وقد نقلواعن 
جارالله أنه قال. الشيء اسم ا يصح أن م سواء كان معدوما أوموجودا ممالا 
أو مستقجا ٠‏ نعم م لايقولون انال الشي ععی أنه نابت نه همتقرر وّولون 
ان المعدوم الممكن شیء عءنى أنه نابت فىنفسه متقرروقدخا لفوافالمعدومالممكن 
الاشاعرة الذين ذهبوا الىأنهليس بثابت فى نه كالممتام . فلعل مرادالاستوى 
منقوله : والشي لا يشل العدو مالأ نالثىء عع ي ااا بت ق تعسهلا يشم ل المعدوم » 
و ایس ٥ر‏ أده آن انظ الشىء لايطاق على لادوم ولذلات آي بافظ يشل دون 
لفظ يطلق والله أ 
م اعلم أي أر احدا من الاصوليين الى عثال للمعدوم الممكن ولا الس تحيل 
وقد ریت القراف فىشر -المحصول كتب على قول الامام. الفياس يجرى ف 
الموجود والمعدوم مائصه (مثاهما) منتفح به قيباح- ليس يعاقل فلا يصح تصرفه 
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كالصى أه وسياقه يععلي أن اال الأول للمقس الموجود وااثاني المعدوم م 
أن الظاهر من المثالين أن بكون قوله فى الاول متتغم به وف الثانى غيرعاقل هو 
العلة الجامعة وأن يكون المقيس فيهما محذوفا فلا يصح العثيل بالثاتي للمعدوم » 
ولوجرينا مع سياق عبارته واعتيرنا أن قوله غير عائل هو المقيس کان ذلك دالا 
على أن المراد من المعدوم هو العدمي أى الذي أخذ العدم فى مغهومه وعلى ذلك 
رکون إمكان وجوده واستحا لته ياعتيار متعلقه .فاذا أردتالعثيل عل‌وزانه 1ا 
اذا كان كل من المقيس والةيس عليه معدوما تقول فى ثأن السفيه غير رشيد 
فيستحق منعه من التصرف ف ماله كغير العاقل والإامع عدم اهلية كل منهما 
لاتصرف. هذا فى اممدوم الممكن (وأما) المستحيل فتقول فيه على وزان ماسيق 
عدم المكان لله تعالى كمدم الجسمية جب اعتقاده والجامع أن كلا منهما فيه 
تغزيه الله عن سمات الحوادث » 

هذا ويجوز أن نعتيرالمعدوم هوالمستحيل وجودهنفسهالذىهو نفس المقيس 
والمقيس عليه فتقول(١):المسكانيا‏ لفسبةالىالله لكو نه من خصائص الموادث جب 
اعتقاد أنالله مزه عنه كللجسم . وتقول فالمعدومالممكن على وزابه فى غير القياس 
الشرعي العنقاء لايتازم وجودها الال فيجوز كولد ازيد . أى قبل ولادته 
فانه جاءئز (فان قلت) كيف يتصور ف القياس الشرعى أن يكون المقيسوالمئيس 
عأيه معدو مين ء ل ى ینعی من المعنيينالسأ بقينمم أن الك الشر عي متعلقمهماو هو 
لايتعلق الا بفعل ال مكلف الذى هو وجودى داتعا (قات) أولا القياس مجرى 
فى الاسباب والشروط والوانع فلوس قاصرا على الاحكام التكليفية ( وثانيا ) 
قد يكون القياس فى غير الفعل ايتوصلنه الىائبات الحم فيه كا اذا قلت غير 
آمك على نفسه فى طريق المج فلا يجب عليه كالمعضوب وال امع عدم تيسر 
الوصول إلى موضع النسك والله ءل » 

وإنها لم يعبر بالاصل والفرع لا مرين (الاول) أن معرفة كون هذا أصلا 

)١(‏ أملي هذه السالة 





وذَاك قرعا انا نكون بعد القياس فاو دخلا فى تعريفه لزم الدور وان أمكن 
الجواب عنه يا سيآنى فى السكلام علي تعريف ابن الخاجب ( الثاني ) رفع اهام 
کون القيس والمقيس عليه وجوديين لاأن الاصل ماتولد منه الشيء والفرع 
ماتواد عن الشىء . مع أنك علمت أن القياس مجرى ف العدومات أيضاءو انما 
عبرنا بالاسهام لان" الاصلية والفرعية قد تسكون ف المعدوءمات فان عدم المشروط 
مفرع على عدم الشرط وعدم المازم مفرع على عدم اللازم إلا أن استعالها فى 
الموجودات أ كثر . قال الزركشى فى شرح جم الجوامع بعد بیان رجحان 
التعبير معلوم مانصه : نعم قي التعبير بالاأصل والفرع فائدة وهی خرو ج مالو 
کان أحدهها لیس أصلا لاخر فلا يكون قياسا كالبر والشعير اللتساويين فىءلة 
الربا فان أحدهما ليس أصلا للا حر لاأن حرمة الربا ثابتة فيعها بالنص اه وفيه 
أن مثل هذه الصورة خارجة بقوله لاشترا كما فى عل المج المفيد أن إثيات 
مثل حم المعلوم الاول فى المعلوم الثاني لعلة هى الاشتراك فى علة اليم فلا 
يشمل مثل هذه الصورة لان اثيات الك فيبا للنص لا للاشتراك فيعلة الحم « 

(وقوله) فى معلوم آخر قيد رابع ز اده لان القياس لايعقل الا بين أمرين 
لانه عبارة عن التسوية وهي لاتتحقق الا بين شيئين ولاأنه نولا الاصل لكان 
ذلك إثباتا للشر ع انح » 

(وقوله) لاشئرا كبما في علة الع قد خامس وأشار به الى أن القياس 
لايتحقق بغير العلة واحثرزبهءن اثيات الح بالنص أو بالاجماعفلايكونقياسا ا 
سبق في صورةالير والشعير. ما نإضافة العلتالى الك سيأنى وجهه والخلاف فيه 
هلعل معى آنا مؤثرة فيه بذامهاأو جع لالشارع. أو باعثة على شرعه. أو على 
امتثاله أومعرفة له * »كا انه سيأ ىأو اا وشروطبها ومسا لكها ومايتعلق ما 
في موضعه ان شاء الله تعالى . والكلام في أن الملة الموجودة في الاصل م 
بعينها الوجودة في الفرعأو مثابا كال كلام في الم غير أن الكال بن امام 
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وجه انحاد العلة فىالفرع والاأصل بغير ماوجه به امحاد الى فما ققال 
ماخلاصته . إن الوصف المنوط به الحم اعا هو الوصف ال كني كالاس كار 
المطلق دون الوصف الجزئى كار اجر اذ لو كان هو الوصف المزئى لكان 
قاصرا وما تعدی الج إلىغير محله : ولان المشتمل علي المفسدة المناسبة للتحرع 
انما هو الوصف السكلي وهو ابت ق الال كابا على الخلاف ق وجود الكلي 
ق الخارج » وهذا كلام وجيه ولا برد على مثل هذا التعريف فان قوله 
لاشيرا کہا ف علة الحم ظاهر ق اتحاد العلة * وإنما برد على من قال لوجود 
مثل علته فيه والله أعل 0 

م اعم أن صاحب هذا التدريف قد عبر بالاشتراك وعبر غير كابن|اسبكي 
فىجمع الجوامع بالمساواة . ورجح الزركشى فشر ح جمعالجوامع التعبير بالمساواة 
نقدلا عن اين السبكي بأمرين ( الاأول ) المداسبة للمعبي اللغوى فان من معانيه 
المساواة كما سيق ( الثاني ) ان الاشتراك يمدق وجهين ( احدها ) المناصغة تقول 
شارك زيد عمراً واشغرك زيد مع عمرو ق الال وهذا العي ليس مهراد لمم ى 
قوم شارك الف رح الاصل ق ءلة المج لان العلة لم تقسط عليهماحني يكون فى 
كل منهما بعضها (وثانييما) المساواة کا تقول اشىرك زيد مع عمرو ىالا نسانيةأى 
نساويا في أ وهذا هو المةصود (u)‏ لفظ المساوأة الاستعمل إلا ف المعى الثالى 
٤‏ استحسن الز رکشی ھا لخر فقال ماخلاصته . ااتعبير بالمساواة أولى من 
التعبير بالمشاركة لان اللشاركة ق أمرمالا وجب استواء ها قف الح مالم يكن ذلات 
الامر فيهها سواء أو قريبا منه مخلاف مالو اختلفا من الجهةالي تقتضی الک فان 
ذلك يكون فرقا بمام التسوية بينهما + 

ولك أن تقول . ان لفظ الشاركة أولى من لفظ الساوأة لان لفظ الساواة 
بوم قمر القياس على المساوى وخروج الاولى وال دون * وما برد علي ظاهر 
دخولخما فى القياس من أن فيهما فرقا عنع من الالحاق سيأني دنعه ونحقيق الامر 


ع القياى ق لماوح الاصو ليين 


في ذت ان شاء الله تحائی » وما قاله ابن السيكى والزر كثى عكن الجواب عنه 
(أما) الوجه الذى حاص أ نالاشخراك لحعنيان (الماصفة)و ليسمرادآ(والماواة) 
وهو اڈراھ کون حشر كا يعنى والشترك لايدخل التعاريف (نا4واب)عنه أن 
القرينة واضحة قى تعيين العنى الثاني وأما المعني الاول فلا مخطر باليال في مشل 
هذا الام . وامامخطر بالبال قمقام يكون المشحرك فيه يقبلالتقسيط والتنصيف 
الخال لاف حاإذا كان المشخرك فيه لايقبلذاك كملة الک قانهلايغهم متهالا 
اداو 30 

(وأما) الوجه اذى حاصل أن لةظ المساواة يناسب المعني اللغوى قالنطب 
فيه سبل وهم ذلك عكن أن يقال : اذا تعين ازالمراد بالاشعراك المساواة حصات 
الناسية للمعني اللغوى ق المعى وان لم حمل ف اللنظ » 

(واما) الوجه الذى استحسنه الزركدى ( فالجواب ) عنه ان الاشعراك في 
علة المت لايقتفى ائيات امف الغرع الا اذا لم وجد قارق من تلاك 
تللى الجهة فتدير 3 

( وقوله ) عند المثبت متعلق يقوله لاشيرا کہا ٠‏ قال الاس:وى ومثله ابن 
البكي . الى به ليشمل التعر يف الصحيح والفاسد فى نةس الامر اه وذلكلان 
الاشمراك ف العلة اذا اطلق انصرف الى الاشعراك فى الواقم ونفس الامر قاذا 
اريد تعريف الص يح حذف هذا القيد »* 

ثم قل الاستوى ومثله ابن السيكي ٠‏ وعير بالمثبت وهو القائس ايعم الجهد 
والقلد کا يقح الا ن ف المناظرات اه يعي انه لم يقل عند الجتہد لانه اذا اطلق 
انصرف لي النهد المطلق قلا يشمل قياس ميت .دى المذهب والعتو ى المقلد ين لامام 
معين الذين يقيسون على مقتذضي قواعد امامهم . وقد اععرض عليه بعضمشاعخا 
بان اللقلد ليس مثيتا للح ولاقائساقا لصواب الاقتصار على ال#تهد . و لكن الق مع 
الاستوى فان القياس حصل من اة المذهب‌الواحدحي انه جوزهم كاسيا ىق 








مسائل 


القياس فى اصطلاح الاصو لين o‏ 


مسائل التتمة فى رياب اللجية ان يقيسوابالنسية لاص الجتهد بان يمتبروه كنص 
الشارع ويستخرجوا علته ثم يلحقوا به نظيره وهوالمسمي بالتخر يج في مذهب 
ا ی ري انه عته » 
ثم هبتا أمور ( الاول) مقتذى هذا أن القاسد يقال له قياس مع أن الغساد 
إعا 0 بقدر كن أو شرط وذلك ذل بثبوت الماهية فتكون حينئذ معدومة 
غير نابتة (والجواب) أن الغاسد يطاق عليه قياس بدايل قوهم القياس إما عحيح 
وإما فاسد . ومورد القسمة مشترك بين القسيمين حزما . و بدليل أن الصحابة 
رخ يالله عم ردوا بعض الاقيسة وعملوا ببعضهاولا سييل الى اع بين عمليها 
الا حمل الاول علىالقياس الغاسد والثاني علىالةياس الصحيح . وما قيل انمثل 
هذا الاطلاق يتبغى أن يكون مجازاً للشيه الصوري فلاف الاصل والتيادر . 
وما ذكر ‏ ىالؤال من أن ا الفساد مخل شيوتالماهية وأمها حيائذ تكون معدومة. 

أن أراد بالماهية ال ى تكو نمعدومة هى الا هيةالطاقة شمنوع. . وانأراد مها التحققة 
ففالصحيح قسلم و ولا يضر » 

(الامر الثاتي)أنالفاسدهو ما كا نالاشتراك فيه غير موافق!ا ف الواقم و نفس 
الامر أعم من أن يظهر ذلك فتحكم يفاده أولا يظير * فهل إذا حذف هذا 
القيد مخر ج عن التعريف كل من القسءين أو خر ج الأول فقط وهو ماظهر 
قساده ? (والهمواب) أن المنهوم من عيارة الاستوى السايقة ومثلها عبارة ابن 
السيكي أن هذا القيد لاد خال القسمين معا * والمتهوم من شرح الي عل ج ع 
اذو امع أنه لادخال اقيم الاول فقط ( أما !١‏ اثاني ) فداخل ف الصحيح حى 
يظبر فساده اذ القاسد فى نفس الامر قبل ظہور فساده معتبر من الادلة الشرعية 
وحكوم عليه بالصحة والا لامتنم الحج بالصحة على كثير من الا دلة لدم 
الاطلاع فيا على الواقم وتفس الامر » 

فان قيل كيف يكون الفاسد ف نفس الامر دحا موافقا لما ف نفس الامر 


٤ (‏ -ج -١‏ تراس العقول ) 


۲۳ القياس فى اصطلاح الاصو ليين 

( قلت ) الموافقة لما فى نفس الامر فى القياس المعتبر حيحا أعم من أن تكون 
حقيقة أو حكا . ومهذا ظبر أن التحقيق ماجرى عليه الى وال أعل »* 

( الامر الثالث ) ماذ كر فى هذا المقام من أن هذا اليد لادخال الغاسد انما 
يظهر على مذهب الخطئة أي القاثلين بان لهد عخطىء ويصيب وأن القياس 
2 ن صحيحا معت يرا من الادلة الشرعية اذا وافق الواقع ويكون فاسدا غير 
معتبر من الادلة اذا رافق (وأما) اللصوية ‏ الذين يقولون : إن كلعجتد مصيب 
وأن المدار فى الاحكام الشرعية عل ما أدى اليه نظر الجتهد e‏ أو تغبر 
اجنهاده وعدل عن قياس الى دلیل آآخر لامج على القياس الأول بالفساد بل هو 
د ليل انتعي حکه كالماسوخ ‏ فيازمهم هذا القيد اذ ليس عندمم الا الاشتراك 
فى نظر المبتهد . فلو حذف هذا القيد مع أ المتيادر الاشمراك فى الواقع و نفس 
الامر خر ج عن التعريف جميع أفراد المعرف ولم يصدق على فرد منها » 

( فان قيل ) إذا كان الاش مراك عند المصوية لايكون الا بنظر الجتد 
انصرف عند الاطلاق الى ذلك ولا عتاج لذ كر هذا القيد عندحم » 
( قلت ) ذصكرنا سابقا أن الاشتراك اذا اطلق انصرف الى ااوافق لا في 
نفس الامرلانه الفرد الكامل فلا يهم أهل العرف العام الا ذلك ولا ينظر الى 
اصطلاح المصوبة فتأمل فلليحث فيه جال » 

( فان ) قيل هذا القيد يرج القياس الذى يكون الاشعراك فيه مواذقا 
فاواقع اذا لم ينظر فيه‌الجتد ( قات ) . هذا اعا برد عللءنعر ف القياس بالمساواة 
کان الحاجب . (وجاب) عنه منقيله بان مثلهذه الصو ر ةلا یتر ت علیہا شیء فلا 
يعتد مها فخروجها غير مضر * ( أما) من عرف القياس بانه اثبات أو حل ا هو 
من أقمال الجتهد وفكرة المستنبط فلا برد عليه ذللك لان القياس عنده لايشمل 
هذه الصورة 5 لان عل المتأمل * ْ 

( فان قيل ) هل ءقل قياس فاد عند الصو بة . ( قلت ) : م ان کد 


القياس ف اصطلاح الاصو لين ۷ 





الحاق الفر ع بالاصل وتثبيهه به منغير أن يكون المشبه ‏ بكسر الياء - معتقداً 
ذلك و لكن‌هذا خارجعنالتعريفة كر القيد أو حذف * فاذا أردنا شموله لهنقول 
فالتعريف: تشبيهفرع باصل: لا نەقد يكو نمطا بقا حصو لالشبه‌وقد لايكونوقد 
یکو زالمشيهبرى ذاك وقد لابراه . كذا ف العضد. ووضحهااعلامة السعد عا حاصله 
إنالتشبيه هو الدلالة على مشاركة فى أمر هو وجه الشبه وال جامع قان كان حاصلا 
فالتشبيه مطابق وإن لم يكن حاصلا فغير مطابق وعلي كل تقدير فالمشیه - بكر 
اا يعتقد حصوله فصحيح فى الواقع أو فى نظره واما أن لا يعتقد 
حصوله فناسد آھ » 

(الرابع) مقتضي ماذ كر فى هذا المقام ان الفساد محصورفيا اذا عدم الجامع 
بين الاصل والقرع . مع أن الفساد كا يكون يذلك يكون :وجود نص أو 
إجماع على خلاف القياس ويكون بغير ذلات مما هو معلوم من الكلام على شروط 
القياس . وعكن ان جاب عن ذللك بان كل المفسدات ر جع عند التحقيق الى 
عدم الجامع المقتضى لتعدية حك الاصل الى الغرع فتأمل > 

هذا عام شرح هذا التعريف وقد اشتمل على اركانالقياسالاربعة . الاصل 
والفرع . وال وال ..ووحهاخدها منه ظاهر لامحتاج الى بیان . وسيأتى 
اكلام على مايسمي من الا ر کان اصلا وما يسمي فرعا وعلى وجه كومها ارلا 
أن شاء الله تعالى » 

وجمل بنا ان تزيد ف أيضاح هذا التعريف بذصكر مثال لاقياس وهو 
قولنا : ان كاج واجبة في مان البالغ فتتجب في مال الصبي لمشمرك بينهها وهو 
دقع حاجة الفقير » فالمقيس مال ااصى وامقيس عليه مال البالغ والعلة دقع 
حاجة الفقعر والحكم ار E‏ م بعد ان ءاست شرح التعريف 
لاق عليك وجه كونه أظبر من تعريف ابي الحسين السابق . وخلاصته من 
اربعة أمو ر ( الاول ) تعبيره بائيات بدل محصيل لان التحصيل يقتضى ان 


۲۸ القياس في اصطلاح الاصو ليت 
القياس به حصل حك الفرع يعد ان لم يكن مع أن القياس مظبر فقط . مخلاف 
ائيات فان معناه على ماعلمت عل او اعتقاد او ظن ( الثاني ) زيادة لفظ 
(مثل) بناء علي أن حلم الاصل غير حك القرع » وقد علمت مافيه . ( الثالث ) 
التعيير بالمعلومين بدل ال“ صل والفرع » وقد علمت وجهه ( الرابع ) التعيسير 
بالمبدت يدل الجهد وقد علدت أيضا وجه » 

ومع هذا ققد ورد عل هذا التعر بف أاعغراضات كلاثة ( الأول )عاق إثبات 
حک الفرع متفرع عل القياس ومتوقف عليه فاعتياره جزءآ فى تعريف القياس 
يقتضى لوقف ااقياس عليه وذلك دور مغسد للتعريف » وهذا الاشكال أورده 
صاحب الاحكام علي تعريف القاذى أنى يكر الباقلاتى الآ ی يانه وهول فيه 
واعتبره إشكالا لا حرص عنه » ولذلك عدل عن تعريف القاضي الى تعريف 
ا E‏ على تعريف ان الحاجب » 

وقد أجيب عن هذا الاعتراض بثلانة أجو بة ( الاول ) الاستوى فاله قال 
مانصه : انتما يلزم ذلا أن لو كان التعريف المذ كور حدا ونحن لانلمه بل ندعى 
أنه رسم اھ وفيه أيحاث ( الاول) أن إثبات السك حيث وقع جزءا منالتعريف 
يتوقف تصور القياس عليه سواء كان التعريف حدا أو رسيا » ومقتضي الجواب 

تسلم أنالاثياتعرة للقياس يتوقف عليه . فالاشكاللاءزال قاما . (والجواب) 

أن اتشر اذا كان رسا کان ١‏ رقف القياس عل الائات حيث عرف به من 
جهة التصور ققط »© واوقف الاميات على القياس لكويه مر ته من جهة الوجود 
فقط قانفكت جهة التوقف فلا دور . (أما) إذا كان حدا وكان الاثيات جزءا 
من ماهية القياس مع كونه عرنه فيكون كل منها متوقغا علي الا تحر من جهة 
واحدة ويازمه التناقض من جهة أخرى وهو أن يكون الشي الواحد داخلا ق 
الماهية وغمر داخل وذلاتك ال » 


(اليحث الثاني ) اذا كان هذا التعريف رسما لاحدا ما حد القياس ؟ وعكن 


القياس ف اصطلاح الاصولين ۲۹ 








أن يقالي قرره إمام الحرمين : لاعكن ديد القياس »أو يقال : ان حده علي 
هذا هو تعريف ابن الاجب الا في وسيألي ماقيه » 

(البحث الثالث ) اذا كان الاثيات عرة القياس ومتفرعا عليه فمل يصح 
له على القراس حيث يتصادقان أولا رصح * واذالم يصح نهل يقدر لصحة 
الجلمضاف هو (ذو) ويكون المعى. القياس ذو اثبات الخ ؟ واذاقدرنا ذلك فا 

حقيقة القياس التى هى ذات اثيات وما Ee.‏ کات امات * 

وعكن أن جاب يأنه لا يصح ال وأنه لابد لصحته من تقدر (ذو) وأن 
حقيقة القياس الى ھی ذات ائيات هي مساوأة 5 القرع للد صل ققعلة حکه كا 
سيق » وأن معي کر لہا ذات امات أمها أصله ومنْثوه » هذا كله اذا اعتيرنا 
أنالقياش المعرف هو العتير فىذانه دليلا وأصلا للمجحهد يستنبط منه الحم : 
(أما) اذا اعتبرنا أن القياس المعرف هو الستعمل عند الاصوليين والذقهاء وهو 
قعل الجمهد وفسكر 5 الستنيط کا باي حقيقه قلا مانم من عة حل الاثيات عليه 
ويكون عر بر الجواب عن إشكال الا مدى السايق عنع أنه عرة ة القياس تا 
الاعتيار بلهو عين القياس ٭ وإعا يكون غرته بالاعتيار الول » وساف هذا 
الموضوع زيادة توضيسح ف اكلام على الاعتر ا ضالثانى » وق حريرالمزاع فى حجية 
القياس وال 1 

(الجواب الثاتي) عن إشكى الا مدى ماأجاب به ابن السبكي فى شرح 
الممهاج تقلا عن المندى : وحاصله عدم تسلم أن الاثيات ثمرة القياس ومتفرع 
عليه © بل بمرته بوت حك القرع » وقيه نظر (أما) أولا فلا تل آن الغرة هى 
لوث لان قرت الم سابق على القياس وانما الناشي” عن القياس الاعتقاد 
(وأما) ثانيا فانا لو سلمنا أنالثبوتقرع القياسدونالائيا تلا يندم الاشكاللان 
الاثيات يستلزم تصوره تصور الثبوت * فتوقف القياس على الاثبات لاخذه قى 
تعريفه يقتضي توقنه على الثبوت فلا نزال محتاجين الي الجواب باختلاف جهة 


التوقف (ويمكن) أن يجاب عن الاول يان الثيوت السابق علي القياس هو تيوت 
الحم قذانه * والمتفرع عنههو ااثيوت مستندا إلىالعلد » والحق أنهذاالثيوت 
اعا يعقل اذا نظر الجنهد فعرجم عند التأمل الى الاثبات وال اعم 5 

( الجواب الثالث ) لابن الاجب فى غختصره وحاصله : آرت المعرف 
القياس الذهى وئيوت حك الفر ع الذهى أوالخارج ي الس فرعا 24> E‏ 
عليه الاصفبانى قشر ح الحصول ما حاصله : ان 2 الفر ع الذهنىعرة القياس 
الذهي » وئيوت حك الفرع الحارجي ثمرة القياس الخارجى » ثم حقق أن 
القياسلهوجودان ( وجود ) ذهى ( ووجود ) خارجي . وثبوت‌ا لسك كذلك 
وأن التعريف انما هو لاقياس الخارجي إذ هو الد ايل الث بت الدال علي حك الله 
قى الواقع E E)‏ معى ماقاله ابن الاج على ماحققه السعد 
قى حواشيه أن أخذ حك الفرع فى تعريف القياس يقتضى 'وقف معرفته وتعقل 
ماهيته على معرفة حك الفر ع وتعقل ماهيته » وهو لايتوقف على تعقل ماهية 
القياس لاتعة_له ولا حصوله غابة الا مر ان حصوله يتوقف علي حصول القياس 
وهذا ليس بدور » ولا مخفى انهذا جواب حیح لاغبار عليه . وحاصله برجم 
الى ماقررنا به جواب الاس_توى من أن القياس حيث عرف بالائيات يتوقف 
تصوره على تصوره وأن الاثيات حيث أنه مرة للقياس ومتفر ع عليه يتوقف 
حصوله على حصوله قانفكت الهة والله أعلم 3 

( الاعتراض الثاتى ) القياس دليل شرعى فى ذاته نصبه الشارع ليستنبط 
منه الحم كالكتاب والسنة وجد مثبت أولا فتعريغه يالائبات الذى هو فعل 
اميت وفكرة المستنبط والمتوقف على وجوده غير يح * 

ولا جل هذا الاعغراض اختار ابن اخاجي في ختصره تعريف القياس 
يانه مساواة قرع ل صل في علة که و اتاد م ا مسل الثبوت واعتہر 

اطلاقه علي ماهو من ع أفعال الجمد مسامعة . وصراح شارحه انه مجاز . وكذلك 


القياض في اصطلاح الاصو لين ٩۳۹‏ 





الكال ابن اهام اختار مثل تعريف ابن الحاجب . ومع ذلك ذ كر أن أ كثر 
الاصو ليينعرفوه عاهو فعل الجمد . 5 قرر أنهؤلاء فر يقان(فر یق )لا عكن رد 
عبارته إلى فع ل الله تعالي‌عل وجه یسو غف الاستعال فيخا صم ن هذا الاشكال(وفريق) 
لامك نرد عيارته إلى فل اللهتعالى فيلزمه الاشكال . (فن) الاول من قالق تعريفه : 
تقدير الفرع بالاصل فى الك والعلة فان التقدير على ما قال معناه التسوبة فيرجع 
إلى تسوية الله تعالى معلا با خر . (ومته) أيضا من عرفه بقوله : ابانة مثل س 
أحد المذ كورين عثل علته فالا خر كانه صح أن براد ابانة الشارع 4 

(ومن الثاي) مزعر فهبالا'ثبات كصاحب الهاج (ومن) عرفه بالجل كصاحب 
جمع الجوامع والقادي أي بكر 3 

وأجاب العطار عن هذا الاعتراض بأن كون القياس فعل الجتهد لا بنافق 
أن خصية الشارع دليلا له ومن قلده . وقرر مثله شارح التحرير وزاد عليه 
بأن ذكر له نظيراً وهو الاجماع انه من أفعال الجتبدين وقد نصيه الشارع 
ديلا » وفيه نظر لا نهلا يعقل أنيكون ائبات حک الاصلق الفر ع عمى اعتقاد 
ګوته دليلا للمجتيد لا به إذا كان دليلا له ما هو المداول الذى يستفيده منه + 
( نعم ) صح أن يكون دايلا لمن يقلده كالاجماع فاه د لیل من بعد الجمعين لا ى * 
لا يقال ان اعتقاده ان ح> الفرع مثل حك الاصل د ليل على أنه حک الله ىذانه 
يجب عليه وعل من يقلده أن يعمل به . لاا تقول : هب أن الا مر كذلك 
ولكن أى دايل استند اليه الجتهد حى اعتقد ذلك + أهناك دلول ل الفرع 
وراء القياس + فالتحقيق أن أ كثر الاصوليين اعا عرفوه ءا هو فعل المجتيد 
وان كان الدليل فى القيقة هو الاشتراك ف العلة لان جميع استعالانه تنيء عن 
كوه فل الجتهد . واءل السر في كونه استعمل كذلك أنه مهذا الاعتبار هو 
حل ااقبول والرد . (أما) جرد المساواة من غير نظر الجتبد فلا اعتداد مها 
ولا يترتب عللها شیء ٭ ْ 

ولا جل ما قلناه تجد المهرة من الاصوليين كالمصنف وصاحب جع الجوامم 


يك القياس في اصطلاح الاصوليين 


سسس 


قد جمعوا في تعريغه بين الامرين فقال المصنف : هو اقيات مشل - معلوم 
فى معاوم لاشتراكها فى علة المج . وقال صاحب جع الجوامع . حمل معلوم 
على معلوم لمساوانه له فى علة الحم . قتراجم بعلاو نالاثيات أو اللا هو الدليل 
قى المقيقة وهو المساواة فى العلة » 

(فان قلت) هل استعاهم هذا اصطلاح شم + واذا كان كذلك قبل يصح 
عتندم إطلاقه أيضا على الساواة فيكون مشتركا لفظيا + إقات) . الظاهر أن 
القياس لا بطلقعند حؤلاء اللا على ما هو فكرة المستنيط المستند الى الد ليل المقيق 
وهو اللساواأة لاذ كرناه » 

وأما غير إل كثر فنظر الى الا "ساس الاص_لي والد ليل على الحقيقة وقطع 
التظر عن استعالاته فعرف القياس بالمساواة ولكل وجهة هو موليبا » 

وبما قررناه تعل أن اطلاق القياس على ما هو فعل الجتهد وقكرة المستنبط 
ليس علىسبيل المساعة ولا المجاز وانما هو اصطلاح لا" كثر الاصو ليين لا بيتاه . 

ويؤيده ماذ كره الو كشي فى البحر الحيط من أن الاصحصاب اخدلغوا کا قاله 

أو اسحق فما وضع له اسم القياس على قو لين ( أحدها ) استدلال الحتهد 
وفكرة المستنيط ( والثاتي ) المعى الذي يدل على الحم فى أصل الشيء وقرعه 
واه أ 

(الاعغراض الثالت) هذا التعريف لا يشمل قياس العكس ولا قياس 
الدلالة ولا القياس الذى قمعي الاصل وهو ما جمع فيه بن الغارق. ولا قياس 





الشيه . ولا القياس الماطق بقسميه الاستشائي والاقتراني . فيكون غير جامع . 
(أما) عدم شموله لقياس العكس قلاانه اقات قيض حك الاصل في الغررع 
لوجود نقيض علتهفيهلا إثراتمثل حكممعلومالخ (مثاله) قولالحنفية فىالاستدلال 
على شرطية الدوم الاعتكاف حال الاطلاق ‏ وقد وافقهم التافعية على اشترامله 
حال النذر كا وافقوهم على عدم اشتراط الصلاة للاءتكاف لا حال الاطلاق 
ولا 


القياس فى اصطلاح الاصو ليين لذن 

ولا حالالنذر ‏ » لما وج بالصومف الاعتكاف بالنذر وجب بغر التذ ركالصلاة 
ا لعجب قيهيا لنذر لعجب بغمر النذر. الحم ف الاصل (وهو الصلاة) عدم الوجوب 
بغمر النذر. والعلةنيه عدمالوجوب بالنذر. والح قالغر ع وهو(الصوم)الوجوب 
بغر الذر وهو نقيض 3 الاصل . وااعلة فيه الوجوب بالندذر. وم نقيض علة 
حكم الاأصل فاقترقا علة وحكرا * 

ومهذا التقرير يتضح لاك أن عبارة الاسنوى فى تقرير قياس العكس مشكلة 
من وجهين(الاول) قوله ( كااصلاةلما لتك نشرطا لصحة الاعتكاف حالة الاطلاق 
صر شرطاله بالنذر اه فامها تقتضي أنيكون عدم شرطية الصلاةحا ل الاطلاق 
علة وعدمشرطيتها بالنذر حكا ک) هو مقبومالشرط والجواب والصواب العكن 
(الاہم) إلا إنيقال : انه لا يازم أن يكونمضمون الشرط علة ومضمون المواب 
حكا : بل جوز ااعکس . ولو سامنا ازوم ذلك فلا مانم من أن يكون مضمون 
الشرط علة لعل عضمون الجواب لا لثبونه . فلا يناق أن مضمون الجواب علة 
ارتا مون الك وهو حح فيواقق ما قررناه » 

(الوجه الثای) قوله فى تقريره ايضا : وال امع بينهها عدم کونها شرطين 
حالة الاطلاق اه فانه لا يعقل فى قياس العكس جامع . فان كان مراده أن هناك 
جامعا وعلة مشتركة على تقدير كا يأنى فى أحد الاجوبة فصحيح . لكن ليس‌هذا 
حل تقرره واعا محله عند تقرير الجواب . ولم يذكر هذه الزيادة غيره من 
الاصوايين فبا عاست » 

(أما) عدم شوله لقياس الدلالة فلانه ما جمع فيه بلازم العلة أو يأثرها 
أو حكبا لا يالعلة. قثال الاول أنيقال: النبيذ حرام كا لخر مجامع الرانحة المشتدة 
وهى لازمة لاعلة الي هى الاسكار (ومثال) الثانى ان يقال : القتل عثقل وجب 
القصاص كالقتل عحدد تجامع الاثم . وهو اثر العلة الي هى القتلالعمد العدوان 
(ومثال) القالت أن يقال تقطع الجناعة,الواحد کا يقتاونبه يجامع وجوب الديةعليهم . 

٥ (‏ ج - ١‏ - نبراس العقول) 


وهو حم العلةالتيهىالقطم منهم خطأ قىالصورة الاولى والقتل كذلاك فىالثانية » 

(وأما) عدم شموله للقياس قى معى الاصل قلأن اع فيه بتنى الغارق 
لا يالعلة (ومثاله) قياس صب البول فىالماء على الول فيه فىالمنع مجامع أنلا فارق 
بدثها فى مقصود المتع + 

(أما) عدم شموله لقياس الشبه فلآن الجع فيه وصف شيهى غير العلة 
خصوصا من اعتبر الشبه الصورى هلم حصل فيه اشتراك فى العلة (ومثاله) قياس 
التغاح علىالبر فى الربوءة مجاءمالطعم * (وأما) عدم شموله للقياس النماقق بقسميه 
قظاهر وأمثلته معروقة + 

وأجيب عنها كلها #واب واحد وهو أن هذا تعريف للقيا سالمحى بقياس 
العلة القايل لا جميعها ‏ وعن قياس الدلالة وحده يأدا لا نل أن ام فيه بين 
الاصل والغرع بغير العلة ليها وإن لم يصرح بها اكتفاء بما يتضمنها . وكذا 
يقال فىالقياس الذى ىمى الاصل » وعن قياس الشيه وحده يأنا لا سم أن 
الجع فيه غير العلة فان المراد بالعلة مطلق المعرف فيتمل الوصف الشيعى بل 
والطردى عند من ج#وزه . وعن قياس ااعکس وحده بار عة أجوبة ) أحدها) 
أن قياس العكى فى الحةيقة مركب من قياس اسث.اني كيراه شرطية متصلة 
ازوم ة ومنقياس أصولي جىء به ليان االازمة وتقريره . لولم يكن الصوم 
شرطا للاءتّكاف طلقا لما وجب بالنذر لكن التالي باطل بالاتماق فييطل المقدم 
وهو عد كونه شرطا وثدبت نقيضه وهو كونه شرطا وهو المطلوب . ولا كانت 
الملازمة التى هي لزوم عدم وجوبه بالنذر لعدم وجويه حال الاطلاق نظرية جي > 
بالقياس الاصولي دايلا عليها . وهو القياس على الصلاة انها لما لم تكن شرطا 
للاعتكاف حال الاطلاق لم تصر شرطا له باالنذر . وهذا القياس مندرج 
نحت المد امقيس فيه الصوم والمقيس عليه الصلاة والجامع عد مكونهما شرطين 
للاعتكاف مطلقا والحجم عدم الوجوب بالذر » 








TO: wma, al-mostafa.com 


القياس فاصطلاح الصو لين o‏ 


( قان قيل ) هذا القياس يقتفى آرن الصوم مثل الصلاة ليس شرطا 
للاعتدكاف حال الاطلاق وليس واحيا بالنذر مع أن وجويه يالنذر متذوعايه . 
وكونه شرطا للاءتكاق حال الاطلاق هو المقصود بالاس تدلال عليه يقياس 
ااعكس . ( قلنا) ليس هذا القياس دليلا على الدعوى وانما حو استدلال على 
الملازمة الىهى عل سبيل الغرض والتقدير فان»عناها کا عامت . لو فرض أنالصوم 
غير شرط للاعت كاف حال الاطلاق يازمه أنه لم يجب التذركالصلاة لا ل يجب 
حال الاطلاق لم جب يالنذر . فالعلة والح ف امقيس تقديريان ( وقوهم ) قق 
التعر يف. اثياتمثل حي الم ام ات يكون السك والعلة حقيقيين أو تقديريين 
(الجواب الثاني ) أن القصود فى المثال المذ كور قياس الاعتكاف بغير نذر 
الصوم على الاءتكاف بنذره فى أن الصوم شرط فيه والعلة مطلق الاعتسكاف 
ولم تذ كر الصلاة كوا أصلا مقيسا علمها بل إما لبيان الغاء الوصف الغارق 
وهو كون الاءت كاف مقترنا بنذر الصوم لانه غير مؤثر كا فى الصلاة اذ وجوده 
وعدمه سواء فتبق العلة جرد الاعتكاق . ( واما ) لبيان ابطال أن ااعلة هى 
الاعتكاف بنذر الصوم وتعيين أنها جرد الاعتكاف بطريق السير با نيقالااعلة 
إما جرد الاعتكا ف أو الاعتكاف ينذر الصوم أو غيرها . لاجائز أن تكونغيرها 
لن الاصل عدمه. ولا جائز أن تكون الاعتكاف بنذر الصوملا نه غير مور 
بد ليلتخلف السك عنه فيالصلاة . فتعين أن تكونالعلة عجرد الاعتكاففالصلاة 
اماذ كرت لبيان الغاء الغارق أو لبيان الغاء أحد أوصاف الدير ولا نجي 
المساواة ها فلا ضر عدميا » 

( الحواب الثالث ) أنه قياس لاصيام بالتذر على الصلاة بالنذر فى عدم 
تأزير النذر فى الوجوب والجامع كوتهما عبادتين . ويازم ذلك أن الصيام واجب 
بدون الذر كأ وجب االنذر والا كان لانذر تأثير قی الوحوب . فالذی حصل 
فيه القياس حصل فيه المساواة فاننا قسنا الصيام بالذر على الصلاة بالذر كا سيق 
ولا يضر عدم الساوأة فى لازمه الذى هو وجوب الصوم يدون الثر کا 


“۳ القياس ف اصطلاح الصو أن 





وجب بالنذر » 

( الجواب الرابع ) وهو للعضد أنه قياس للصوم على الصلاة قى تساوى 
حكهما أى كا أن الصلاة لامجب ق حالى التذر وعدمه فتساوي حكاها . 
فتكذلك الصوم ينيغي أن يكون واجبا ق الحالين حى يتساوي حكاء . ولا 
يقال : يتبغي أن لامجب ق الاين فيحص لالتاوي بذلاك . للاجاع علي وجوبه 
فى حالة النذر . هذا عام القول فى الجواب عن الاعتراض بقياس العكس »* 

وأحسن الاجوبة الاربعة عنه هو الاول وهو الذى اقتصر عله الامام ق 
المحصول والبيضاوى ق الممهاج وذلك لانه يصلح جوايا لکل مثال غلا قفغيره 
من الاجوية فامها خاصة عثال الصوم والصلاة فى الاءتكاف » ولذ كر لقياس 
العكس آمثلةأخر ىغيرهذا المثالالمشهور ليتضحلاءماذ كرناه (الاول )الور ودی 
على الراحلة فهو نقل كصلاة الصبح لم تؤد على الراحلة فستكانت فرضا . (الثاني) 
المرأة لما ثبت عليها الاعتراض لم يصح مها الندكاح كالرجل لما لم يبت عليه 
الاعتراض صح منه النسكاح . ( الثااث ) الجامع لخايلته لما وضع شهوته قى حلال 
كان له أجر کاازانی لالم يضعها فى حلال کان عليه وزر . وهذا امثال مأخوة من 
حديث ضيح وارد ق اليخارى » 

واعل أنه إذا ورد اعتراض على تعريف من التماريف بانه غمرجامع لبعض 
الافراد وكان له جواب فالواجب أن يكون ذلك الجواب اما بتحرير المراد من 
المعرف ميت لايكون شاملا للصور الموردة على التعريف بانه غير جامع لما 
وحيتعد يتساوى التعريف والمعرف واما يتحرير المراد تلك الصور محيث يصح 
شمول التعريف لها فيحصل التساوى أيضا بين التعريف والمعرف . ولا فى 
عليك رد الاجوبة السابقة عن الاعنراض الثالث الي هاتين المالتين والله أعل » 

( تنبيه) الاعتراض بقياس العكس وارد عل التعريف سواء ذ كر لفظ (مثل) 
9 حذف کا هو واضح جدا وإنما نبب تعليه لا نيرأيب من توم أننا اذا جرینا 


القياس فى اصطلاح الاصوليين بيب 








على رأى أبن اليام وحتفا لفظ مثل لابرد هذا الاعتراض أخذا من قول 
الصنف : قيل الحكاء غير مماثلين ال » 

هذا عام القول قى شرح التعريف الاول الذى ذ كره البيضاوى ف الهاج 
ولنشرع فى التعر يف الثاني الذى حو لصاحب جع الوامع » 

» التعريف الثاتي لابن السبكي فى جمم الجوامع‎ ١ 

قال رجه الله تعالي : القياس مل معلوم علي معلوم لاواته فى علة حكه 
عند امامل » 

وقبل أن نتسكام على شرحه نيين أصله أ وكيف هذب ونقح حى صار 
حيث لابرد عليه ماورد على أصله فتقول . أصل هذا التعريف للقاضي أى بكر 
الباقلاتى .وعبارته على ماقا لحصول والاحكام والبحر الحيط لاز ركثى واليرهان 
لامام المرمين ( القياس حل معلوم على معلوم فى اعيات حک لما أو نغيه عنها 
بأمر جامع بينها من حك أو صفة أو نغييما عنه اه ) » 

قال الامام فى الحصول . وقد اختاره جهبور الحةقين متا ٠‏ وقال إمام الحرمين 
هو أقرب العبارات فى تعريف الةياس . وقال الكيا . هو أس_د ماقيل على 
صناعة المدكامين » 

(فقوله) حل سيأني نحقيق المراد منه (وقوله) معلوم علىمعلوم سبقمارتعلق 
مهما فى شرح التعريف الاول ( وقوله ) ىق اثيات حلم لما . متعلق بقوله هل . 
والائيات سبق بيان المراد منه أيضا ٠‏ والضمير في لما برجع الي المعلومين وها 
المقيس والمقيس عليه (وقوله) أو نفيه اشارة الى أن الحم يكون وجوديا ويكون 
عدميا (وقوله) نامر جامع بيمهما من حك أو صفة أو نفيها عنه . إشارة الى أن 
الجامع تارة يكون حكما شرعيا وجوديا أو عدميا . وتارة يكون صغة حقيقية 
كذلت . فالصور العقلية باعتبار لاك عاية حاصلة من ضرب صورني الحم 
الوجودى و العدى قأقسام الجامع الاربعة فيحصل ثمانية . ( أريعة ) لما اذا كان 


۳۸ القياس فى اصطلاح الاصوليين 


الحم الشرعي وجوديا ( الاولى ) أن يكون الجامع فيا حكما شرعيا وجوديا 
( ومثاله ) اثر جس فيحرم التضمخ به كالبول . الح الثابت بالقياس هو 
الجر مة وهو - وجودى والجامع حک شرعي وجودى وهو التنجاسة ( الثانية ) 
آن يكون الجامع فمها وصغا حقيقيا ( ومثاله ) النبيذ مسكر فيحرم تناوله كار . 
فال الثابت بالقياس هو حرمة التناول وهو وجودى والجامع وصف حقيق 
وهو الاسكار ( الثالثة ) أن يكون الجامع فا حكما د رعيا عدميا (ومثاله) ا لحل 
ليس بنجس قيياح التضمخ به كالماء . فلك الثابت بالقياس هو إياحة التضمخ 
وهو وجودي واللجامع حم شرعى عد وهو عدم النجاسة ( الرابعة ) أنيكون 
الجامع وصفا عدميا (ومثاله) ا لحل ليس عسكر فيباح تتاولهكالماء والعسل . الک 
الثابت بالقياس هو إباحة التناول وهو وجودى والجامع وصف عدمي وهو 
عدم الاسكار به 
وأدبعة لما اذا كان السك الشرعي عدميا (الاولى )أن يكون الجاممقيباحكا 
شرعيا وڃو دیا (ومثاله) الکاب نجس فلا يصح بيعه كازر . قال الثابت 
بالقياس عدم صحة البيع وهو عدمى والجامع - شرعى وجودىوهو التجاسة 
(الثانية) أن يكون الجامع فيها وصعا حقيقيا (ومثاله) التبيذ مسكر فلا حل شر به 
کار . قالحسج عدمى وهو عدم الحل والجامع وصف وجودى وهو الاسكار 
(الثالثة) أن يكون الجامع فيها حکا عدميا (ومثاله) الثوبالمغسول بالخلغير طاهر 
فلا تصح الصلاة به كالمغسولبالمرق . فل عدمىوهوعدم صحةالصلاةوالجامع 
حكم عدمي وهو عدمطبارته. (الرابعة) ان يكونالجامع فيها وصفا عدميا (ومثاله) 
الصبى غير عاقل فلا ريصح تصرفه كالجنون . فالمسكم عدمى وهو عدم صحة 
تصرقه والجامع وصف عدمي وهو عدم العقل » 
وأء آنا اذا بظرنا الى ان المقيس والمقيس عليه قد يكونان موجودين 
أ معدومين مع الامكا نأو الاستحالة زادت|اصور ولاخفىعليك استخراجبها » 


القياس فى اصطلاح الاصو لين ۳۹ 


هذا ما تعلق بشرح هذا التعريف أمالا . وقد اعغرض عليه الامام 
فى ال #صول والامدى ف الاحكام باعتراضات ستة وزاد الامدى سابعا وزاد 
غيره امنا » 

لاالاول» انهاناراد بالل الايات كان قولەف‌اثیات حكم لما ضائعالافائدة 
قيه بل هو تکرار محض . وان أرادبه غيره فايبينه لتكلم معه فيه . وهو مع ذلك 
لافائدة في ذكره لان تعريف القياس بينم بان يقول: ائبات مثل حكم معلوم ال 
فيازم علي كل حال ذكر قيد لايتوقف شرح الماهيةعليه فيكون عبشا . (وأجيب) 
بان المراد با لجل الاعتيار أو التسوية أو التشريك بينهها قي حكم أحدها وقوله 
بعد ذلك فى اثيات حكم أو نفيه تفصيل لذلات المشترك فيه فهو زائد علي نفس 
التسوية فلا يكون تكرارا ٠‏ وفيه نظر لان هذه المعالى لاحمل مجازية فلا يصح 
دخوطا فالتعريف وعلي: ليم صحته بدعوى أنه مشهور أو القرينة واضحة يقال 
عليه : ان صح التصور بذ كو واحد منبا فى التعريف بدل الل قلا وجه 
للمدول عنبا اليه لانه موم مايازمه التكرار وان لم يكن فلا تصحارادنها منه » 

(الاعتراض الثاتي) ان قوله فى اثيات حكم ليا يقتضي ان حك الاصل 
ابت بالقياس كحكم الفرع مع انه ليس كذلك » اذ لو كان کذلات لتوقف عل 
القياس مع ان القياس متوقف عليه فيلزم الدور (وأجاب) الآ مدى با حاصله 
انا لانسم أنهذا الكلام يشعر بان حكم الاصل ثابت بانقياس بل يشعر بان 
الح ثابت فيهما بالوصف الجامع ٠‏ وفيه نظر فان الظاهر تعلق قوله فى ائيات 
حك بقوله حمل (وأجاب) العضد تيعا لبعض شراح ال صول يما حاصله . ان 
الاثياتلما معا انما حصل باثياته فىالفرع الثابت با لقياس . وليس المراد أن كل 
واحد منهما ثابت بالقياس ٠‏ وفيه نظر فان (هها) للكلية لا للمجموع 

( الثالث) أن القياس كا يثبت به الحكم تثبت به الصغة كا فى قوهم 
١‏ الله عالم ) فله علم كالشاهد فان القياس أعم من الشرعي والعقلي مع انه 


e‏ القياس فى اصطلاح الاصوليين 
اقتصر فى التعريف عل اثيات الحسكم قات أراد بالحسكم مايشمل الصفة كان 
ذ كر الصغة مع الحم فى الجاءع زائدا وتكرارا ٠‏ وان ل برد باک مایشمل 
الصفة كان التعريف ناقصا غهوامازائد او ناقص . ( واجيب )منوجهين(الاول) 
إناللا تسل ان القياس مجرى ق ااعقليات (الثانى ) وهو على قسلم انه جرى 
فى غير الشرعيات انه إتما اقتصر على الس لار الكلام ق القياس فى 
الشرعيات ققَط » 

( الرابع ) أن المعتبر ف تعريف القياس ذكر الجامع دون أقسامه لامرين 
( الاول) أنه أو وجب ذكر أقسام الجامع لوجب ذكر أقسام المج 
كالوجوب والظر وأقسامالو جوب كلموسع والمضيق مع أنهلم يقل أحد وجوب 
د كر هذه الاقسام (الثانى ) أن الماهية وجد منفكة عن كل واحد من الاقسام 
وان كان لابد ق حققہا من وجود قسم منها ولا شك أن ماتنفك عنه الماهية 
لا يكون معتيرا فى حقيةمها . ( وأجيب ) يانه ذ كر أقسام الجامع لزيادة الايضاح 
لاعلى انه لايد مہا فى صقت الماهية » 

( والخامس ) أن كلة ( أو ) للامهام وماحية كل شىء معينة والابهام يناق 
التعيين . ( واجيب ) منوجهين ( الاول ) انك علمت انذ کر الاقسام للايضاح 
فالتعريف تام يدونها (الثاني) ان (او) ههنا لاتنويم لاللامهام » 

( السادس ) أن هذا التعريف لايشمل القياس الفاسد لان الجامع اذا 
ماحصل صح القياس مع أن الفاسد يقالا له قياس (واجيب) بان المطلوب تحديد 
القياس الصحيح لانه المعتير . كذاق الا مدى. وعكن ان عنع ماقيل ف السؤال 
من أن هذا التعريف لايشمل القاسد »+ 

(السابع) وهو للا مدى ان إثبات حك الفرع يتفرع عل القياس 
لجعله ركنا ىف تعريفه ستازم الدور . وهذا الاعتراض اورده الاستوى على 
تعريف الييضاوى وقد سيق الكلام عليه . (واجاب) العضد عنه جوا خاصا 


. 


هذا 





القياس قي ا صطلاح الاصو ليبن ٤١‏ 


بهذا التعريف حاصله : ان المراد وجوبالتسوية فى الم عند اعيانه فيها يلك 
الل (فةوله )ىف اثيات حم ليس متعلقا حمل واءا هو متعلق عضمونه. وقيه 
نظر قان الظاهر أنه متعاق حم لکا سيق » 

( ثامن) أنةولهأو تفيهعتهها مستدرك لا المج أعم من الاجاب والساب 
( والجواب ) ان المراد الح الشرعى ولو أردنا ماهو أعم قلا نس الاستدراك 
لا نالمراد بلک حياذ النسية ال كمية الي راد ايقاعباوهو الائيات أوانمزاعبا 
وهو اانغي لاالاسناد اتام المتناول للاتجاب وااسلب بقرينة اضافة الائيات اليه 
كذا ق السعد علي العضد » 

هذأ عام ما يتعلق بتعريف القاضى . ولكونه علي مائراه مشكلا عدل عنه 
الا مدى فى الاحئكام الى قوله : انه عبارة عن الاستواء بين الفرع والاصل ف 
العلة اللستايطة من 5 الاصل اه واعثر ض عليه ابن السيكي عا حاصدله . ان 
الاستواء إن كارن عى التسوية والقسوية ععى الل ورد عليه ماأورده على 
تعريف القاضى . وكذللك إن كان الاستواء غيرالتسوية برد عليه ذلك . ويلزمه 








أيضا وضع الاستواء موضع التسوية وها غيران . وقد اعترض عليه بءضهم بان 
هذا التعريف غير جامع لانه لايشمل القياس المببى على العلة المنصوصة . ويمكن 
أن يقال : إن أصل هذا ليس بقياس عنده بل هو من ياب الاستدلال بالعموم 
والواقع أن الا مدى صرح فى مواضع أنمثل هذا ليس قياسا . 

(وإما) ابن!اسيكي ققد هذ بەق جع الجوامع وحذق منه بعص مو اطن الاشكال 
فقال : القياس مل معلاو معلى» علوم لمساواتەق عة حکه عند المامل. وفسرشارحه 
الى ال بالالاق فف المج . وقالالءطار فى حاشيته مانصه : والمراد حمل 
المعلوم على المعلوم ابات حكيه له والمراد بالاثياتالقدر المشترك بين الل والظن 
أى أعم من أن يكون اثيانا قطعيا أو ظيا فيشمل كلا قسمي القسياس المقطورع 
والمظنون اه فلي ماقاله العطار يكون ه_ذا التعريف مساويا لتعريف البيضاوي 

) نراس العقول‎ ٩ “ج‎ ٣( 
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السابق من غير فرق الا فى اللنظ لجميع ماقي ل ف تعريف البيضاوى يقال فى 
هذا التعريف وقد سبق توضيحه : لكن فى الا يات البينات لابن قاسم ماضخا لف 
ذلك انه بعد أن استشكل هذا التعريف باشكال الا مدي السايق أجاب عنه عا 
حاص . ان الجل قيل معتاه التسوية وقيل وجوب التسوية وقيل اعتقاد المسأواة 
أى قى الح لاف العلة يعبى وهذه المعاني غير الاثيات فلا برد على التعريف 
هذا الأشكال . ومثله اله لامة الشر بيني فانه قال فى تقريره : ان امل الذى هو 
الحاق الينهد عدنى اعتقاده المساواة . وصر ح أيضا قى موضم آخر أن الل ليس 
ععى الائات وأن اعتراض الا مدى لا برد على المصتةبت يعي صاحب جح 
الجوامع لعدمقولهق التعریفف‌ائیات المج . واتمابرد على تعر يف القاضى فقط * 

وانت اذا تأمات وجدت أن الق ماقاله العطار فى هذا الموضو ع بالرغم 
ما قاله الا مدى والعضد فى شرح تعريف القاضي السابق اذ لامعي لتسوية 
الجمد بين الاصل والغرع المج الا اعتةاده المساواة . وقد عامت أنالائيات 
معناه الاعتقاد فالمعانى متحدة وتعريف ابن السيكى مساو عرف الييضاوى 
فيردعليه ماورد على تعريف البيضاوي » واعلم أن لتقي الدبنالسيكي والد صاحب 
جع الجوامع كلاما قد يخالف ما قلاا . ةله ابن قاسم ق آياته قانظره » 
وائله أعلم يالصواب واليه المرجع والما نبي © 

¥ التعريف الثالث لان الحاجب 4 

قال ر جه الله : اليا سمساواة فرع لاصل فىحكه اه . وهذا التعريف لابرد 
عايه من الاعثراذات الثلاثة الى وردت على تعريف الييضاوى سوى الاعتراض 
الاخير وهو عدم شموله لقياس العكس و الدلالة وغيرها ( وال1واب) هو ماسيق 
وقد عامت أن هذا التعريف لاقياس مى الدايل للمجتهد ولم ينظر فيه إلى أن 
استعيالات القياسعءتى فمل الجنهد . وقد سيق هذا الموضوع «وضحا هلا حاجة 
إلى الاعادة : والكلام فىشمولالةياسالصحيحو القاسد علىراً ىالمصوية والحطئة 
كالكلام في تعريف البيضاوى فتذ كر . إلا انه برد على هذا التعريف خاصة 
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أن فيه دور لان كون هدا أصان وذاك فرعا لايتصور إلا بعد تصور القاس 
فاخذها فى تعريفه يلزمه الدور ( وأجيب ) عن ذلات بان المراد مهما ذا تالاصل 
وذات الفرع أى حل الحم يقطع النظر عن الوصف العتوانى . والموقوق على 
القياس وصفا الاصلية والفرعية . بق أنه برد عليه أيضا أزالتعبير يالاصل والفرع 
ہوم اختصاص القياس باو جو دات کا سبققي شرح تعر يف صا حب الهاج وال ّهأعلم » 

هذا عام الكلام فى هذه التعاريف الثلائة للقياسالى هي أحسن التعاريف 
وقد ذكروا له تعاريف كثيرة معظمها فاسد فسادا بینا مثل قوطم : القياس بذل 
الجهد فى استخراج الحق . وقوطهم هو الدليل اللوصل الى الحق . وقوطم : هو 
العلم عن نظر - فان هذه التعاريف تشمل النص والاجماع والله أعل بالصواب 
واليه المرجم الاب » 

¥ انتمة فى أمور تعلق بتعريف القياس 4 

(الاول) زاد يعضيمق تعريف القياس قدا وهو أن لاتكون العلة المت رکه 
بين الاصل والغرع مدركة من النص على ح الاصل عجرد فهم اللغة . وانما 
زاده لیخرج دلالة النص عند الحنغية ومغهوم الموافقة عند الشافعية . والواقع ان 
المدثول عليه دلالة نص عند النفية . والذى مسحي معېوم موافقة عند غيرمم 
حصل فيه خلاف فقيل . مدلول عليه باللفظ وقيل بالقياس والقائلون بانه مدلول 
عليه باللةظ اختلفوا فقيل انه منعاوق تقل اللةظ عرفا لما يشمله ويشمل المدلول 
الاأصلي أو استعمل ق‌هذا العام مجازا ٠‏ وقيل انه مغهوم موافقة . وقيل: مدلول 
عليه دلالة نص » قان جرينا على أنه بالقياس كا تقل عن الامام الشاقعي رضي الله 
عنه وجرى عليه الامام الزازى فلا حاجة إلى هذا القيد بل جب حذفه لادخال 
مثل هذا القياس الذى يسمي عند القائلين به بالقياس الجلي. وإن جرينا على انه 
منطوققلا حاجة الىهذا القيد أرضا إذ لابوجد ءلىهذا فرح ولا أصل ولا إلمحاق 


ذهو خارج بدون هذا القيد . وإن جرينا علىأنه مغهوم موافقة د ودلالة اللفظ 
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على المفهوم تسمي دلالة اتقا لية بالتنبيه بالادنى على الاعلى أو العكس وهي تشبه 
الدلالة الالنزامية بل قيل انها العزامية . فلا حاجة أيضا الى هذا القيد إذ المقهوم 
مدلول اللفظ بطريق الانتقال كالانتقال من الملزوم الى اللازم من غير إلحاق » 

وانجرينا على أنه مدلولعليه دلالة نص كا هو رأى الحنفية ‏ ودلالةالنص 
عندم هي الحاق مسكوت عنطوق لعلة يهم كل من يعرف اللغة أى وضم اللفظ 
لمعناه أن الج فى المنطوق لاأجلها ‏ تحتاج الي زيادة هذا القيد لاخراج دلالة 
هذا النص لامها لا ترق عناقيا سالا ه . ولذلات مجد الحنفية مم الذين بزيدون 
هذا القيد » ومجدر بنا أنندذ كرمثالابوضح الاقوال السايقة يتطبيةهاءليه فنقول . 
قال الله تعالي (فلاتقل لما أفى) فهذا الافظ يدل بحسب أصل وضعه على المنع من 
التأقيف فقط (وآما) غيره من أنواع الايذاء كالضرب فلا يدل عليه الانظ سب 
أصلو ضعه. فالتا ئلونيانالمتع منالضرب وغيره من ناق أنواع الايذاء مستفاد من 
اللفظ على انه من المنطوق يقولون ان اللغظ تقل عرفا من المنع من التأقيف الى 
المنح من الايذاء مطلتا . أو اللفظ استعمل قى المنع من الايذاء مطلقا مجازا من 
اطلاق الخاص وإرادة العام ف کا نه قال لاتؤذها » 

والقائلون بأنه مستقاد من اللنظ على انه مغووم يةولون اناللفظ باق على حاله 
وان منطوقه المنع من التأفيف إلا انه نبه يالمنع من التأفيف الذى هو ادى على 
غيره الذى هو أعلى فينتقل الذهن منه اليه »ه 

والقائلون بأنه مستقاد من اللغظ بدلالة النص يقولون اناللفظ باق حاله من 
غير نقل وان منطوقه المنع من التأفيف الا ان كل من يعرف اللغة يغهم ان علة 
المنع من التأقيف هي الايذاء فيلح به جميع باق انواع الايذاءمن الغر ب وغيره. 
وكذنك من قال يا لقياس. قانالمرق بيندلالة النص والقياس اللي كالفرق بين اسم 
اجس وعم امن وساف هذا المبحث ق عدة مواضع وسنتتكلم عليه قق كل 
موضوع يا ناسيه والله أعل 8 


(الثانى) ذكرالعلامة الشر بيني فى تقريره علي جع الجوامع أن حقيقة القياس 
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ينها مؤثر فى ذلك الحجم. . والمراد بار تي مايشمله الى ي ی اللشترك سواء كان 
دولا عليه أو لا على ماف شرح المواقف من أن الاس_تدلال اما بالاشهال أو 
بالاستازام (والاول) إما باشهال الدليل على المدلول أو بالمكس او باشجال أعر 
ثالث عليها . ثم قال الشربیی و لعل هذه ااا مات عمو ان الساوى لاشىء 
فى العلة المؤثرة يلم أن يكون حكه حكه إذ لو لم يكن حكه حكه لا كانت مؤثرة 
فيه وانها مؤئرة بنص الشارع قى بعض المواضم . وأن خصوصية الاصل ليست 
شرطا وخصوصية الفرع ليست مانعا وهذه مرجع لأساواة أه » 

( الثالث ) حاصل القياس فى نظر الاصوليينكا علمت يرجم الى الاستدلال 
بح ثي. على شيء من غير أن يكون أحدها أعم من الا خر ويسمى ذلك عند 
علماء المنطق بالكثيل .و مخصون اسم القياس بالاستدلال العام على حك الخاص 
کا انهم خصون اسم الاستقراء بالاستدلال محم الجزئى على الكلي . فعندمم 
أواع الاستدلال ملاثة . الاستدلال حك جزنى على آخر . وهو القياس 
الاصولى ويسمى بالعثيل والاستدلال بحم عدي غل كل وح اقرا : 
والاستدلال ع كلىءلى جز لى ويسمى بالقياس . قال الغزاي : :سمية الماطفيين 
لهذا يالقياس غلل على الاسم وخطأ على الوضع . فان القياس قى وضع الاسان 
يستدعى مقيسا ومقيسا عليه لا نه حمل فرع على أصل لعلة جامعة وإطلاقه على 
غير هذا خطا اه وفيه نظر فان اليقاس من معانيه الاعتبار والاصاية کا سيق . 
ولاق آن‌التناسب حاصل بينهذين المعتيين وبين ما اصطلح عليه المنطقيون 
والله أعل » 

( الرابع )ذ كرف البحر الحيط أن لفظ الفياس مشترك يطلق تارة على 
الرأى المحض اللقابل للتوقيف حي يقال : الشر ع إما نوقيف أو قياس . وهذا 
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الذى نتكره ويتعرض لتشنيع الظاهرية . ويطلق تارة على مايقابل التعيد حى 
قال“ الشرع ينقسم الى مايعقلمعناه وال ىتعبد كرى الخار . وكلاها توقيف 
لكن نسمى ماعقل معناه قياسا لما انقدح فيه من العى المعقول وهذا هو الذى 
تقول يه وهو بهذا المعبى أحد نوعى التوقيف ولیس مقايلا له » 

( الخامس ) ذ كر ف البحرالمحيط عن كتاب المعتمد لهي المسينالبصرى 
ان الشافعى رضى الله عنه كان يسمي القياس استدلالا لاأنه غص و نظر وساحى 
الااستدلال قياسأ لوجود التعليل فيه . وحكى عن صاحب الكيريت الاجر إن 
بعضبم كان يقول : القياس والاجتهاد واحد . وعن الشافعى رضى الله عنه انه 
قال قى الرسالة ٠‏ القياس هو الا جتهاد . اه المقصود منه . ولا خن ان ظاهر هذا 
الكلام مشكل فان اللعروف أن الاجتهاد أعم لانه عيارة عن بذل الوسع ق 
استنياط الاحكام الشرعية من الادلة أعم من أن يكون ذات بطريق القياس . 
اوالنظرفالعمومات والناسخ والنسوخ وغير ذلك . (اللحم )إلا ان يكون الغرض 
من ذللكالمبالغة ( مثل المج عرفة) فان القياس أعظم انواعالاجنهاد شأنا وأدقها 
ب کا انالوقوف بعرفة اعظم مناسك الج « هذا عام القولق حقيقة القياس 
ولنشرع فىإئيات حجيته وقد رسمنا له اليا بالاول واغا قدمنآه على غيره لاله 
اذا لم ثبت أن القياس حجة فلا يكون د ليلا للاحكام ولاوجه للبحث عته ق 
ع الاصول و الله اعل » 

وز الباب الاول چب 
ل فى إثبات أن القياس حجة . وبيان الفرق الحالنة فى ذلك 4 
« ورد شم . وف بيان أن القياس من أصول الفقه » 
« وينحصر فمقدمة وفصاين وخاتمة » 

أما المقدمة فى نحرير محل|امزاع : اع أن حاصل القياس عل ماعاسثائيات 

- الاصل فى الغرع لمشاركته له فى علة حكه . م ان النزاع يتحرر من جهات 
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نلانة (الجهة الاولى) القياسيكونف الامو ر الد نيوية وف الدينية والعقلية والاغوية 
أما الامور الدنيوية فلا خلاف ف أن القيأس حجة فيبا كا قالة الامام وإن تازعه 
غيره فى حكاية الاتفاق مستدلا بان أدلة الحا نفينفغيره جارية فيه وان الاحاطة 
بالمحالف عسرة . ومثال الامور الدنيوية الادوية والاغذية وقد صور العطار فى 
حواشيه على جمع الجوامع القياس فيها بقوله كان يكون دواء هذا المرض عقاراً 
حارا فيفقد فيأنى الطبيب عا اله فى الحرارة مثلا لموافقة كل متها مزاج المرض 
المخصوص . ومثل ذلك الاغذية . ووجه كونه دنيويا أنه ليس المطلوب به حكا 
شرعيا بل تبوت نفع هذا الشيء اذلك امرض . تم قال : والقيساس عند الاطياء 
ركن جليل من أركان قواعد الطب وهو أنفع وأسل عندم من التجارب ام 

فالمقيس على ماقاله. العقار الموجود والمقيسعليهالعقار المفقو د والجامع الحرارة 
الا_اسبة للمرض الحصوص والح النفع فى دواء ذلك المرض . وع ذلك 
ييكون معى كون القياسحجة فيها انه حجة صناعية اقتضتبا صناعة الطب يسترشد 
مها الطبيب لداواة الامراض مثلا واستمدادها منالعقل . و ليسهو حجة شرعية 
منقبل الشارع . ومحتمل أن يكون حجة من قبل الشارع وضهبا لارشاد الخلق 
للاقدام على ما ينفعهم واتقاء ما يضرم . وعلى كل حال فليس الثابت هذا 
القياس حكا شرعيا . وبذلك تل أن ما اله العطار في هذا المقام أولى ما قرره 
العلامة الشر بي فانه قال ما نصه : لعل معى كونه حجة فبها أنه تجوز مداواة 
تسه أو غيره ما يان ضرره لولا القياس ورم مخالنته باستممال ما دل على أن 
فيهضررا . وذلك لازعبارنه تقتضي أنهحجة شرعية لاثياتحم شرعي و بذلك 
برجم الى القياس ق الشرعيات . الابم الا ان يقال : ان القياس أت ان هذا 
العقار لاضرر فيه أو فيه ضرر ثم تبعه جواز التعاطي أو حرهته منغير أنيكون 
هذان اکان مستغادين من القياس بل ها مأخوذار: من النصوص الحاظرة 
لتعاطي ما فيه ضرر والمبيحة لتعاطي مالا ضرر فيه والله أعلم * 
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واا القياس فى غير الامور الدنيوبة فقد وقم العزاع فى حجيته فيها غير أن 
لكل متا خلافا خاصا ومخا لفين مخصوصين بأدلة خاصة . وها كان الد 
الاصلىي للاأصو لي هو القياس فى الامور الشرعية قدمنا الكلام عليه وسنيالخ 
فى إيضاح العزاع قيه مع الافاضة ف اقامة الادلة على حجيته وبعد تتمے البحث 
فيه نذكر الخلاق ف الباق فى خاتة الباب ان شاء الله تعالى ٭ 

(الهةالثانية)القياس يتوقف على مقدمتين( احداهما)أن نعتقد آنا لكف الاصل 
معال توصف (والثانية) أن نمتقد حصول ذلك الوصف بمامە‌ق‌الفر ع » فاذا كانت 
هادان اللقدمتان قطعيتين فلا تزاع بين العقلاء قى عحته وق أنه حجة ٠‏ وان كانتا 
ظنيتين أو احداها قطعية و الاخرىظنية فهو م لا خلاف . كذا قالالامامالرازي 
رجه الله . وفالبحر الحيط از ركشي أزللغهوم من كلام الغزالى أنه اذا كانت 
الاولى قطعية والثانيةظنية فليس من عل الخلاف أيضا. فيتخاص منذللك انه اذا 
كانتا غلنيتين أو الاولىظنية والثانية قطعية فهو محل خلاف باتغاق الامام والغزالى 
وإن كانتا قطعيتين فهو محل وفاق باتفأقهما . وان كانت الاولى قطعية والثانية 
ظنية من عل الوقاق عند العْرّالى ومن عل اغلاف عند الامام ٭ 

هذا وقد رأيت أن الخص عبارة الغزالى من المستصنى فى هذا الموضوع فان 
فما فوائد جمة . قال وجه الله ماخلاصته مع زيادات مناسية .)ع ) أن املة 
فى الشرعيات متاط الج أى ماأضاف الشارع الح اليه وناطه يه ونصصيه 
علامة عليه . والاجهاد نيذلل المناط (إما) فى حقيقه (وإما ) فى تنقيحه (وإما) 
فى ترجه و استنباطه . ( فالاأول ) كا لو نص الشارع أو أجمع عل علة حك ثم 
بقع الاجمهاد فوجود تلات العلة ونحةةها فشىء ليثيت الى له. فثلا . نص 
الشارع ق اانفقات على السكفابة ثم حصل الاجتباد ف المقدار الذى يكغى فاذا 
ما أدي الاجتواد الىانه الرط لكان هو الواجب قالكغابة معلومة بالنص و كون 
الرطل كايا اتا حصل بالاجتهاد . ومثل ذلك تعيسين الامام الاعظم والولاة 

والقضاة 
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والةضاة فان الشارع بين بالنص الشروط ااي ينبغى ان يكونوا علييا . ( أما) 
تعيين زيد أو عر و لذلك قائما يكون بالاجتهاد . وكذلك اباب المشل فى قم 
المتلفات واروش التايات وطلب المثل في جزاء الصيد . ومن هذا القبيل ضا 
الاجتباد فى القبلة وحم اتقاي بقول الشهود ولا في عك وجیه ذلك مما 
1 قال ا الغزالى رجه الله . وهذا التو ع لاخلاف فيه بين الامة كيف لا وهو 
ضرورة كل شريعة لاستحالة التنصيص على عدالة كل شخص أو كفاته وهو 
نوع اجتباد و لیس بقياس لانه لاخلاف فيه والقياس #تلف فيه . (وأما) اثالى 
وهو نتقيمح المناط فكا لو أضاف ااشار ع السك الى سيب وناطه به وتقترن به 
اوصاف لا .دخل ها ف الاضافة فيجب حذفها عن درجة الاعتبار فيقرح الى 
وهذا الحذف اعا يكون يلاجمهاد ولذلات وقم الخلاف بين اليتبدين فيا عذف 

ن الاوصاف ونا بق علة كا فى قصة الاعراني الذى واتم أهله فار رمضان 
اء الى إل انی عل وقص عليه ذلات ذآمره بالكفارة . فالشافعى رضي له عنه 
أعتجر مناط الحم هو مجرد الوقاع فى هار رمضان وحذف شخصية الاعراى 
وجعل غيره مثله فى هذا الج وكذلك حذف ڪڪ ونه اعرابيا وجءلغيره من 
الاأعجمي ثلا مثاله . وحذف كون ااي واقمها أهله وجعل غيرها مثابا . 





وحذف خصوصية اليوم والشهر واعتير غيرها مثاهها . وأو حنيفة رضي الله عنه 
زاد عليه لخذف خصوصية الوقاع واعتير غيره من الافطار بالا" كل والشرب 
مثله . قال الغزالي : وهذا النوع أقر يه أ كير منكرىاقياس . زاد الآمُدى 
وهو دون الاول . (وأما) اثالث وهو خريج الماط ضكا لو نص الشارع على 
9 من غير أن يبين منأطه فيستديط برآي والنظر كشرب ار فااشارع نص 
علي حرمته منغغر بیان املته فاستنبطت عأتهوهى الاسكار بالاجتباد والنظر نصح 
الحاق النبيذ به لانه مسكر . قل الغزالي رحمه الله : وهذا هو الاجتهاد القياسى 
الذى عظم فيه الخلاف واذكره أهل ااظاهر إلى آخر ماقال رهه اللہ تعالى 8 
( ۷- ج - ١‏ نبراس المقول ) 
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والظاهر أن النو ع الاول وهوحقيق المناط لاينحصر فيا أورده من‌الامثلة 
الي ليس فها قياس كا قال. يلمنه مالو نص الشارع على حك في نوع ونص أو 
أجمسم عل علته فيقع الاجتهاد فى نحقيق تلك العلة فى ع آخر فيلحق بالتوع 
الأول في حكه وذلك قياس ٠‏ وصريح مانقله الزركشي عنه سابقا أن هذا 
أيضا لاخلاق فيه خلافا للامام » يل قد يكون تحقيق المناط بعد مخريج 
المناط كا لو نص الشارع علي - فاستنبطت علته ثم بقع الاجتہاد قى 
نحقيقبا ووجودها فى نوع آخرا وهذا فيه خلاف وقد صرح بذلك 
الآ مدي « 

وبعد ذلك فهها أمران ( الاول ) مقتضي كلام الامام والغزالى أن القياس 
الجلى وهو .افطم فيسه بنغي العا رق لاخلاف فيه وبذلاك صر ح صاحب التهاج 
وإ نكان فى حكابة أقوال الحالفين فى الحجية أطلق المزاع ول يقيده بغير الل 
واعترض عليه الاسنوى بان مقتضي ماذ كره فا سيأنى من أن القياس الج لي لم 
شكره أحد کین مذهب داود والشيعة يشير الملى اه ( وأما) ان السيكى 
فقال : ماد كره المصئف بعد م نأن القياس اللي لم يشكره أحد قدخول ولو صح 
لكان واردا عليه هنا اه . أى ف مقام حكاية الاقوال فانه أطلق المزاع قى 
القياس من غير مخصيص بالج لى . وق العطار تقلا عن ابن السبكي فى كتابه 
( الاشياه والنظائر ) أنه عثمر علي رسالة لداود لم يشكر فيها القياس الجلى لانه سماه 
استدلالا . ولهذا تسب اليه فى جمم الجوامع عدم اذكاره له » وق البحر الحيط 
عن ابن حزم أنه قال فى كتاب الاحكام . ذهب أحل الظاهر الى ابطال القول 
بالقياس جملة وهو قو لا الذى ندن له به . م قال ماخلاصته ٠‏ ذهب عض 
منكرى القياس الى القول به فى متصوص اعلة . وهذًا لايقول به داود ولا 
أحد من أحابنا وائما هو قول من لايعتد به من جاتنا كالقاشاتى وضريائه اھ 
ور ح ابن حزم فىكتاب اانكت الذي اامه فى أبطال القياس والرأى والتهليل 
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والاستحسان والتقليد بارت نحرم غير التأفيف م نأنواع الايذاء ليس مستفادا 
من الفياس علي التأفرف الحرم .وله تعالي (فلا تقل ليا أف ) بل هو مستغاد من 
قوله تعالى ( وبالوالدين احانا) وقوله تعالى (وقلرب ارحهها ) ومن قوله تعالي 
( وقل لما قولا كرءا ) * ودونالذوة ليسمستغادا منالقياسعل الذرةالمنتصوص 
عليها فىقوله تهالى( دن يعم لمثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقالذرة شرا بره) 
وإعا هو متفاد منقوله تعالى (اني لاأضيع عمل عامل منك ) . ( اليوم تجزى 
كل نفس عا تسعى ) الىغير ذلاك م نأمثالهذين وهو صر يدح في اتكارء القياس 
الجل أيضا . وجملةالقولفي ذلك أناانقلعن د اود قد اضطرب. والظاهر أنهلا يذكر 
القياس الجلى . وكذلك غيره الا ابن حزم وان لم يسموه قياسا بل استدلالا . 
وحن اذا استثنينا ابن حزم امكننا 3 بين كلامي من أملاق!امزاع فى القياستارة 
وصر ح‌بانالقیاس ا إلى لاخلاف فيه تارة أخرى « كصا حب الممباج» فانهحيما أطلق 
الغزاع لم يعتبرااقياس اللىقياسا 0 الحم المستفاد منەمدلولا عايهيالا" لفاظ 
وحيماصر -بالاتفاق نظر الى أنه قياس. والواقع أنفيهخلافا قړل دلا لنه لفظيةوقيل 
قياسية . (وأما) ابن حزم فلا يصح أنيعتد بخلافه فىهذا الموضوع فاف‌ما كنت 
أعتقد ان عاقلا يقول إن قوله تعالى ( فلا تقل لما أف ) لا تفاد منه حرم غير 
التأفيف من ع الايذاء لابطريق القياس ولا بدلالة الافظ نولا الي رايت كلامه 
السايق وال آعل » 
( الا مر الثاتى ) : ذ كر فى اليحر الحيط ان القياس الصادر من الي د 
حجة بالاتناق لان مقدماته قطعية + ولا ني أن ذلك اما يتصور اذا قلنا جواز 
الاجتباد للتى عقر فان القياس نوع منه . العم الا اذا كان صدور القياس منه 
ير لتعلم الامة طريةا من طرق الاجتباد لالتعرف الحسكم فلا يتوقف ذاك 
عل جواز الاجتهاد . ( فان) قيل القياس الصادر منه یړ لايخلاو اما أن يكون 
حجة لذا أوله عَم . فان كان حجة لنا فلا تتوقف حجية ١ا‏ يصدر عناانى ل 
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علي کو نه قياسا بل هوحجة سواء کان قياسا أو غيره . على ان من شرط القياس 
فقدان النص من كتاب او سنة . والقياس الصادر من النى بي يمتير بالنسية 
الينا سنة . وان كان حجة له يكم فلا يتوقف بيان الاحكام الشرعية منه بلي 
على القياس اذ ٠اينطق‏ به وحي من الله تعالى فانه لاينطق عن اوی (إن هو الا 
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وحي بوحي ) . (قلت) سبق اننا قررنا ان صدور القياس منالنى س مبىعل 
جواز الاجتراد له و وذلاك تھی أن بيانه ر الاحكام لايتوقف علوحى 
من الله تعالى قلا مانم من أن يكون القياس حجة ل صلى الله علي يه وسل ل 
لاان من ان يكون دچ ت ا و : يكون قياسا ياعتيار وسته ة ياعتيار a‏ . عل أن 
اشخراط فقدان النص من م الكتاب والسنة اغا يعقل اذا كانت اة غغر القياس 
فتامل وحرر هذا الموضورع i‏ 

« الجهة الثالثة » اذا عرفت موطن الوقاق وموطن العزاع فى القياس على 
الجلة فاعم أن عبارات الاصوايين مختاف فى حكاية هذا المزاع . فنهم من حكيه 
بعتوان اللحية فيةول : القياس حيجة أو غر حجة. وم من حكه دعنوان 
التعبد فيةو ل: التعيد يالقياسجائز أولا_ واقع اول . وك نالا زنريد أننبين 
معى‌هاتين العيارتين ليظهر هل:تلاقيان علي ل واحد أولا . (أما) حجية القياس 
قالمءمقول ف مءتاها أن القاس آل ود ليل تصديه الشار ع لمسةنيط مده دن هو 

أهل للاستنياط المح الشرع ى كالكتاب والسنة » 
وقال الامام فى ال صول : المراد من قو لنا القياسحجة أنه اذاحصل المجتيد 
ظن أن حك هذه الصورة مثل سح تلك الصورة فهو مكاف بالعمل به قى نفسه 
95 مكاف يان يمى غيره به . وقال ف الرسالة اللهائية : كا نقلدعنهالاصدهاني ف شرح 
المحصولمعتاء أ أنه جب عليه أن عتقد أن أحد المعاومين مثل حم الا حر » 
ولا اي أن هذين التؤسيرين حية القياس اعا ھا ياعتيار اللازم اذ ازم 
من اعتبار الشار ع للقياس د ليلا واصلا للحم التسكليف بالءعمل بذلك الى 


تحر بر حل الزاع في الجية of‏ 

ووعوب اغتقاد ار امون هه و هد 5 قف عمل انال مدا عل 
هذين التعريفين ( أما ) التمريف الأول فن وجهين ( الاول ) أنا اذا فسرنا 
ااتكليف من قوله : فهو مكاف بااعمل به بالزام مافيه كاغة علي ماهو الراجح فى 
تغسيره لا يشمل مالو كان المع المستنيط من القياس نديا ملا قاته غير مازم 
يالعمل به (الہم) الا أن يراد بالعمل أنيعتقد أنه حک الله ثم ريكونالعمل يحسبه 
واجبا أو مندوبا أو غيرها ( اما ) اذا فسرنا التكليف بطلب مافيه كافة عل 
ماهو مذهب القاككى ف خر ج منه الا الاباحة والخطي فيها سهل . (الوجه الثأنىي) 
ان بعض الادلة الا تية لايوصل اليه وانما يوصل الى ان القاس ععنى فل 
المجنهد مكاف به . ويجاب عنه بانه يمكن ان يخم اليها ماحعلها صالة للتوصل اليه 
كا سيا'ني في تقريرها أن شاء الله تعالى » ( وأما ) التعريف الثانى فيشكل ءايه 
ها سبق مر انهم عرفوا القياس باثبات مثل - احد المعلومين قي الا خر 
لاشترا كها فى العلة . وفسروا الائيات بالاعتقاد فيتحد معنى القياس ومونى 
المجية ويكون ال فقولنا القياس دجة اخوا . (فان) اجيب بان القياسهعناه 
الاعتقاد والحجية معناها وجوب الاعتقاد فيتغاءران . ( 5لا ) الجيب.هب ان 
الامر كذلك ولكن لامخني أن امل مح هذا لامعنى له ٠‏ فا لتحقيق ان المراد 
بالقياس من قوطم ‏ القياس حجة _ هو الماواة فى العلة . وقد وضحنا سسايقا 
أن معني الحجية أنه اصل ودليل من قبل الشارع لاستنباط الحكم الشرعي منه 
كالكتاب والسنة . وان هذا التعريف الذي ذ كره الامام اما هو باللازم . 
وعلى ذلك يكون المعنهى ‏ القياس أصل ودليل للاحكام الث رعية منقبل الشارع 
ویازمه وجوب اعتقاد تساوى المعاومين فى الحم والله اع ٭ 

(وأما) التعيد بالقياس فاختافوا فى معناه على قولين (احدها) انه عبارة عن 
اتاب الله انفس القياس اءني امجاب الله لالاق الفرع بالاصل . وهذا المعنى 
هو ماجرى عليه الآ مُدى وبعض شراح #تصر ابن الحاجب . ويتعين عايه 


o٤‏ محر ير حل الزاع في الحجية 

ان يكون المكاف بذلاك هو المجتهد خاصة . وفيه امحاث » 

الاول ‏ أنه لامجرى على أنالقياس هو المساواة بليتعينعليه أنيكون فعل 
الجتهد إذ المساواة ليست من أفعال المكلفين فلا يتعلق بها اجاب * 

الثانى ‏ لا يظهر عليه جعل هذه المسألة من المسائل الاصولية وانا يظير 
اعتيارها مسألة فقهية فرعية إذ موضوعبا فمل المكاف وعموها الحك الشرعى » 

الثالث ‏ أنه لا يتناسي مع التعيير بالحجية بالنسية لةس الجتبد » 

الرابع ‏ مقتضاه أنالقياس واجب فقط مع أنالآ مدى قرر فى خاعة الياب 
من إحكامه أن القياس واجب ومندوب . والواجب قان واجب عل بعض 
الاعيان وذلاك فى حق كل من 'زلت به ازلة دن اأقضاة والجتهدين ولا يقوم 
فيها غيره مقامه . وواجب عل الكفاة اذا قام كل واحد من الجتهدين 
مقام الآخحر قى تعريف الله فيا وقم بالقياس »* وأما الا-دوب 
فهو القياس فيا جوز <_دويه م م الوقائم ولم #دث بعد واتما ندب 
القياس کن ا معدا لوقت الحاجة » وعكن أن جاب يأنهليس المقصود 
من تعہد اليتبد بالقياس محصوله سب اذ ليسهو من العيادات التى#صدلذاها 
كالصلاة والصوم . بل القصود منه ما يرب عليه منااع.ءل عقتضاه 0 
ومن بقلدهوحي:عذ برجع باعتيار هذا اللازم ال ىالمدى | شاني ال تم يتفق مع التعيبر 
بالحجية . ويظهر جعله مل_ألة اصولية على ما سيتضح فى بيان المعى الثاني . 

أما انه لاجرى على أن القياس هو المساواة فذلك ملم ولاضرر فيه فان 
من فسر التعبد مهذا انتفسير يعرف القاس عا هو فعل الجلهد على نحو ماسيق 
أو يقدر مضافا فى قوط التعبد بالقياس ای باظهاره أو نو ذات والله أعل » 

( وأما البحث الرابع) جوابه أن المراد بامجاب القياس اجا به فى الخلة يعى 
فى وقتيتوقف بيان حم الله فها نزل من الوقائم عليه ولي سالمراد أن الله أوجيه 
على الجمهدين مالقا | احتيج اليه أوم محتج وذلك واضح وال أعل 5 
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(القولالثاني) فى معنى التعيد أنه عبارة عن وجوب العمل مقتةى القاس 
وهذا ماجرى عليه الامام فى الل تصول . والعضد في شرح الختصر . والبيضاوى 
فى المنهاج . وعليه يكون المكاف بذلك الجمهدين وجميع المقمدين لم . ولاطاىق 
أنه لابرد على هذا المي ماورد علي المءى الاول قانه يتناسب بالنظر لذاته مع 
التعيمربالحجية اذ المقصود من كون اأقياس حجة على ماعلدت أن يعمل عقتضاه 
ويتمشى على كل تعريف لاقياسوهو أقربالىمةاصد الغنمثلقوهم الاجماع حجة 
وخبر الواحد حجة » واعا قانا تما لاسعد : هذا المعى أقرب إلىمقاصد الذن 
ولم نقل يكون عليه من اللقاصد حقيقة لان موضع الاصول هو الادلة والقياس 
لايكو نأحد الادلة<تى تلبت حجيته . ولعل من اعتمرها من مقاصد عل الاصول 
نظر الىانهوضو عام_ألة القياس وهو فذاته أو باعتبار مايؤل اليه أحد الادلة » 
وانما برد عليه ماورد علىانتعريفالاول للامام الذىأورده عى الجيةوالجواب 
هو الجواب * 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الكال بن الهام اعتير فى تحريره موضوع المسألة 
تكليف الجنهد بطلب المناط للحت ليحك فى ماله بحكه . واستشکل الوجهين 
الاولين ف معنى التعبد ٠‏ ( أما ) الأول فيأنه لا يصح على القول بان القياس هو 
المساواة وهو ظاهر كا سيق » وأما الثالي فقال : إن فيه قصوراً عن القصود »+ 
وبين شارح نحربره نقلا عنه وجه القصور ا حاصله : أن مءنى ماقالره إذا 
تم القياس' فاعل عقتضاه ومقصود المسألة انظر ليظهر لاك فى الواقم قياس أولا. 
وهذا مهل آخر للوجوبغيرالاول: وا نكانااغرض من استك شاف الخال الأهور 
به هو العمل به اه » ولا من ىعليك أن بعض الاسكلة االىوردت علي لی الاول 
للتعبد ترد على ما قاله الكال » 

وبعد فيمكن أن يقال : إن ما ذكره موضوعا لامزاع يعتبرمن المقدماتالى 
يتو قف علمها وجود متعاق التعيد با معني الاول . وذلك لان الماق اامر عبالاصل 


۹ه تحر بر عل النزاع فى الحجية 
ق المج أ اواته له فى العلة موقوف عل استخراج تلك العلة أن لم تكن 
ظاهرة باص أو اجماع والا فيكنى ملاحظتها لاجتبد » واذا كان كذلاك 
فالتكليف بالالاق تكليف بطلاب المناط کا قرر فى أمثاله فل يبق معنا 
إلا أنه هل يطلق علي هذا الالاق الذى هو فمل الجابد قياس أولا + + 
وقد علمت أن أكثر الاصوليين أطلقوا عليه قياسا لان جع استعالاته 
تنىء عن كونهفعل الجتهد وإن كان ااقياس عدنى الدليل لاسجتبد إنما هوالماواة 
وت أها امن قو تعد بوذا اتنيز از عل او اشا ر ا 
أو يقدر مضافا اذا جرى علي أن القياس هو المساواة فيقول : التعبد ياظبار 
القياس أو نحوه والله عل » 

وأما ما اعترض به على الوجه انثاتي من أن فيه قصورا فغايته أن وجوب 
العمل يااقياس فر ع ظبوره وهو اعا يكون بالنظر فالمناط . وهذا لاعنم من » 
ان يكون ل المزاع والمقصود من المسألة انما هو الثانى اذ هو مقصود الاصولى 
ومي ثبت هذا ثبت الاول لانهاذا بت أنالله تعالى أو جب علينا العمل عقتغي 
القياس ازم ان حصيل هذا القياس مع مايتو قف عليهمن استخراج المذاط واجب 
على الجتہد کا جب عليه أن يبحث عن غسيره من أدلة الاحكام . و كذلاك يازم 
من بوت أن الله "مالي كاف الجمهدين بتحصيله مع ما يتوقف عليه أنه واجب 
على الجتهد وعلي من يقلده ااعمل عقتضاه لانه ليس من العبادات الى تقص_د 
لذاے) کا سبق » 

فخلاصة ما أأسلفنأمن الاقوالف بيانه عى الجيةوالتعبد ومن رأي ال كال 
ابن الهام فنحرير حل النزاع . أن لديا أمورا ثلائة ‏ استخراج مناط الت _ 
والحاق الفرع بالاصل - واأعمل عقتذي القياس » 

وقد علمت انها أمو ر متلازمة ويتوقف ب ضا على .عض وأن الاندب 
مجعله حل المزاع دو الاخير والله آعم 5 


هذا 
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هذا عام القول ف المقدمة الى رسمناها لتحرير محل النزاع . وسنشرع قى 
بيان الفرق الحالةة ورد شيههم . والاستدلال المذهب الحق وقد رسمنا لذلك 
الغصل الاول * 

حير الؤص ل الاول هس 
لإ ف بيان الغرق امختلذة فى حجية القياس . وق ذكر الادلة المذهب الحق 4 
« ورد شه اإخُالئين له » 

اذا حر ر اك موضع العزاع فها سبق فلنحرر للك المزاع ونبينالغرق المانازعة 
وأدلتمم وشم وما يقيل مھا وما برد فنقول : 

اع آم اختلفوا . هل التعبد بالقياس جائز عقلا أو ممتنم 7 فالججاهير من 
السلف والخلف قالوا بالجواز وغمرمم قال بالامتناع . والقائلون بالجواز اقنرقوا 
فرقتین. قال كثر ممه م على أنه واقع وغيرممعل آهل يقع. لخجملة الغرقثملامة القائلون 
بالجواز والوقوع ‏ والقائلون بالجواز دو نالوقوع ‏ و"قأئلون بعدم الجوازء 

ثم ان الق'ئلين اليو از والوقوع افترقوا من جهات ثملاثة (الاولى)أن الاكثر 
على أنه وقع بدلالة السمع فقط. والقغال منا وابو الحسين البصرى من المعخزلة على 
أنه وقع بدلالة السمع وااعقل » ( ثانية ) أن الاكثر على أن دلالة المع عليه 
قطهية وأو د الحسين عل أ ية » ( الليةالثالثة )بعضهم على أنالتيد بالقياس وقح 
مطلقا مر غير مخصيص ببعض الصور أو ببعض المالات أو استشاء يعضبا . 
و بعضهم على أنه وقع فى بعض الصور والاحوال او وقع الا ق بعض الصور . 
وهؤلاء اختلذوا باختلاف التخصيص . فااقاث_الي والنهروالي قالا : وقم التعيد 
إلا فى صورتين فقط وقد حص لاضطر ابق التةلعنها ف تعيين هاتينالصورتين 
وستوضح ذلك عند تفصيل المذهب . وابن عيدان من الشافعية قال وقم 
قحال الاضطرار اليه فةط . وأو حديعة جرى على أنه وقم إلا ف الااسياب 
وانشروط والموانع وا-ادود والكتفارات والرخص والتقديرات . والجباتي 


( ۸ - ج ١‏ نراس العقول ) 
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والكرخي قالا : وقم إلا فى أصول العبادات . وبعضبم قال وقع إلا ق الامور 
العادية والخقية . وقوم . الا فى القى الاصلي . وبعضهم الا القياس 
الجزئي الحاجي . واخرورت الا القياس على النسوخ . وبعضهم الا فى 
كل الاحكام » 

والقائلون بالجواز دون الوقوع افترقوا فرقتين . (فرقة) ذهبت الى عدم 
الوقوع لعدم الدليلعلىالوقوع (وفرقة) ل تقنع بذك بل ذهيت الىعدمالوقو ع 
لوجود الدليل على ذللك من الكتاب والسنة واجماع الصحابة واجماع اسكرة » 

والقائلون بالامتناع عقا افترقوا فرقتين ( فن )من ذهب الى أنه متنع فى 
شريعتنا خاصة . (ومنم م ) من ذهب الى انه متنع فى سار ر آل سرائع . وهؤلا, 
0 اث فرق (فنهم) من ذهب إلى أنه مت ننع لان القياس لايفيد علما ولا 

٠‏ (ومتهم) من ذهب الى أنه متنع . لا نالقياس فيد الظن والظن قد خطيء 

3 الي أنه مم لان القياس_- وان أماد الظن- والظن قد 
يعتد به الا أن الرجوع اليه رجوع الي أضعف الدلياين مع وجود أقواهما » 

هذا تمل الفرق الحتامة فى حجية القياس . ول أنرك فيا عامته منها قولا 
لقائل الاقولا غر ا منقولا عن ابن حزم ااظاهر ی . من أن القياس كان مشروعا 
فى صدر الاسلا م قبل نزول ( اليوم اكات ت لم دینک ) م نسخ . نقله عنه 
صاحب البحر ال حيط » ثم اعلم أن ههنا أ.ورا (الاول) ما د كرناه من ان الغرقة 
اأ ی اجازت التعيد به عقلا ومنعت وقوعه ا نقسمت الى فرقتين . ومن انالغرقة 
احرج له عةلاافغرقت فر قتين (فرقة) احالة »قشر يعتنا خاصة (وفرقه) احالتهمطلتا 
وهه اقترقت ثلاث فرق . قد تيعنا فيه الامام الرازى فى ال#صول وقد ب 
القول باحالته فى شريعشا خاصة الى!انظام و نسب القول الثالث من الاقوال انحيلة 
مطلة! الي داود . وصاحب النهاج اعتبر الفرقة الي اجازنه عقلا ومنعت وقوعه 
واحدة . وكذلك اعتجر الغرقة الي احالته واحدة . ونسب القول بالجوازمع 
عدم الوقوع الىداود . والقولبالاحالة مطاقا الىالشيعة واانظام » واماماارءين 


ذكر المذاعب المدخا لغة في حجية القياس بهم 

اعتبر الفرق الحا لمت اريمة فقال في البرهان . ذهب التغاام والحشوية والضلال 
الى انكار القياس وقد اختلفوا فى طريق رده (فنهم) من قال . الخوض 
فيه قبيح لعينه . وقال آخرون ٠‏ ف التعيد به منع ااناس هن المسلك الاقصد 
الاسد وعنوا به أنالتنصيص على مواقم الاشكالاقطم للمزاع وأرفع للدذاع وأجلب 
لاطا نينة واننى لوهج الخلاف وادعي الى الاثتلاف . ويجب على الله انيستصلح 
لعياده فيا يتعلق,أمر الدين ٠‏ وقال قاثلون ٠‏ الاقيسة متغاوتة لاقرار لها قى 
اللظنونات . وقال قائلون . فى أصول الشريعة مالا يعقل كاتجاب العقدل 
فى الدية . وذهيت طائفة الى أنه مردود بأتصوص الكتاب وألسنة » 
والغزالي اعتبر الغرق الخالفة ثلائة فقال فى المستصفى : قالت الشيعة وبعض 
اللعمزلة يستحيل التعيد ,القي_اس عقلا . وقال قوم : جب التعبد به عقلا . 
وقال قوم . لاحك للعقل فيه باحالة ولا امجاب . بل هو فى مظنة الجواز . 
ثم اختلفوا فانكر أهل الظاهر وقوعه بل ادءعوا حظر الشرع له . والذى ذهب 
اليه الصحابة الي آخر ما قال ه والآمدى حكي فى إحكامه الاقوال التخالفة 
فى حجية القياس أربعة . قول باحالة التعبد به وأسيه الي الشيعة والنظام والى 
جماعة من مععزلة بغداد کیحی الاسكق وجعفر بن مبدّر وجعفر بن حرب . 
وقول وجروب العيديةاونسيبه الي امال واي ا سین اضر وقول را 
عقلا مععدمالوقوع و أسيه الىداود بعلي الاصذهانى وابنه والقاشاي‌والنېروالي. 
قال ٠‏ ولم يقضوا وقوع ذلك الا فجا كانت علته منصوصة او مو اليما « 
وان الاج ب ق مختصره حي الاقوال التخااذة كالا ء مدى » وق اليحر الحيط 
تقلا عن الاستاذ آي متصور أن داود قل ٠‏ لاحاد”مة إلا وفيها حم منصيوص 
عليه ف القراث أو السنة 5 مدول عليه يفحوى النص ودليله وذلاك مغن عن 
القياس. وفيه أيضًا تقلا عن اقاي عبد الوهاب أنه قال . ذهبداود الاصفهاق 
الي أن التعيد بالقياس جار عقلا ولكنه لم يرد وان القول به والمصير اليه غير 
جار اعدم الد ليل القاطع على ان الله تعيدنا به » 


0 ذكر المذاحب المتذا لفة فى حجية القياس 
فا أسلفنا من كلام هؤلاء الفحول من أئمة الاصول نلاحظ ما.أني , 
أولا - تقل بعضهم ( وهو الامام الرازى ) عن النظام أنه أحالالتعبد بالقياس 
فى شريءتنا خاصة . وتقل غمره عنه الاحالة مطلقا *» 
نايا اعتير بعضهم ( وها الامامان ) القائلين بالاحالة فرقا متعددة واعتيرم 
غيرها فرقة وأحدة > 
ثالث نيوا جميعا التول بالاحالة الي الشيعة طلقا والمعروف أن الزيدية منهم 
قاللون محسجية القياس » 
راا س اسب لعضهم 0 ودوالامام الرازى ) إلى داود القول بالاحالة ء و اسب 
اليه غيره القول بالجواز مع عدم الوقوع ه 
خامسا_اعتعر معطم (وهو الامام الرازى )القائلين بالجواز مع عدم الوقوع 
فرقتين . واعتبرم غيره فرقة واحدة » 
سادسا اعتبر الا مدى مذهب القاشاني والتبروانى كذهب داود . والمشهور 
ما قدمنأه من مذهيها » 
والذىأراه توفيةايينهذه الاقوال وجواا عن هذا التضارب . ان القائلين 
بالاحالة ثم فى الواقم فرقة واحدة ومن اعتبرثم فرقا متعددة نظر إلي تعدد وجوه 
الاحالة وما خذها . ولما كان مصدر الاحالة عند النظام كا ساي دليله أن 
شر يعتنا غير قابلة لاتعبد فيها بالقياس صح نسبة القول بالاحالة فى شريعتنا خاصة 
اليه « وأرى أيضا أنالقائلين بالجواز مع عدم الوقوع فرقة واحدة الا أنه لا 
اضطرب النقل عن داود فى وجه عدم الوقوع كا يظهر ما تقاناه عن البحر 
الحيط فى حكاية مذهيه ساغ اعتبارمم فرقتين.على أنه لاتنافىيين القولينالمنقولين 
عنداود وأحما به اذلامانع أنيقولوا . لم يقع التعيد بالقياس لعدم الدليل القاطم 
على ان الله تعيدنا به بل ورد عن الشارع ما بقتضي المنم منه وان كان لا يازم 
من الاول الثاني دونالعكس بق ما لاحظاه ملاثة أمور . أحدها ‏ نسبة الامام 


ذكر المذاهب الما لفةق حجيةالقياس ۹۱ 


الرازى القول الثالث منأقوال الاحالة الىداود . ولمعله نظر الى أنذلاك لازم 
لكلامه لا'نه تقل عته کا سي ق أنه ادعي ان كل حادثة منصوص عليها ولا شك 
أن النص أقو ى من القياس فالقول بالقياس رجو ع الى اضءف الد ليلين مع 
وجود أقواهها 

انثاتي ‏ نسية الجهور القول بالاحالة الى الشيعة مطلقا مع أن الزيدية منهم 
قائلون حجية القياس . و لعلهم نظروا الىأن لفظ الشيعة اذا أطاق انصرف الى 
الفرقة الامامية دون الزيدبية . على أن صاحب النهاج صرح فيا بعد عا يغيد 
مذهب الزيدية فيكون ذلك قرينة علىهذا التخصيص ف كلامه » 

الثالك ‏ مساواة الآ مدى يبن مذهب داود والقاداتي والنبرواف 
ولعله نظر الىأن داود لما قال بالقياس اللي ومماه استدلالا بعموم الافظ أتحد 
مذهبه عذهرها تقريبا والله أعلم » 

الامر الثاني ذكر فى البحر الغرط أن أول من باح بانکار القياس الظام 
ونابعه قوم منالمعنزلة ڪجعفر بن حرب وجعفر بن مير ود بن عبد الله 
الاسكاقي . وتابعهعل نفيه من أهلالسنة داود الظاهرى . ونقل عن انعد البر 
فى كتاب الع أنه قال : ماعلمت أحدآ سيق النظام الى القول بننى القياس 
والاجتهاد ول يلتفت اليه اجهور . وذ كر الزركشي فاليحر الحيط فى موضع 
آخر أنهذه المذاهب كارا مبجورة وهو خلاف حادث بعد أن تقدم الاجاع 
بالات القياس من الصحابة والتابعين قولا وعملا ‏ قال الغزالي : ومن ذهب 
الى رد القياس فهو مقطو ع يخطته من جهة النظر كوم بكونه مأنوما « قال 
القاضى : ولست أعد من ذهب الىه_ذا المذهب من عاماء الشر ع ولا أبالي 
مخلانه . قال الغزالي : وهو كا قال . وقال ابنالمزير قشرحه . ذكرالقافى 
بكر بن العلاء من ايا أن القاضى اسماعيل أمر بداود متكر القياس قصفع 
فى مجلس ه بالنعال وسن الى الموفق باليصرة ليرب عنقه لانه رأي أنه جحد 


۲“ ذكر المذاهصب للتخا فة في -ححجية القياس 


أمراً ضروريا من الشريعة فى رعاية مصال العياد . والجلاد فى هؤلاء أنقم من 
ادال أه ما ذكره اازر کشی ف اليحدر 30 

وانما نقلناه ليكون عبرة لمن حدثته نفسه بالتهبجم على الدين وعخالغة اجماع 
المسامين . وان کنا لاترى أنمثل داود وان أخطا فان كار القياس لاستحق 
مكل هذه الاهانة انه کان جیلا من جال العم 3 واعا المستحق لا هو اشد منيأ 
النظام فائه حامل لواء ه_ذه البدعة ومن الزنا دقة الذیں ابتلى بهم الاسلام كا 
5 كره ابن السيكى ق شر حه ٭ 

الثالث ‏ ذكر الملامةالشر بي أخذا من اعد على شر ح العضدماخلاصته 
ان المراد من احالة التميد بالقياس أن العقل وجب نيه . ولوس أكرأد به عدم 
تصور وقوعه اذ لا يازم من وقوعه مال . نعم هم دليل يقتضي أنه محال بای 
الثانى اه المتصود منه . ولقائل أن يقول : هل هناك فرق بين هذين المعنيين ` 
للاحالة * واذا كان هناك فرق فل الاحالة بالمعى الاول تناق الإواز العقلى * 











واذا كانت لاتنافيه . فأى فرق بين مذهب من قال بالاحالة مهنا الى وبين 
منقال باطو از العقلى مععدم الوقوع كداود » وعكن الجوابيانهناك فرقا بين 
الاحالة مهذا المعي وبين الجواز العقلى . فان احالة التعيد بهذا المعبي هى الوجوب 
العقلي لنفيه . أعنى أن العقل لوخلي وتفه - بان التعيد مننى قطعا مخلاف 
الجواز العقلى فان‌العقل لوخلى و نفسه لاحك بوجوب التعيد ولا بوجوب نفيه (فان 
قلت ) اذا كان ننى التعيد واجبا عقلاكان حصوله محالا عقلا ولامعى لعدمتصور 
وقوعه الا ذلك . اذ لو لم يازم على وقوعه المحان لم يكن حصوله ممالا فل يكن تفيه 
واجبا فاتحد المعنيان اللذان ذ كر ها . (قلت) : هذا عليمثال قوطم بوجوب 
الصلاح والاصاح فانه على مقتضى هذه القاعدة يجب عةلا أن لا يتعبدنا بشرب 


الجر مثلا . ولا شك أنه يتصور وقوع التعبد بذاك عقلا . فتأمل فابحث 
قيه جال مه 





وعندى أن كلام الشيسخ رجہ اللہ لا لو من إشكال وقد تياحثت قف 
شأن عيارته هذه مع كثير من أفاضل هذا العصر فل نتفق على ما تطمثن 
اليه النفس » 

هذا عام القول فى ذ كر المذاهب المتخالغة فى حجية القياس + 

وبعد ان حررت لديك تلك المذاهب فلن ذ کر كل مذهب عا له وما عليه 
ولنبدأ باللذهب الحق الذى عايه جور الام ة من الصحابة وااتابعين وال عة 
المجنهدين وهو أن التعبد جائز عقلا وواقع سما . أما انه جائز عقلا فالدليل 
عليه من وجوه . 

أو للا التعبد بالقياس لا يازم منفرض وقوعه محال وما كان كذلاك 
فبو جار عقلا فالتعيد بالقياس جائز عقلا . ولا عخفى ان هذا الدايلاعا ينغى 
الاحالة بالمعنى الثانى الذى نبه ااعلامة الشربيي عل أنه غير مراد هنا . 2 
جنا به لان بعض أدلة الجا لفين تؤدى الي الاحالة بهذا المدني وستأنى علي هدمها 
فيسلم هذا الدليل فانه لا ينقض الا ععارض يثبت الاحالة » 

ثانيا ‏ لو كان ممتنماعةلا لما وقع سكن التالى باطل فالمقدم مثله فثبتانه 
غير ممتنع عقلا . ( أما ) الملازمة فواضحة ( وأا ) بطلان التالى فالدليل عليه 
ماسنذكره من الادلة المثبتة لوقوعه قطما » 

ثالثا ‏ لو كان ممتنعاعة_لا لما حسن من الشارع أن ينص ويقول : لا 
يقَغى القاذى وهو غضبان لان الغضب ما وجب اضطراب رأيه وفهمه فقيسوا 
عليه ما كان فى معناه كالجوع والعطش والاعياء المفرط * وأن ينص أيضا 
ويقول : حرمت عاي شرب الجر ومهها غاب علي ظدم أرن عسلة 
التحريم الشدة المطربة الصادة عن ذ كر الله . الفضية الي وقوع القن 
والعداوة واليغضاء لتغطينها على العقل . فقيسوا عايبا كل ما فى معناها من 
النبيذ وغيره لكن التالي باطل وهو عدم الحسن من الشارع لذلاك فيطل المقدم 


TO: wma, al-mostafa.com 


ع أدلة جواز التعيد 











وغو أن التعبد ممتذع عقلا فثبت الجواز . ولا فى أن الملازمة فى هذا الدايل 
مسلمة وواضحة . وكذلك يطلان التالى فان عاة لا لا يستطيع أن بدعى قبح 
صدور مثل ذلك من الشارع . 

رابما ‏ أن القياس أمارة يغلب عل الظن أن ما أدى اليه هو حك الله . 
وكاما كان كذلاتكت لا عتنع عقلا التعيد به. فا قياسلا عتنع عقلا اعد به . (أما) 
بيان الصغرى فانا اذا رأ ا الشارع قد أ#بت حكا فى صورة وق تلاك الصورة 
می وصلح ان يكون داعيا لاثيات الحم فیہا و يظهر له معارض بعد البحث 
التام غلب على ظننا ان ال ثبت ف تلاك الصورة لاجل ذلك العى . 
فاذا وجد ذلك الءنى فى صورة اخرى هن غير معارضة له فيها ايضا قانه يغلب 
ع لالظنثيوت11 وفيا ا ضا » ولان انالاماراتالخاضضرة قد يدرك ےا ااماقل 
اذاصح نظرهالمدلولات'اغائيةوذ لك كن رأى جدارا مائلاء:شقافانه حك بهبوطه . 
أو رأى غمارطا وهواءياردا حم بزو لالمطر . أو رأىا! نسا ناخارجامن بيت فيه 
قتي ل و بيده س کین عخضبة بالدم جک بكونه قاتلا . فثله ما قررتاه فى القياس » 
( وأما ) بیان السكبرى فانه .بي غاب علي ظنا يوت الك فى ا'صورة الثانية 
ومعلوم ان عذالغة > الله سيب للعقاب ‏ فالعةلل يجوز تعيد عثل ذلك القياس 
بل برجحه لان العقلى برجح ما ظن فيه المصطمحة ودفم المضرة » 

خاسا ‏ أن التهيد بالقياس فيه مصاحة لاحصل يدونه وكيا كان كذلاكت 
فهو جائز قلا قا لتعيد بالقياس جائز عقلا . ( أما) الصغرى قار ن لا.جتهد علي 
إجمال فكره وبحثه فى استخراج علة اللنصوص عليه اتعديته إلى محل ار ثوابالا 
حصل بدون القياس . (وأما) الكبرى قلاأن ما كان طريقا الى #صيل مصاحة 
فااعقل لا حيله بل جوزه » 

واعلم أت الاعتراضات علىهذه الادلةالمثبتة لاجوازالعةلى انماتكون معارضات 

تثبت الاحالة المةلية وهيااشيه ااي مك بها اقا" لون بالاحالةوسنذ كرهاعندذ كر 


مذاهيهم 


دايل الكتاب على اللجية م 
مذاهيهم وسنتسفها نسفا لا يبي ها أثرا فتلم هذه الادلة والله أعلم » 
(وأما) انه واقع سمعا ققداستدلوا عليه بادلة كثيرة ترج الى أربمة أنواع . 
إلكتاب . وااسنة . والاجماع . والمعقول * 
جوز الد ليل الاول الكتاب کج 
وقد استدلوا مته يجملة آنات أشہرهاق حكني ال“صول قوله 
تعالي ( فاعتيروا ياأولى الابصار ) واختلغوا فى كيفية الاستدلال بها على 
المطلوب على عدة وجوه . ( الوجه الاول) . وهو ماجرى عليه الامام ق‌الحصول 
والبيضاوى ف المنباج وال مدى ف الاحكام أن يقال : القياس اعتبار والاعتبار 
مأمور به فالقيا سمأموربه . (أما) الصخري فدليلبا . القياس عجاوزة . والجاوزة 
اعتبار ٠‏ قالقياساعتبار . (وأءا) السكيرى . فدليلباقوته تعالي . فاعتبروا ياأولي 
الابصار . تم ان صخري الد ليل انشبت لصغرىالد ليل الاو لظاهرة فان!اقياس مجاوزة 
ح الاصلالى الفرع . (وأما) كيرا فدايلبا التقل منالاغة فان‌الاعتبارمشتقمن 
العبور ويةال . عبرت اليه أىجاوزت مكانىوانتقاءتاليه . وعبرتالتهر_والمعير 
السغينة الى يعيرفيها فامها أداة العرور والعيرة الدمعة الى عبرت من الغ نوعبر 
الر ويا وعبرهاجاوزها الىمايلازمها . يقال . جزت علي فلان أىعبرت عليه » 
فثبت ذه الاستعالات ان الاعتيار حقيقة فى الجاوزة وأن لنظ الاعتبار ولفظ 
الجاوزة متزادقان +« 
وقد استث_>ك هذا الدليل مهذه الكيفيةه ل 
الىد لي لالصغرى (ومنها) ماهوراجمالىد ليلا لسكهرى فقيل :(أولا) : لانم 5 
د لیلالصغریالىمۇداها ان‌الاعتبار والمجاوزة مترادفان ب لالاعتبارمعتاء u‏ 
وذلك لوجوء (الاول) - قولهتعالى : (انف ذلك لمبرة).وقولهتعالى ٠‏ (وان لكف 
الانعام لعيرة) . والمراديا لعبرةففىهاتين الا" نين الاتعاظ(الثاني)'نهلا يقالن ستعمل 
الةياس العقلى أنه معتير(الثا اث) أنه يقال لله تقد م ف !تبات الاحكاممن طر ب قالقياس 
اذالمرتكر قامر معادها نمغير معتير (الرابم) أنهيقال: السعيدمن اعتير بغيره . فهذ, 
رهج ١‏ تراس العقول ) 


أ دليل اللكعاب على الجية 








آمو رقدآطلق الاعتبارفيهاوأر يد منه الاتعاظ والاصل ف الاطلاق ان يكون على سبيل 
المحقيقة فيحصل التعارض بينها و بين ماأوردتم من الامثلة الدالة علي أنالاعتبار 
حقيقة ق الجاوزة وحياكدذ جب الترجيح والترجيح معتا لان الاتعاظ متبادرمن لظ 
الاعتبار وأسيق الى الغهم مر._ المجاوزة والتيادر أمارة الحقيقة فيتعين ان 
يكون الاعتبار حقيةة في الاتعاظ واستعاله فى الجاوزة ينيعي أن يكون عجازا » 
والجواب عن ذلك . أن جعل الاعتيار حقيقة فى المجاوزة أولى أوجهين ٠‏ 
(الار ل) أنه يقال . اعتجر فاتعظ فيجعلون الاتعاظمعلول الاعتبار فيكون غيره اذ 
الثىء لايكون علة لنضسه . ( اثثاتى  )‏ أن معني الجاوزة يشمل الاتعاظ فان 
الاتعاظعياوزة من حالااغير المي حال نفسه . واذا كان كذلك فلو جعلناء حقيقة قى 
المجاوزة كان حقيقة فى الاتعاظ وغيره على سبيل التواطؤ . (أما) لو جعلناه حقيةة 
فى الاتعاظ كان استعياله فى غيره إما على سبيل الاشتراك او الجاز وها خلاف 
الاصل . وها ذكر من الامثاة الى استعمل الاعتبار فيا يمسي الاتعاظ كقوله 
تعالى « وان لك ف الانعام لعيرة » . عى المجاوزة حاصل فيه لان النظر فف 
خاقتها يغيد العلم دوجود صائعها (وأما) ماقيل من أنه لايقال لمن يستعمل القياس 
العقلى انه معتيرفقير مسلم فانه يصح أنيقال . فلان يعتير الاشياء العقلية بغيرها . 
نعم عن أى يقياس واحد لايقال له انه معتير على الاطلاق ا انه لايقال له انه 
قامس على الاطلاق لان لظ العتمروالقاس علي الاطلا قلا يستعمل الا قالمستكثرمتنه 
(وأما) ماقيل انه لايقال للسة:_كثر من حمل الفروع على الاصول اذا لم يتعكر 
فى أمر معاده انه معتير. (لغوايه) . انه لما كان المقصود الاأعظم من الاعتبار هو 
العمل للا رة فاذا لم يأت به قيل له انه غير معتعر على سبيل الجاز كا يقال لمن 
لايتدير فى الا يات انه أعمى وآصے » كذا فالمحصول وفيا قاله نظر فان»اذ کرہ 
من الوجهين متنافيان فان صحح الول كان الاتعاظ مغايرا للاعتبار . وان صح 
الثاني كان الاتعاظ من أفراده . وان كان الإواب عن الاشكال عصل واحد 
منهها فقط . (اللبم) الا أن يقال . ان الوجه الاول يرجع الي الجواب عنع ماقيل 
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ان الاعتيار معي الاتعاظ وستده ماذ كره . والجواب الثاني برجع الى التسليم 
بأنه يطلق عليه لكن من حيث نحقق العنى القبق وهو الجازوة فيه » 

قيل : مثانيا ‏ سنا أن الاعتبار حقيقة فى الجاوزة وبذلك صح قول 
القياس اعتبار. لكن لانسلم أن الاعتبار هذا المعنى مأمور يه في قوله تعالى : 
(فاعتعروا ياأولى الابصار) . لان شرط حمل اللفظ على القيقة أن لايوجد مانع 
وهنا قد وجد مانم من إرادة هذا المي في الآ ية لاأن المعنى عليه . ( مذربون 
بيوتهم بايدمهم وآيدى المؤماين ) فقيسوا الذرة على لر . ولامخفى مافيه من الركة 
الي عجها الذوق السلم . يجب حمل الاعتبار على الاتعاظ » ( والواب ) أن 
معى الا ية يكون 5 قم إذا حمل الاعتبار على خصوص القياس مهذه الصورة 
(أما) اذا أريد به مطلق الجاوزة الشاملة للاتعاظ والقياس الشرعي كاهو ا مفروض 
قلا شك في حصول التناسب وعدم الركة ويكون مثله مثل مالو سثل شخصعن 
مسألة قاجاب عا يتناولها ويتناول غيرها فانه يكون حدنا مخلاف ماإذا أجاب 
عا لايتناوطا فانه لا يكون حسنا . كذا يؤخذ من الحصول وفيه نظر فان الفرق 
واضح بين جو اب السائل وما نحن فيه لان الشخص قد جيب سائله بزيادة عا 
سأل عنه لقصد إفادته أمراً یلبش لهأن وسال عله و عله أيضا لکرنه من الہمات 
له كالمسئول عنه كقوله لړ «هوالطهورماؤه الل ميتته» جواياعن السؤال عن 
ماء البحرهلهوطبهور أولا.(أما) مانحن فيه فهو عيارة عن ترتب مبب على سيب 
فلو رتب علىالسبي ماهو أعم eT‏ لوم ان اجيم مسبب هرتب على ذلك 
السبب . وفي ظنى أن هذا ليس موضع قوظم العيرة بعموم اللفظ لاغخصوص 
السبب وان قيل به فتأمل 8 

قبل مالا _ سلما أن الاعتبارفى الا يةمعناهاجاوزة و لکن لانسل ان الامر يه 
۳ بالقياس الشرعى وذلك لان الاعتيار دا المعى كلي ته اواع ( متها ) 
القياس الشرعي المتنازع فيه ( ومنها ) القياس المنصوص العلة ( ومنها ) قياس 
ثل الضرب علي التأفيف ( ومنها) الاقيسة في امور الدنيا (ومنها) تسوية الفرع 
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بالاصل فيان لا يؤخذ حكه الا من النص الذى هو تقيض القياس الشرعي 
(ومنها) القياس العقلى (ومنها) الاتعاظ والانز جار بالقصص والامثال . وكلواحد 
من هذه الانواع خالف الا خرفي خصوصيته . وما بهالاشتراك غيرمايه الامتياز 
وغمر مدتازم له فاثلذظ الدال علي »ابه الاشثر اك لايدل علىمايه الاءتياز لا بلفظه 
ولا عمناء . وبعبارة اخرى ألافظ الدال على الككلي لا يدل على الإزنى العين . 
فلغ الاعتبار لايدل على القياس الشرعي مخصوصه 5 ان الامر به ليس امراً 
بالقياس الشرعي مخصوصه و يكي فىامتثالهالاتيان بغرد من افراد الاعتبار و تحن 
تقول ما عدا القياس الشرعى هن الاعتبارات السابقة خصوصاً وانءناسبة صدر 
الا بة رجح حمل الاعتيار على الاتعاظ » 
(والجواب) أنا نلم أن الامر بالكلي ایس أمرا بكل جزئي بالنظر لذاته 
منغيران ينضم اليهقرينة تيد العموم . امااذا انض اليهما يفيد العموم فانه يكو ن امرا 
بکل جزئى ٠‏ وهناقدوجدمايةتضىالع.وموهوأءران . (أحدها) عحة الاستثناءمنه 
قانهويصح أنيقالاءتيروا الا الاعتبارالقلااي وهن اام الوم أن الاسكناء مهيار العموم 
وحينئذ يكون عاما والامر به أمر بكل جزثي . وما قاناه فى تصوير الاستثناء 
الموافق لما فى المحصولأولى من تصوير الاستوى له بقوله : اعتبروا الاق الامر 
القلالي فانه يقتضي أن الع.وم ف الدتير لا فى الاعتبار الذىهو المقصود جل عاما 
وم ةكلامالاسنوي تتوقف عل أن العموم فالمعتجر يستازم العموم ف الاعتيار » 
ولمن عنع ذاك وجه معتير عند أهل النظر والاعتبار » 
وبعد فقي ماذ كرمن وجه العموم نظر فان الاسكناء المعتير «ميارآً للعمومهو 
إخراج مالو لاه أوجب دخوله وهذ!ا ارصح هنا وإعا الذى رح هنا هو اخراج 
مالولاه لجاز دخوله وهذا ليس جيار للعموم إذ لو كان معيارا لصح الح على 
كل مطلق انه عام وذلاك باطلالبداهة . هذا مايستفاد منشراح الهاج وهو 
نص فى أن الاستئناء توعان . اخراج مالولاه لوجب دخوله وهو الممتير معيارا 
اعموم . واخراج مالولاه لجاز دخوله ولوس ععيار . وذلاك ميي علي عة 
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الاستثناء من النكرة المثبتة وفيه كلام حرر فى موضعه وعلي ذلك يشكل جعل 
النوع الاول معيارا اذ لانمل انه اخراج مالولاه لوجب دخوله إلا إذا عامنا أن 
المستتى منه عام و لانمل أنه عام الا بالمعيار والافلا فائدة ف یکو نه «عيارا ٠‏ الله الا 
أن يكون القصد من كونه مميارا أن المستثى منه اذا كان محتملا لاعموم و لغيره 
وجاء الاستئناء بعده دل ذلك علىأنه عام وذلك كالحلى بأل الحتملة للاستغراق 
فيكون عاما أوتاحنس فلا . قاذا استثنى منه تعينأن يكون عاما كا فى قوله تعالى 
( إن الانسان لى خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات )ه 

( الامر الثانى ) المقتضي للعموم أن نرتي الحم على المسمى يقتضي أن علة 
ذلك الحم هو ذلك المسسي فيكون علة الامر بالاعتبار كونه اعتباراً فيازم أن 
يكون كل اعتبار مأموو؟ به . كذا فى الحصول وفيه نظر أيضا فان ذلك اثيات 
لاقياس با لقیاس‌فانالنص آفاد وجو باءتيار واحد كلاتعاظ مثلا وباق‌الاعتہارات 
امل عليه لعلة كون اليم اعتبارا . كذا يغهم من الشراح تقلا عن الصمفى 
المندى ٠‏ ويكن أن يجاب عن ذلك بأنا لانسلم ان ذقت بطريق القراس إذ ليس 
أحد الاعتياراتأولى منالياق تجمله أصلا وما عداه فرعا فلا عكن القيا ص فيتمين 
أنتكو ن جميع الاعتيارات مستفادة بطريق عموم اللةظ لابالقياس . ولا يقال 
تجمل اعتيارا معينا وهوالاتماظ .قبا عليه لانه المستغاد من النص وماعداء تجمله 
فرعا لانا تقول : قد قررنا فى الاجوية الابقة أن الاعتبار فى الا نة مطلق 
المجاوزة لاخصوص الاتعاظ . ولا يقال : ان مثل هذ! التوجيه يتأى فى كل 
صيغة أمر كاضرب فيقتضي أن يكون كل فمل طابي عاما وذلات مخااف لأ هو 
مقرر من أن الفمل من قبيل المطلق . لانا قول . لانم ذلاك يلهذا التوجيه 
خاص مث لهذا الامر المر تب عيبل سيب خاص وهو ماوقم من ی النطيمر وذ 
لان المعبي ‏ نظرا لا حص لمن بي النضير من اعمادهم عل حصوتهم وأنفسهم غصل 
لمم العذاب ‏ أطلب منك اعتبارا وانما كان المطلوب خصوصالاعتيار لكونه 
اعتبارا فيازم أن تكون جيم الاعتبارات معالوبة (فان قلت) لاف أن المطاوب 
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هو الاعتبار لكو به اعتبارا بل المطلوب المرتب على ماذكر هو اعتيار خاص 
لخصوصه وهو الاعتيار حال بي النضير حى لاحصل من غيرم مثل ماحصل 
منهمفيتزل عليه المذاب كا نزل عليهم. (قلت) برجع ماقاته الى أن المطلوب إعطاء 
حم بي النضير لمن شاركهم فى علته . وليس لمتصوص هتين النظيرين تأئيرق 
الطلب فيتعين أن يكون طاب الاعتبار لكونه اعتبارا فتأمل فان هذا أقصى 
ماأمكدي فى وجیه هذا الكلام وهو كا ترى بعيد عن الاقهام « 
وأجاب الأ مدي عن أصل الاشكال عانصه . ان كان اللنظ عاما فهو المطاوب 
وان كان مطلقا فيجب حمله على القياس الشرعي نظرا إلى أنالغالب منالشارع 
أنه اعا مخاطبنا بالامور الشرعية دونغيرها اه اللمقصود منه . وفيه نظرقانعومه 
لم نستطع إثياته بوجه من الوجوه فيتعين أنيكونءطلقا ثم لايصح حل علىااقياس 
الشرعي مخصوصه فضلا عن الوجوب لا علمت من عدم حة نرتبه على مأقيله 
أذا أريد به خصوص القياس الشرعي وقوله الغالب ٠ن‏ الشارع أن يمخاطينا 
بالامور الشرعية ليس فى مثل هذا الموطن الذي يكون معى الا ية عايه ركيكا 
على أن ذلك اعا يكون فى الامور الشرعية المقرر انها شرعية كالصلاة والصوم 
غخلاف القياس فان شرعيته فى معرض النزاع » 

وأجاب بعضهم بعد تسليم أن اللةظ مطلق ايس بعام يأن الامر بالمطلق 6ا 
يدل على اجاب القدر المشترك بين الافراد يدل على التخيير بيتبسا فيكون كل فرد 
مخصوصه مأذونا فى فعله مس قبل الشارح ومنها القياس الشرعي فتكون الا ية 
دالة على أنه يجوز فعله شرعا والقولبالجواز الشرعي يستلزم القول بالوجوبوإلا 
كان خرقا للاجماع لان الاقوال محصورة فى الامتناع العقلي و الامتناع الشرعي 
والوجوب العقلي والشرعي ولاسبي لمع الجواز الشرعي الى القول بالامتناعلاعقلا 
ولاش رعافتعين القول بالوجوب ويتقربر هذا الجوا ببهذه الكيفية ظه ر آنه جواب 
معقول مقبول ولا خدشه الا أن ترتيب الاعتبار المطلق على ماقبله بعين أن يكون 
متحققا فى خصوص الاتعاظ وذاكت ماع من التخيير فتدير *٭ 
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ومن الغرائّب ماقيل من أن هذا الجواب ٠‏ بي على ان داود قائل بالامتناع 
دون الجواز والالم يكن القول بالجواز خرقا للاجماع وقد فهم هذا القائل ان 
الجواز الدالة عليه الآ ية انما هو العقلي دو نالشرعي وهو واضح البطلان . فداود 
وان قالبالجواز عقلا قال بالامتناع شرعا ولم يقل بالجواز الشرعي أحد فماعامت 
والله أعل » 

وأجاب بعض مشا مخنا التأخرين يأن الاعتبارمرتب على ماقبله فيتكرر بتکرره 
فيكون عاما . وقيه نظر لانماقيله هو ماحصل من بي اانضير وقد وقم وأنتهى 
فلا يعقل تكرره . وعلى فرض أن المراد تكرر مثله ولو من غیرم فالذى يتكرر 
بتكرره «والاعتبارالمرتبءلىذلاك وهوخصوصالاتعاظ . (أما) باقي الاعتيارات 
الي مها القياس الشرعي فلا . لان تكررها فرع شمول ( اعتيروا ) ها وذلاك 
محل المراع » 

قيلر! بعا : سامنا أن اللفظعام غير أنتسوية الفرح بالاصل فى أن لاستفاد 
حكه إلا من النص . من جملة الاعتيارات المندرجة حت هذا العام وذلاك تقيض 
القيا سالشسرعي فلا عكن دخوطياءعا حت العام المأمور به والا لزم الاءربالمتناقضين 
قلا مناصمن إخر اج واحد متها منه ویترجح اخراج القاس الشرعي لا ىدلات 
من الاحتياط والبعد عن الظن الذىلايغى من المقشيئًا ٠‏ (والجواب) من وجمين 
( أحدها ) أن المناسب واللائق عا قبل الا ية وما بعدها أن مل الاعتبار 
على التشبيه فى ال وهو ااقياس الشرعى لا الام منه الذى هو نقيضه والا 
لصار معى الا ية ) ير نون ډوم بأيدمم وأيدى اللؤمنين ) فلا تحكوا فى حق 
غبرث إلا ينص وارد ق‌حقه أرضًا . ولا نى ذساده فيتعين ادخال القيا سالشرعي 
فالعام واخراج تقيضه منه . (وثانى) الوجهين‌أنالتبادر من الاعتبار هو التشبيه 
فى الک لا المتم منه قان اليد اذا ضرب بعض عبيده علي ذنب صدر منه م 
قال للا خر اعتبر به فهم منه الامر بالتسوية فى المح لا المنم منه » 

قيل خامسا : سامنا أنه عام شامل لاقياس الشرعي کا قررت غير أنه عام 
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مخ وص لانه خر ج عنه ماسيق هن تقيض القياس الشرعي . وخرج عنه أيضا 
القياس عند قيام النص قال ألة وغير ذلاك . واذا كان كذلك فليس محبة » 
(والجواب) ان العام الحصو ص حجة فيا بق بعد التخصيص 5 قرر فموضعه » 

قيل سادسا سلمتا ذلك الا أنه أمر والامر قد برد للوجوب والندب 
والاباحة وغير ذقك مما سيق من الماني الي ترد لما صيغة افعل فلا يفيد الوجوب 
نصا الذى هو الملدعى »( والمجواب )ان صيغة افعل ظاهرة فى الوجوب قلا 
تصرف عنه الى 6 الا بقرينة وليس هنا مأيصرفه عن افادة الوجوب » 

قيل سابعا ‏ سلمنا ذلك الا أن الامر لايقتضى التكرار فلا يتناول جميع 
الاوقات (والجواب) أنه اذا ثبت ان المامور به عام أفاد وجوب جميع الاقيسلة 
ىف ای وقت » 

قيل ثامنا ‏ هذا خطاب مشافهة فلا يشمل غير الموجودن فى زمنه لر 
(والجواب) أن الاجماع انعقد على ان مثلهذا الخطاب الموجودين ف زمنه له 
وغبرمم والا احصرت اوامر الشريعة في الموجودين ف زمنه يلي ولا اظن ان 
مسلما يقول ذلك وهو واضح » 

قيل تاسها ‏ هذه إلاية بعد تسلم ماتقدم اعا تغيد أن القياس ععى فعل 
المد واجب وهو غير المدعي من انه حجة جب العمل عقتضاه « (والجواب ) 
انه إذا ثبت ان القياس عى فعل الْمنهد واجب لزم منه أن يكون حجة يجب 
العمل مقتضاه لابه ليس منالعباداتالى تقصد لذانها وقد سبق موضحا فى حربر 
حل المزاع وهناك اشرنا الىهذا الاشكال ووعدنا بتقربر الد ليل علىوجه يؤدى 
إلى الطلوب وحاصله ان ےم الى القياس السابق مقدمة اخرى فيكون هكذا . 
القتياس اعتبار والاعتيار مامور به والقياس المامور به حجة ب العمل عقتضاه 
فالقياس حجة كب العمل عقتضاه وهو المطلوب والله أعل »> 

قيل عاشرا ‏ سامنا كل ذلك غيران هذه الا ية لاتفيد الا الظن اذ مبى 
الاستدلال مها على الاشتقاق کا سبق فى قو دح الاعتبار مشتق من العيور وهذا 


غير متعين بل جور أن کو مشتقا من غعره . وميتاه أ ,ضا على احهالاات 
اید تموها 
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الديتموها ان ۾ يكنغيرها راجحا علا فهو مساو ها واللسالة الى انتم بصدد 
ااا يقينية لاما من الاصول والشارع ابما اجاز العمل يالظن فالقروع دون 
الاصول » (وأجيب) عنه بعدم تسليم انالا ية لاتقيد الا الغلن بلحي تفيد القعام 
على معی انها لاحتمل اسالا يؤيده الدليل والاحمالات القائمة لايؤيدها برهان 
فلا تناق القطعية . وهذا الجواب مذكور فى كةب النفية وفيه نظر قان الى 
أن تلك الاحهالاات قوية جدا و على تسلے اموا ضعيفة فا دامت قائمةلايتاتى القطع 
و حصل القطع معها لم إوجد دليل ظى قط . وأحسن جواب الاعتراف بالا 
تفيد الظن . ومن ذهب الى قطعية المالة وهو الق لايقول . ان كل دايل 
عايها قطعي ماعدا الاجماع بل يقول - ان جموع الادلة بيد القطع مها وذلك 
كاف و اللہ اعل عه 

أما من ذهب الى ظنيتها فلا برد عليه هذا السؤال هذه الكيفية وانما برد 
عليه بكيفية أخرى حاصلها . كف يصمح الذهابالى ظنيتها مع انها من الاصول 
الي ینبغی ان لایکتفی فيها يالظن . (والإواب) عنه ينهم من جواب البيضاوى 
ف الهاج عن السؤال الاول قانه أجا ب عا ينيد الاعتراف يامها ظنية وعيارته ٠‏ 
( قلنا : القصود العمل فيكنى ااظن ) . (وتوضيحه) أن هذه المسألة وان كانت من 
الاصول الا أن المقصود منها العمل اذ المقصود من حجية القياس العمل عقتضاه 
فحي وسيلة الى الاحكام العملية فاكتىق فيها يالظن أ اکت به فى المقصود منها 
و ليست من الاصول المقصود التعيد ما فى ذاتها كعقائد التوحيد فان اللتصود 
اعتقادها اعتقادا جازما عن د لیل فلا تنيت إلا عن الد ليل القطعى 5 

ويا قررناه عل أن عض الشارحين الذى خطاه الاسنوى لس مراده من 
قوله عامية امها مألة مطاوب اعتقادها اعتقاد؟ جازما بالدليل وان الدليل الظى 
تو صل الى ذلك الاعتقاد . بل مراده انها أصلية ليست علية قي ذاتها ولكنها 
للا كان المقصود متها العمل اكتنى فيها بالطن ويذلك تر جع الى عبارة الاسنوى 

وما ينبغي أن يتنيه له ان لدينا أمرين (اللاول) دلالة الادلة السمعية عل حجية 

0 سج ١ل‏ نيراس العقول ) 
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القياس هل هي قطعية او ظنية .( والثانى) كون القياس حجة هلهو قطعي اوظى 
قالجهور على أن الادلة السمعية قطعية وكذلك المسألة . وأبو المسين البصرىعل 
أن المسألة قطعية والادلة الس.عية ظنية ولذلك لم يكتف بها بل ضم اليها الادلة 
العقلية لائبات القطع كا سيأنى نحقيق مذهبه ان شاء الله تعالى > 

ويۇخذ من جواب صاحب الهاج وشراحه أن هناك من يقول بظنية 
المسالة والادلة فتكون المذاهي ثلاثة . ( الاول) قطعية الادلة السمعية والمألة . 
(الثاني) قطعية المسألة مع ظنية الادلة (الثا اث) ظنيتها معا ولايعةلعكس المذهب 
الثاني وهو قطعية الادلة السمعية مع ظنيةالمآلة » 

من ذلك تع أن نسية الاسنوى الي أني السين القول بظنية المسألة کا هو 
ظاهر عبارته غير يح * ونص عبارته بالحرف ( وأجاب المصنف بانا لا نسم 
انها عامية لان المقصود من كون القياس حجة اعا هو العمل به لا جرد اعتقاده 
كاصول الدين والعمليات يكتنى فيها يالظن فكذلك ما كان وسيلة اليبا هذا هو 
الصواب فى تقريره وقد صح به قى الحاصل وهو رأى أي المسين وارت كان 
الاكثرون کا نقلها لامام وال مدىقالوا إنه قطعى اهن فا الضميرفىقوله (وهو 
رأى أبي الحسين ) راج جع الى كون القياس حجة . وتأويل عيارته بحيث تفيد 
نسية القول يظنية الد 0 السمعي اليه متعسر قتديرها وال أء بالصواب وايه 
المرجع والماب » هذا تمام القول فى تقرير الكيفية الاولي لدلالة الا ية الشريفة 
على ححية القياس »> 
(الكيفية الثانية) ماذ كره فى البحر المحيط وتقريرها أن يقال : القياس اعتبار 
والاعتارمأمور به فالقياس٠ا‏ مور به . أما الكيرى فكا سيق . وأما الصغرى 
فدليلها النقل عن اللغة فقد سكل أو العياس أجد بن حي بن علب وهو من 
أعغة اللسان عن الاعتبار فقال : أن يعقل الانسان الثى' فيغعل مشله . فقيل له : 
احيرا عمن رد حك حادثة الى نظرها أيسكون معتيرا . قال نعم : هو مشهور في 
كلام العرب ٠‏ ونقل القاضى أو بكر ف ااتقريب اتفا قأهل الاغة على أن‌الاعتبار 
اسم يتناول عثيل الشيء بغيره وإجراء حكه عليه والتسوية بينها في ذلك ٠‏ ولا 
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مخق أن هذه الكيفية أقل مؤنة من الكيفية الاولى وإن كان برد عاها كثير 
ما ورد علي سابقنها فتغطن والله عل » 

(الكيفية الثالثة) وهى مسطورة فى كت بالحتفية وحاصلها : إن الا بةتدل 
على إعجاب القياس اما بدلالة الاشارة بناء علي أن الاعتبار عام يشمل القياس 
الشرعى والاتعاظ . وإما بدلالة النص بناء على أن الاعتيار معناه الاتعاظ فقط 
وعلي الاول يكون من منطوقها وعلى الثاني يكون من مغبومها « وتقرير الاول . 
أن الاعتيار فى الآ ية رد الشيء الي نظيره بان حك عليه بحكه وهو عام 
يشمل القياس الشرعي والقياس العةلى والاتعاظ . ولكوه مرا على سيب 
خاص وهو ماحصل لبى النضير من خريب بيوتهم واجلائهم عن بلادم 
لاجل ما وقم منهم من الكفر والاغترار يانفسهم وحصونهم كان ظاهرا فى 
الاتعاظ وكان سوق الكلام له فيدل عليه عبارة . ولكن لا كانت العيرة 
بعموم ألافظ لاخصوص السبب دل أيضا على القياس ااشرعي بطريق الاشارة *٭ 
وتقرر الثاني أن الاعتبار هو الاتعاظ فقط ولكن u‏ رتب الله يانه 
وتعالي الامر به بالفاء علي قصة بى النضير أفاد ذلك أن تلت الةصة علة لوجوب 
الاتعاظ واعا تكون علة لوجوب الاتعاظ باعتبار قضية كاية وهي أن كل من عل 
وجود السبب جب عليه الج دوجود المسببفانلمتصدق هذه القضية لا.يصدق 
التعليل لانه لايكون صادقا الا اذا كان الى التكلي صادقا واذا ثبتت القضية 
ثيت وجوب القياس الشرعى ق الااحكام : وهذا المعى يقم من لفظ القاء الى 
للتعليل فيكون مغبوما بطريق اللغة فيكون دلالة نص لاقياسا قلا ازم الدور وهو 
ائيات القياس بالقياس . هذا حاصل ماقرر فى كتب المنفية منوجه الاستدلال 
مهذه الا ية الشريفة على حجية القراس وفيه أحاث » 

الاول ‏ أندلالةهذه الا ية بطريق الاشارة كا فى الوجهالاوللاتصعمالا اذا 
عبت أن لفظ اعتيروا يغيد العموم ودون اانه كا سبق خرط القتاد . وما قيلق 


كةب الحنفية توجيها لاعموم أن المعى افعلوا الاعتيار فغير مسلم بل معناه افعلوا 
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اعتبارا . وما قيل فيها أيضا من أن الاطلاق كاف على تقدر عدم العموم لان 
لنظ أولى الابصار يعم الجنهدين بلا تزاع قغير مل أيضا لان عموم أولى الا بصار 
لا يستازم عموم الاعتبار فيجوز أن براد به الاتعاظ فقط ويكون انخاطب بذك 
مايشمل الجهدن وذلك واضح » 

البحث الثشاى ‏ أن القاء بل صريح الشرط والجزاء لاتقتضي العلة 
التامة حي يازم أن تكون هذه القصة علة فى وجوب الاتعاظ غابة ما فى الياب 
أن يكون ها دخل ق العلية وهذا لا يدل على أن من عل وجو د السيب مجب 
عليه الك وجوب المسبب . على أن هذا الوجه ما يشك فيه الافراد من العاماء 
قكيف مجمل من دلالة النص . كذا فالتلويح لاسعد . واجاوا عنه يان الرذي 
نص على ان الغاء للتعليل وتفيد استلزام الأول للثانى . وعلىتسام ان ها دخلا 
ق ااعلة فقط رتیت آنا تدل علي العلة فى الخلة . والظاهر انه لاعلة لوجوب الاتعاظ 
سوىالقدة المذ كورة فتكون علة نامة . (وأما) ماقاله من أن الافراد من العاماء 
يشكون فى هذا الوجه فلا يكون دلالة نص (قفا لواب عنه) أن من شك ف ذلك 
ينبغى أن لايكون عالما بالاخة أو يكون ٠عاندا‏ فلاعيرة به . كذا قالوا . ولا ىق 
ماىهذا الإواب من التسكلف والدعاوى الخالية عن الدليل » 

البحث الثالث ‏ أن مدلول دلالة النص عند الختغية هو معهوم الموافقة عند 
طائفة وهو الذى يصح أن يكون منطوقا بنقل اللةظ لما يشمله عرفا أو عجازا عند 
طائفة أخري وهو المدلول عليه بالقياس ال إلى عند آخرين كا سبق . فمل القياس 
الشرعى يصحأن يكو نمفهوممواققة لقوله تعالى (فاءتيروا) + وهل يصحأنيكون 
الاعتبار منقولا عرفا أوعجازا لمايشمل القيا سالشرعىعند أحاب هذين القو لين * 
انظر ذللك فقد يدعى بعده ٭ 

5 ان القياس الى لاخلاف فيه كا سبق فلا مانع عند القاثلين بان الدلالة 
قياسية أن يكون من طريق اثبات القياس التناز ع فيهالقياس ا للى ولا يازم الدور 
المعدول بسببه من القياس‌الي دلالة النص والله أعلم » 
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هذا ام القول فى هذه الااية.الشريفسة الى اشتهر الاستدلال مها على 
حجية القياس ¥ 


سسس 





قال فى البحر الحيط . واحتج رضي الله عنه قى الرسالة لجية 
القياس بقوله تعالي (فجزاء مثل ما قتل من النعم) وقال ٠‏ فبذا عثيل الشىء يعدله 
7 - به وا عدل منک) : وأوجب امثلولم يقلأى مثلكان قوكل 

ى الي اجتهاد نا وأمرنا بالتوجه الي القيلة بالاس_تدلالوقال : (وحيها كنم 
0 وجوهم شطره ( . اه(فان قلت) : ان ماق هاتين آلا نين من باب 
عقیق المناط قان الله تعألي وجنت ی اله , ية الاولى الثل َم حصل الاجتہاد ق أن 
الكيش مثلا مثل فالمثلية مستؤادةيا انص و كون الكبش مثلا اعاحص لبالاجتهاد 
ومثل ذلك يقال فى الاحتهاد فى القيلة » وقد سيق أن الاجتباد فى حقيق الناط 
لاخلاف فيه بين الامة لابه من ضروريات كل شريعة وايسهومن قبي لالاجتباد 
القياسي الذى عظم فيه الحلاف.( قلت ) . ال كور فى رسالة الامام رضي الله 
عنه أنه أا مهاتين الا بت ين استدلالا على الاجتباد ومع ذلاك فيمكن أن وجه 
الاستدلال بالا ية الاولى علي حجية القياس مطلقا بانيةال(أولا) . ان الله تعالي 
ةد أقام مثل الشىء مقام الشىء فدل ذلك عل آن حك الشيء يعطي لنظيره وأن 
المهائلين حكمهما واحد وذلات هوالقيا سالشرعي. (وثانيا) . لما أوجب سيحانه 
وتعالي المثل ووكل نحةيقه فى شيء خاص الى اجتہادناومن المعلوم ان الاجتبادق 
ذلك حتاف فلم یک يكن قرق بينه وبين الاجتبادالقياسي المتنازء فيه كأناذءا منه تعالى 
بالا جتہادمطلقافاز م من يقو لعتر وعيةالا “جتباد ق حةيق المناط أن يقول عشروعية 
الاجتباد القياسي » وأما آي القيلتفيمكن أن وجه الاستدلال يها بالوجهالثاني فقط 
تدرو الله آعم ه واحتج ابن سر بچ وآ حا بنا قو لدتعالى (ولوردوه الى الرسولوالى 
أولىالامرمتهم لعلمه‌الذين يستديطونه متهم )قالوا دأولو |الام ر اله لاء والاستنياطهو 
اياسم أخوذمناستنياطالماءإذا استخر جمن معدنه والله تعالى قد جعل الاحكام 
أعلامامن الاسماء والمعاتى فالا لذاظظاهرة والمعانيعلل ياطنة فيكون بالاسممقصور أ 


۷۸ دليل الكتاب على الحجية 

عليهو بالمعىمتعديافصار معى الاسم اخص بال عن الاسم قعموم المعنى بالتعدى 
وخصوص الاسم بالتوقيف و انكانت تابعة للاسها ادير وعةقيها والاسياء تابعة 
لمعا نيها لقعد ما الىغيرهااء وفيه أنالاستد اط بعدتسلے أ أن الضمير فيه اليس راجعا 
الى ما ذ كر قبله من الامن والخوف أعم من القياس لانه يشم ل استخراج المعاني 
من دلالات الالفاظ من غير تعدية » 

واج ابن ريج أا كوه تاي 9 ان ل انى أن شرب كل 
ما بعوضة ها فوقها ) قال لان القياس تشبيه الشيء بالثىء فاذا جاز من فعل من 
لان عليه خافية لبر یکو جما تعامون فهو مم نلاخاومن الدهالة أولى اواز اھ ومن 
المعاوم أنالق رأ تالكر ع مماوء بالا یات ال یضر ب اللهقيها لعياده الامثال ذه الا ية ٠‏ 
ولقد ذ كر ابن الق منها فى أعلام الموقعين كرا فىسياق الاستدلال على حجية 
القياس . ولا خنى ان مثل هذه الايات ممايس:أ نس بهق الدلالة علي أن الله تعالى 
قد جرت عادته الاطية الغالية فى تنشريع الاحكام أعطاء شبيه الشیء وخم الئيء 
و الله أعل 4 

واحتج غيره بقوله تعالى ( قال من يحبى العظام وھی رميم قل يحبيبا الذى 
أنشأها أول مرة )قال فهذا صر بح ف 0 الاعادة قياسا أه وفيه أن مث لهذا 
ليس قياسا فى الاحكام الشرعية . الل إلا أن يال ان طرريق اقناع المنكرين 
للمعاد هذا القياس يقتضى أن إعطاء النطير - نظيره ما لاينيغى أن يتردد فيه 
عاقل وأن منكره ينبغي أن يكون معاندا مصادما لا اقتض_ته بدائه العقول 
ولاشك أن من ضمن ذللت القياس الشرعي المتنازع فيه والله أعل 9# 

واحتج ابن تيمية بقوله تعالى ( ان الله يامر بالعدل والاحسان ) قال ووجه 
الاستدلال بها أن العدل هو التسوية بين الاين ىق الح ولا شك أنه يتناول 
القياس أه وفيه أنالعدلو ضع | لشیء مو ضعه واللمغصود منه التساوى بينالناس. 
ف العام هل يشمل التسوية ين الاطائر فىالاحكام الشرعية ۶ انظر ذلاك 
وأظن م أنه لامانع منه وإن کان بعيدا » 


دليل السنة على الحجية ۷۹ 
هذا هام القو ل فى الأستدلال على حجية القاس بالكتاب العزيز الذى 
لاياتيه الياطل من بين يديه ولا من خلغه تعزيل من حكيم حميد والله آعل * 
mm‏ الدليل الثاف السئة :6م 


وقد استدل متا جملة أحاديث(الاول) وهو أشهرها حدیٿت معاد بن جيل 


ركى الله عته وقد روى هذا الحدرث دع دة روابات أظهر ها دلالة عل القصود 











الرواية الى ساقيا الاسنوی‌وهي أن النى عل يبر بءعث معاذا وأبا موی اللاشعرى 
قاضيين الى الین كل منھا ف ا قال ليا بم تقضيان فقالا : إذا لم جد الح 
فى الكتاب والسنة نقيس الامر بالامر فا كان أقرب الي الحق عملنا به . ققال 
عليه الصلاة والسلام أصيما أه » 

وقد شت عن هذه الرواية ىفكت بالحديثفل أعترعليها وأنكراين السبى 
قصة أي موسى الاشعرى وذ کر فى شرحه أن البيبق روى أن عر بن الخطاب 
ارسل الى أأى موس ىكتابا بليغا وفيه ( قایس الامور واعر ف الامثال والاشياه ) 
وسيأى هذا الاثر فى دليل الاجاع » 

والذىقسئنأى داود هكذا «حدثنا حفص بن عر عن شعية عن الحارث 
ابن عرو أخى المغيرة بن شعية عر ن أناس من أهل مص من عاب معاذ بن 
جيل انر سوا ل شعي آراد أن بعث معاذا الى اليمن قال كيف تقهياذا عر 
لاک قضاء قال أ أقغى يكتاب لله قال فان ١‏ جد فى كتاب ايه قال ر 
اله صل الله عليه ول ل فی سنة رسول له ار لتر ولا فی کتاب الله 
قال احتيد برای ولا | ألو فضربرسول الله لړ صدره وقال واد ده الذىوفق 
وسول رسولالله 3 برضي رسو ل الله » أه © وف بعض نسخ الستن «أجتهد رأى» 
عذفالباء وقرواية لايداود قال« عن نا سم نأ صاب معاذ عن معاد بن جيل أ 
رسولالله يلك لما بعثه الخ» وروی هذا الحديث مثل رواية أي داود والترمذدى 

قى جامعه والامام امد ق مسنده وقد وت بين الرواءتين الآ مدى قى 0 

وروي معها رواية أخرى أن النى له قال لان مسدعود « اقض بالكتاب 
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والنة اذا وجدتها قاذا لم يجد الى فيها اجتبد رأيك » ولم أر هذه الرواية 
أيضا فى كشب الحديثقالمءولع ل قصة معاذ وحده الى رواها ابو داود والترمذى 
والامام أحد » وكينية الاستدلال هذه القصة ان يقال : القياسصوب الني ع 
العمل به وكلا كان كذلك فهو حجة يجب العمل عقتضاءفا لقياس حجة جب العمل 
عقتضاه أما الصغرى قدايلها القصة المذكورة أما على الرواية الى ساقها الاسنوي 
فظاحر لابه قد صرح قيبا بالقياس بقوله . نقيس الامر بالامر . وعداه بالياء على 
خلا ف الغا لب من استعال القياس الشرعي متعديا بعلى وان کان اللغوى يتعدى بها کا 
سيق والامر الاول هو الذى راد تعرف حكه لعدم ااتص عليه ق الكتاب 
والدنة . والامر الثانى هو المنصوص علي حكه الذى براد القياس‌عايه ويتعين أن 
تكون ال فيه للجنس فيصدق بالمتعدد بدليل قوله 3 ذلك : قا كان أقرب الخ 
انه يقتضي أن يكون هناك عدة أءور يشيهها امقيس إلا أنه أقرب شيها باحدها 
فيلحق به ويعطى حكه . وما من قوله : ها كان أفرب . تمل أنتكون واقعة 
عل الج ومحتمل أن تكون واقعة عل القياس فءلى الاوليكون المى . فالحج 
هو اقرب الى الح اکونه الذى ثبت بالقياس على أقربها شيها عملنا به . وع 
اشاي . يكون المعبى . فالقياس الذى يكون أقرب الي الاق لانه قياس على أقرمها 
شا عا عقتضاء » 

قان قلت : انقوله أقرب الى المق اعا يتمشي علي رأى المخطئة دونالمصوية 
قلت : لما کان المح ا ایک ارك من اد أو عو الول باك 
۾ عجرا عل المح يانه حق وان كان عل ر آي الصو بة حةا على أن ى ذلك من 
حسن الادب والتواضع مالاخ فتدر * 

وأما على روايةأى داود فلاان معیآجتهد رأ يأ بذل الوسع قق طلب السك 
بالقياس عل ماق الكتاب والس:ة . قال الخطابى فى شرح آي داود المي 
بالمعالم : بريد الاجتهاد في رد ااقضية من طريق القياس الي معىالكتاب والنة 
ول يرد الرأى الذى يستح له من قبل تفه أو حطر باله من غير أصل من 
کات ای اغ 2 

واصل 
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وأصل الاجتباد على ماقاله الراغب أخذ الغس ببذل الطاقة وحمل المشقة 
يقال جهدت رأي واجتہدت أنعيته بالفكر » 

وأما الكيرى ذوجهها أنه لو لم يكن القياس أصلا ود ليلا للاحكام الشرعية 
مطلقا لم يصوب النى يلم ماقاله معاذ ولح يقره عليه لانه صلى النّه عليه وس لايقر 
علي خطا خصوصا فى مثل هذا الاصل العظيم + 

(فان قلت) ٠‏ من أبن جاء لمعاذ ان القياس اصل ود ليل كالكتاب والسنة 
<ىأجاب بهذا الجواب# (قات) اجابته هذه تدل علي أنذلك امر مقرر معروف 
لدى كار الصحاية وخواصهم الذين يصلحون لمناصب القضاء . و ذلك أباغ ق 
الدلالة علي المقصود . وقد استش كل هذا الدليل مهذه الكيفية من عدة وجوه 
(ممها) اهو راجع الى د ليل الصغرى (وممها) ماهو راجع الى دليل الكيرى » 

فقيل أولا ‏ لا ن سمة هذا الحديث بل هو ضعيف وضعغفه منجهة سنده 








ومن جهة متنه أما ما كان من جهة السند فانه من رواية الحارث بن عرو وهو 
تجهول وقد رواه عن ناس من أهل هص وم مبهولون ايضا » 
قال الحافظ جال الدين المزی . الحارثنعمرو لایعرف الا بهذا الحديرث» 
قالاليخا ري لايصح حدیثه ولا يعرفاه وقال الذهى ف الممزان. تغرد به أو عون 
جمد بن عبد الله الثقنى عن الحارث وماروى عن الحارث غير أىعون قهو جهول 
وقال البخاري فى التارويخ الكيير : روى الخحارث بن عرو أنتى المغيرة بن شعية 
الثنى عن اصساب معاذ عن‌معاذ روی‌عنه أو عون ولا يصح ولایعرف الا مهذا 
المرسل » وأما ضعفه من جهة اىن قبيانه من وجوه * 
(أوها) ان هذا الحديث مناقض لقوله تعالى (مافرطنا فىالكتاب من شيء) 
وقوله تعالى ( ولا رطب ولا يابس إلا فى کتاب مبين ) لانماذ كر فى الحديث 
من قوله : اذ! لم تجد ع ففالكتاب. يقتضي انه لم يشتمل على جميع الاحكام 
(وثانيها) أن هذا الحديث يقني جواز الاجتهاد ق زمنه صلى الله عايه وسل وهو 
ياطل 1 كتفاء وجوده صلى الله عليه وسلم ٭ (و:الثها) ان هذا الحدرث يفيد ان 
( ۹۹ ج ١‏ نبراس العقول ) 
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الي صلى الله عليه وسل سال معاذا عمابه يقضي بعد ان قلده منصب القضاء وذلك 
خلاف المعقول بل العقول ان مختبره أولا هل يصلح لاةضاء اولا ثم بعد الع 
بصلاحيته يقلده هذا النصب الخطير »± ( رابعيا) ان هذا الحديث هقتفنى 
عدم جواز نسخ الكتاب وصيصه يالسنة وذلك خلاف ماهو مقرر » 
(خامسہا) ارت هذه القصة رويت برواية أخرى تناقض الروايتين الساقتين 
فانه ورد انه لما قالمساذ اجتهد رأني قادله رسولالله صلي الله عليه وسل « اكتب 
إلا كدي الك ان لعف اث قل 1 © فإيقره على الاجتهاد برأيه ولاعكن 
امع بينها لانها تقلا فى حاد:ة واحدة فعا متناقضان فيدل ذلك علي عدم 
صحة هذه القصة »* ( والمواب) اما عن ضعفه من جهة السمد قن وجوه » 
( اوها ) ان رواية الحارث له عن اصحاب معاذ من غير تسمية لمم يدل علي 
أنه حدث عن جماعة لا واحد وهذا ابلغ فى الشهرة وشهرة اصحاب معاذ فى الل 
والدين والفضل والصدق ,الل الذى لاخنى ولا يعرف فى أصحا به متهم ولا كذاب 
ولا جروح بل اصحايه من افاضل المسامين وخرارم « كفلا وشعية حامل لواء 
هذا الحديث وقد قال بعض اة الحديث : إذا رايت شعية فى اسناد حديث 
فاشدد يديك به » 

( ثانيا) انهذاالحديث على فرض أنه ضعيففقد تقوى بعدة شواهد موقوفة 
عن عمر بنا لطاب وان مسعود وزيد بن ثابت وأبن عباس وقد رواها اہی 
فى السعن الكيير بعد أن روى هذا الحديث تقوية له » 

ثالثا ‏ روى هذا الحديث من طريق آخر باسناد متصل ورجاله معروفون 
بالثقة . قال بو بكر الخطيب : وقد قيل إن عبادة بن نسىرواه عن عيد الرحهن 
ابنغتم عن معاذ وهذا اسناد متتصل ورجاله معروفون با لثقة . علي أن أهل العلقد 
نقلوه واحتجوا به ذوقفنا بذاک عل مده عندم م وقذنا على حة قول رسول 
الله « لا وصية لوارث » وقوله فى اليحر * <اهوالطهور ماؤه الحل ميتته » وقوله 
صلي الله عليه وسلم « اذا اختلف التبايعان فى العن والسلمة قا مة صا لها وترادا 
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البييع » وقوله صلى الله عليه ول « الدية على ااعاقلة » فهذه الاحاديث لم ثبت 
منجهة الاسناد ولكن لما نقلها الكافة عن الكافة غنوا بع حا عندثم 8 
الاسناد ها فكذلك حديثمعاذ ا احتحوا به جهيها غنوأ عن ع طالب الاستاد لهام 
كلام آھی يكر ويه ہے الجواب عن ضعف ا « 

(وأما) e‏ امن فنقول : أماعن الوجه الا ول قلا 
نسل أن الكتاب فى الا يتين هو القرآن الكريم بلعو اللو ح الحفوظ فلا تناقض. 
ولئن سامنا أنالمر اد به اله رات قلا يستطي-م أحد أن ينم أن المعیاشتال القرآن 
علي جميسع الا حكام بلا واسطة اقطم ذاو ظاهره عن دقائق الحساب والمندسة 
وا الحيض والوصاا وغير ذلك فيتعين أن يكون المراد اشتاله علا ايتداء 
أو بالواسطة وذلك لايناقض العمل با لقياسلانه لما 5 الله آمالی بالقياس كان 
ما يستفاد منه ما اشتمل عليه الكتاب بالواسطة * ( وأما ) عن الوجه الا فلا 
0 امتناع الاجلهاد فى زمنه صلى الله عليه وسل مطاتا بل الصحيح أن الواقعة 

ی لاعكن تاخير الحم فما مع البعد عن النبى صلى الله عليه دسل كاهو الال 
فى القصة فلا مانم من الاجتهاد ( وأما ) عن الثالث فن وجھیں ( أولا ) لانسل 
أنه ساله بعد أن قلده منصب القضاء وقول الراوى فى القصة : بعث معاذا . معئاه 
أراد أن يبعثه . وقد ورد مص رحا به فى بءض الروایات 5 سيق . ( ابيا ) سلمنا 
ان السوالوقع بعد أن قلده ولكن لانم أن السؤا لكان علي سبيل الاختيار له 

هل يصاح لاقضاء أولا وإعا كان ذلاك لاظهار فضله للصحابة وأنه عليه الصلاة 
والسلام ما اختاره إلا لاأنه يصلح لهذا المنه.بالخطير. ( وأما) ع نالرابع فالمراد 
با لكتاب الذى يعمل بالسنةإذا ققد . الكتاب الذىلامعارض له و 3 فاسخ 
ضروزة المع بين تقر البى صلي الله عايه وسل له على ذلاك وبين الدليل الدال 
علي خالل كتاب وخصيصه بالسنة ( وأما )ع نالخامس فقول : ان هذه الرواية 
الي ذ كرعوها مناقضة أروايتنا هى غريبة شاذة فلا تءارض روايتتا الصحيحة 
المشوورة . سلمنا اها صحيحة E‏ ل لانم عدم إمكان الم ينها فيجوز 
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ان تحمل هذه الرواية علي ما إذا انسع الوقت للواقعة الى تمزل قتتحمل المكاتية 
مع حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم . وروايتنا على ١‏ اذا ضاق لوقت حيث 
لاعكن الصير قى معرفة حك الله فيها علي ذهاب الكتاب ورده ٠‏ والله اع » 

قيل مانيا ‏ سنا صحة استاد هذا الحديث ولكنه مرسل فلس ححة 
عند ااشافعى رضي الله عنه . وخير آحاد فها تعم به اليلوى فليس حجة عند ألى 
حنيفة . فان هذه القصة من الاءور ااي ينبغى أن تكون مشهورة فلا يصح أن 
ينغرد برواييها واحد أو اثنان . ( والجواب ) أن هذا الحديث بعد تام أنه 
مرسل اعتضد برواية أخرى متصلة كا سبق فيكون حجة عند الشافعى رضى الله 
عنه وهو أيضا ةد اشتهر برواية الكافة عن الحكافة وتلقته الامة بالقبول 
والاحتجاج ا سبق فيكون حجة عند آی حتيغة أيضا رذى له عنه » 

قيل ثاثا - وهو وارد على رواية أبي داود سامنا أن الحديث غير ضيف 
وأنه حجة لكن لان لم دلالته علي تقرير النبي صلى الله عليه وسل العمل بالقياس 
لان قول مهاذ أجتهد برأني تمل أن يكون مراده بذل الوسع ق استنياط السك 
من النصوص الخفية فان الاجتهاد يشمل ذلك ٠‏ ( والجواب ) آنه لا يصح حل 
الاجتهاد علي ذللك بعد قولهفان لم تجدق السنة ولا فى كتاب الله . لان هذااللةظ 
عام فى الى وانى لانه فعل منفى ف سياق الشرط . ولا يقال : لا يصح له 
على القياس أيضا لان ال الم-تفاد بالقياس مما اشتمل عليه الكتاب والسنة . 
لانا تقول : ان حک القياس ليس هما اشتمل عليه الكتاب والسنة مياشرة بل 
بالواسطة وذلك يكنى فى نی عدم الوجدان له قيبما * 

قيل رابعا ‏ سانا ذلك لكن لايزال الاجتهاد آعم من القياس فانه يشمل 
الاستدلال بالبراءة الاصلية ق نفى الاحكام ويشمل الاستدلال بالاستصحاب 
والمصال المرسلة والتدسلك بطريق الاحتياط من تخزيل اللقظ على أ كير مغهوماته 
اوأقلها م قلم : المراد بهالقيا سالشرعي وماالد ليلعلي هذا الحصر * (والمواب) 
ان الامة أجمعت علي المصر فوجب القطم به . كذاق امول . ويمكن أن 
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يجاب بالتفصيل (أما) البراءة الا'صاية فليست حجة وعلى فرض أنبااحجة فأمرها 
معلوم لكل عاقل فلا تفتةر الى اجنهاد الرأى . و كذلات الاستصحاب (وأما) 
الاستحسان فقياس خف علد الحنفية كاذ1 صح ارادتة فغير دمن ناقالا قيس ةاولى. 
وكذلك المصال المرسلة فالا إذا كانت حجة فالةياس‌البي على رعاية المصا الى 
اعتبرها الشارع أولي أن يكون حجة . وتعزيل الافظ يجعل الك منصوصا 
فيكون ما اشتمل عليه الكتاب والسنة » قيل خامسا ‏ سانا الحصصر وأن المراد 
بالا“ ج اد القيا سالشرعى. غمر أنالقيا سالشرعي أنواع منهما كانتعلته منصوصة 
ومنه ما كان مثل قياس الضرب عل التأفيفو منه غير ذلاك فالنانع من أن حمل 
الاجمهاد على النوعين الاو لين الإزين نقول بها دونغمرهها منءاق الا قسية؟ . 
(والجواب) أن هذين النوعين علي 5 ايم أنهها من قبيل القياس لايصح قمر 
الاجمهاد عليها لان الشارع إغا سكت عند قول معاذ اجتهد رأني اعامه بان 
الاحكام فسكان الان داعيا له الي عدم السكوت كا لم يسكت عند قوله آقضي 
بالكتاب أوالسنة . » 

قيل سادسا ‏ سامنا ذلك ولكن لاقل أن ماأقر الاي صلي الله عليه و عل 
العمل به لمعاذ کون حجة لغمره ما الماثم من أن يكون خصوصية له رضى الله عنه 
(والمواب) أن إليه صل أن حون عاما عر ص عهاذ ةو له صلی أله عليه وسل 
«حکس علي الوأحد حکس على اجماعة »ولا يكون خصوصية 1< بد ليل ٠.‏ *# 

قيل سأبعا ب سلتا ذلك ولكن لاني دلااجه على إن القياس حيجة ق كل 
زمان ما المانع من ان يكون حجة فى زمان الرسول على الله عليه وسل قبل نزول 
(واما) بعد تؤولماوا كال الدين والتتصيص علي ديدم الاح كام فلا يكونحجة 
لعدم الاجة أأيه . ولان شرط القياس فقد ان التص ( واو اب) أن الاص ل عدم 
التخصيص يوقت دون وقفت 9 واكراد من الدين الذدى | کل الله تعالى مز ول هده 
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الا ية انما هو الام ولاى اصول الدين والكايات لاثبات جميع الفرو ع مقصلة 
يعى القواعد الكاية الى تكن لاستنباط جميع الفرو عالحتاج اليها فأى 
زهان ومنبا قاعدة الةياس ٠‏ و ليس ار'د الاين جميع الغرو ع لعدم الاص علي 
جميعها . وانا نص علي جملة كافية لق'س غير الاصوص على محعلها . وحتمل أن 
يكون الرادمته یع الفروعوا اها اما بلاواسطة أو واسطة ولا يعقل أن براد 
با كلها النص عايها كاها مياشرة حى لامحتاج للقياس للقعام بخاو ظاهر الكتاب 
والسئة عن اكير الاحكام . وقيل اراد با ل الدين را 
الاديان فلا شاهد فى الا بة أصلا و 3 اع » 
(قان قلت) ٠‏ ان عموم الاشخاص استغيد منقوله صليالله عليه وسل «حکي 
على الواحد حكي على الجباعة » كاذ كرت. وعومالاخاصلايستازم غو مالازمان 
عل الصحيح هن أبن أخذت عموم الازمان هن عيارة معاذ قات ) إذا ثيت 
من ذلك أن سكل واحد من آهل الاجتهاد كيدنا معاذ أن تيد في الك 
الشرعي الذى ليس عنصوص يقياسه علي ما هو منصوص ومعلوم أن بيان ح 
الله واجب على القادر عليه عند الماجة اليه علمنا قطعا أن القياس حجة فىكارزمن 
احتجةا فيه لبيان حك الله كالكتاب والدنة ولانعى بعدم التخصيص بزمن دون 
زمن الا ذلك فتدبر )١(‏ والله أعلم » 
قبل ثامنا ب سلمنا جميع ذلاك غير أن هذا الحدرث لايفيد الا الظن وال ألة 
اللشازع فيه ميا ينيغى أن تنكون قطعية فلا يكنى فى إثيانما مثل هذا الحديت . 
وهذا السؤال ورد مثله علي قوله تعالى ( فاعتبروا ) وتقدم حقيق اواب هناك 
فتغطن » هذا مایتعای‌بالاستدلال على حجية القياس هذا الحديث » وقد استدل 
الصو ليون بأحاديث أخرى (منها) ما ورد أن النبى صلىالله عليه وسل لما سألنه 
الجارية المئعمية وقالت يارسول الله ان أل أدركته فريضة المج شيخا زمنا لا 








() ذكر بعض الاأفاضل انه إذا تبت انمماذاً جتہد فيكل حال لاجد 
قيه الكعاب والسته وان ذلك ثابت ابره بعقعدي الحديثك . ثبت موم 
ألا زمان بس ااحد يث من غير ضميمة د 
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يستطيع أن عج ان حججت عنه أيتفعه ذلاك قال ها « أرأيت لو كان عل أبيك 
دين فقضيته أ کان ينفعه ذلك قالت نعمقال فدين الله أحق بالقضاء » )١(‏ ووجه 
الاحتجاج به أنه عليه الصلاة والسلام الق دير الله بدين الآ دمى ق 
وجوب القضاء ونفعه وهو عين القياس ومثل هذا سميه الاصو ليون التنبيه على 
أصل القياس » 

ومتها ما ورد أيضا اندصل الله عليه وسلم قال لعمر رذى الله عنه لما سأله عن 
قبلة الصائم من غبر اتزال « أرأيت لو مضمضضت عاء ثم محجته كنت شاربه 
فقال عمر لا فقال عليه الصلاة والسلام فه » وهذا الحديث يذكر فى كتب 
الاصول هذا السياق . وقال العراقي فى قوله اكت شاريه : لا اعرف ذا أصلا 
وقال الزركشى : المحفوظ من هذا المديث ( أرأيت ومضمضت من الماءوأنت 
مم قال عر قلت لا باأس بذاك قال نمه ) رواه أبو داود والنسائيوقال 
خد نک . وقال الامام أحهد : حديث ضعيف . وأعله ان الجوزى يليث 
بوم انه الليث بن أبى سليم وإما هو الليث بن سعد الامام الجليل . وقد وقسع 
التصر يح يانه الليث بن سعد فى رواية أي داود . ورواه العزار فى مده وقال 
الحا م ضيح الاسناد على شرط الشيخين وقال ابن حزم صحيح وصححه ابن 
حيان » ووجه الاحتجاح به حكسابقه ذانه عليه الصلاة والسلام احق القيلة 
بالمضمضة فى عدم الافطار مجامع ان كلا مقدمة لم بترتي عليها اللقصود فان القيلة 
ل رتب علي,ا الاتزال والمضمضة لم يترتب عليها الشرب . وسيآ تي هذان 
الحديئان فى الاماء » 
(فان قلت) : لا نسل ان ذ كر دي نالادمى فى الحديث الاول والملضمظة فى 
الحديثالثالى لاقياس عليبها بل تقريبا لفهم الجارية فى الاول و لقم عر فيالثاتى 
( قات ) ليست المسالة فى الحديثين من الامور العويصة ااي حتاج الى تقريب 


)0( كذا فى كعب الأ "صول وانطر من خرجه أه منه 
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لغهمهما . فلو كان المقصود من ذ كر دين الادمى فى الديث الاول والضمضة 
فى الفا التنبيه علي مدرك السك وهو تاوى المسثول عتها الييما كل قى 
حكي هلما کان لذ كرها قائدة بل كان يكتى ان يقول ق الاول نعم وق 
الثاني لاتغطر ٭ 

(فان قات) : رس ق هذين الحديثين الا أنالنبي ميتي استعملالقياس ولم 
يقل القياس حجة و بينهها فرق فان القياس الصادر منه بكر مقدمانه قطعية ولا 
لزاع فىحجيته كا سبق . مخلاف الصادر منا فانمقدماته ظنية لقص ورنا عن رتيته 
وإذا كان كذلك فلا ييدان حجية القياس . ( قلت ) اذا ثبت أن الي يلك 
استعمل القراس من غير أن يكون خصوصية له تر وقد قال الله تعالى ( لقند 
كان الم فى رسول الله أسوة حسنة ) وجب عاينا الاقتداء به قى ذلك وكون 
قياسه قطميا دون قياسنا لايقتضى التخصيص فانه مل ينهم القرآن على وجه 
لا حتمل الخطأ ويجتهد على القول نجواز الاجتياد له ولا يقر على خطأ ومع ذلك 
جاز بالاجماع لمن هو أحل للاجتباد منا أن ينهم القرآ_ وتجتبد فى استنياط 
الاحكام منه أومن الستة . وحتمل أن يكون ذلك غير صواب ٠‏ على أن خطابه 
لعمر هذا القياس دليل على أن قاعدة القراس مقررة ففالشريءة لو راعاها عر 
لغهم الهج الذى مأل عنه وذلك يلغ فى الدلالة على حجية القاس وال أعل » 
( ومنها ) ماورد عنه عليه العبلاة والسلام أنه قال لام سلمة وقد سئلت عن قبلة 
الصائم ( هل أخيرته اني أقبل وأنا صائم ) رواه مسل . وأعا ذ كر ذلك تيبا 
عل قياس غيره عليه » 

(فان قلت) انماذ كر ذلك للتنبيه على أن فعله عليه الصلاة والسلام كدقوله 
حجة أرشادا لام سامة الى وجه الافتاء ذا المع لا للتنبيه على القياس (قلت) 
لولم يكن المقصود التنبيه على قياس غيره عليه :وسيعا فى بيان الشريعة وارشادا 
لطرق الاجتهاد فى استنياط الاحكام لما كان ها داع لذ كر هذا القمل الذى 


شهدي 
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تقضي العادة يعدم التصر يح به والذى محسن قمقام تبليغالشريعة فقط ب لكان 
يكفي أن يقول لها( أخيريه يانه لا .ينطر) » 
(ومتها) ماورد أن رجلا سألالنی لھ بقوله : أيقضيأحدنا شهوتهويؤجر 
عليها . قال ( أرأيث لو وضعها فى حرام كان عليه وزر قال نعم قال فكذاك 
اذا وضعبا قى حلال كان له أجر ) رواه اليخاري . وهذا مر _ قياس المكس 
ووجيه ظاهر » 
(وءنها) ماورد انه يكم قال رجل من فزّارة انكر ولده للا جاءت أمرأنه 
به أسود « هل لك من إبلقال نعم قال ماألوانها قال حمر قال هل فيبا من اورق 
قال نعم قال فن أبنقال لمله تزعة عرق قال وهذا عله نزعة عرق» رواه‌البخاری 
ومسل . قال الى : قأبان له عا يمر ف أنا جر من الابل تنتج الاورق فكذفقك 
المرأة البيضاء تلد الاسود فقاس احد نوعى الليوان على الا خر وهو قياس فى 
الطبيعيات لان الاصل ليس فيه تسب حى نقول قياس قاثبات النسب* فيستأ نس 
به على القصود . والاورق معناه الذى فيه سواد ليس عالك بل عيل إلى الغعرة 
ومنه قيل فلحامة ورقاء ٭ 
( ومنها ) ماورد انه عليه الصلاة والسلام قال «عحرم الخلا لكحال الرام» 
ووجهه غلاهر » ( ومتها ) ماورد انه عليه الصلاة والسلام قال « لمنالله المهود 
حرمت عليهم الشحوم لج اوها وباعوها وا كاوا أنمامها» رواه البخارى ومسل . 
وجماوها _ بالجبم ‏ ومعتاه اذابوها . ووجه الدلالة منه انه عليه الصلاةوالسلام 
حك بتحريم اعانها قياسا على | كابا الحرم يالنص * 
( فان قلت) : انريم الشحوم الوارد ق النص نحريم يع وجوه الانتفاع 
فيكون ت رع الائمان مستفادا منالنص لا منالقياس على حد قوله تعالى (لاتأ كلو ا 
آموالک بينكم بالباطل ) وقوله (ولا تآ كلوا مال الیتے ) وقوله ( ولا تا کاوا 
أمواهم الى أموالم ) ( قات ) الظاهر أن التحري المضاف الى الما كول إا حو 
حرم لاكله كا أن التحريم المضاف الى النساء تحريم للوطء . والتتحريم المضاف 
سج ۹~ نبراس المقول ) 
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الى الدابة محري لا ركوب السرم فى كل شىء حسبه وذلك هو المتيادر الىالنهم 
عند الاطلاق فيتعين أن يكون ريم البيع بطريق الالاق والقياس لايا لنص # 

( فان قلت ) : يلزم من عرع الا کل ميم التصرف كالميتة فيكون حرم 
البيع مفبوما من الاص بطريق اللزوم أو المقهوم أو دلالة النص أو القياس ال جلى 
إلذى لاخلاف فيه كا سبق ( قلت ت ) لالم ذلك لو از أن يكون ماحرم أ كله 
صاكا للانتغاع نه وجه او م سيره الاتتفاع فلولا أن يكون المناط لتح رم 
إلا كل مقتضنيا لتحرم المع لم يلحقه به وذلك المتاط خفى محتاج لدقة نظ رفليس 
من قبيل ماذ کر فى ال ۋال والله أعل « 

وقد استدلوا أيضامنالستة يانه عليه الصلاة والسلام علل كثير امن الا حكام 
والتعلول موجب لاتباع !| لعلة انها كانت وذلك هو الةياس ٠‏ من ذلك قوله یړ 
« كنت نهيتتكم عن زيارة القرور فزوروها فامها نذكرم بالا خرة» رواه ابوداود 
والأسائى من حدیث انس هذه الزيادة واا ک من حديئه بزيادة « وترق القلب 
وتدمع العين فلا تقولوا هجرا » واطجر ‏ بضم شاد سکوی اليم الفحش 
ورواه مسل من حديث بريدة من غير ذ كر العلة ومن حديث أبى هريرة بلفظ 
«زوروا القبورقانها تذكرع الموت» » (وقوله) عليه الصلاة والسلام كنت نپیتک 
عن ادخار لو مالاضاح ىلا جل الدافة » رواه مسلم » (وقوله) لما ستل عن بيع الرطب 
باقر« أينة ص الرطب اذا جفققالوا نعمفقالفلا اذن» رواه مالاك وأا بالسين 
و حه الترمذى وان خزعة وابنحيان واا 3 * (وقوله) عليه الصلاة والسلام 
فى حق الحرمالذي وقصته ناقته «لا خمروا رأسه ولا عسوه طيبا دانه يبعث يوم 
القيامة ملبيا» رواه البخارى ومسل . وقوله فحق شهداء أحد «زملومم بكاوممم 
ودمائهمفانهم حشرون ووءالقيامة وأوداجهم تشخ دما االمون لون الدم والريح 
ريسح الك » كذاق الاحكام للا مدى وأصلهذه القصة فى صمي الببخارى * 
) وقوله ) « إذا اإستيقظ أحدك من تومه ولا يغمس يده فى الاباء حى يتسالها لاا 


كانه لايدرى أين يات ده 4 رواه البخارى ومسلم من عد طرق * (وقوله) ف 
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الصيد «قان وقع فى الماء فلا تا كل منه ملعل الماء أعان عل قتله » رواه مسل ععتاه 
من رواية عدى ابن حاتم » (فان قلت) لا يازم من :ميل الح المنصوص عليه 
بعلة الحاق غير المتصوص به لاشتر ا كها فى العلة إذ هو محل النزاع بل جوز ان 
يكون التعليل لبيان الياءعث علي الحم ليكون أقرب الى الانقياد ولهذا جاز 
التعليل بالعلة القاصرة التى لاقياس عنبا ٠‏ وعلى تقدير دلا لتا على الالحاق فكثير 
من منكرى القياس يقولون بالقيأس الذى تكون علته منصوصة أو مو الها 
فلا يكون مثل هذا مثبتا لاحية القياس علي الاطلاق ( قلت ) الاصل ف التعليل 
ان يكون لتعدية المع الى محال العلة ولا ينا ذلك قصد نيان الراععث عل 
الى ليكون اقرب الي الاءتثال . والتعليل بالقاصرة ادر بل منعه بعضهم . 
و كون هذا المسلك إعا يبت القياس المنصوص العلة أو المومى اليا فلم ولكن 
يلزم القائلين به أن يقولوا عا عداه لاأن تعليل الشارع لبعض الاحكام انما هو 
لارشاد الخلق إلى كيفية ربط الاحكام بعلاها ليستخرجوا مالم ينص على علته من 
الاحكام بالطرق العقولة كا أنه نص على بعض الاحكام فأرشد الاق الى 
استنياط مالم ينص عليه (فان قلت) الاستدلال مهذا يقتضى أن يكون التنصيص 
على العلة يفيد الاذن بالقياس وذلاك حل خلاف سيأتي الكلام عليه (قلت ) 
ان موضو ع العزاع الآ بى . هل التنصيص على العلة إذن من الشارع يالقياس 
على مواقمالعلة المنصوصة فقط وان لم برد التعيد بالقياس أولا + . وقدذكرناه هنا 
د ليلا علي حجية القياس على الاطلاق 5 وضح فى جواب الؤال الاول ٠‏ وهو 
عند التحقيق لايكنى فى إثبات الأجية وحده واعا صل به التقوبة لا قبله 
والا فليم أن يقولوا منها للجواب السابق : لانلم أن التعليل لتعدية الك لان 
ذلاك فرع مشروعية القياس والمزاع فيه فيكون ذلاك مصادرة » 

هذا عام القول ف الاستدلال بالسنة على حجية القياس وعلى أن التعيد به 
وقع والله الموفق للصواب واليه مرجع واما ب * 
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4 الدليل الثالث الاجاع‎ ١ 

هذا الدليل هو الذى عول عليه جور الاصو ليين ولذلك وجب علينا أن 
نعتى بتقربره وأ نأديذلك إلى التطويلقفان القصد كا علمت هو استيغاءالمياحث 
مها طال الكلام فان هذا الكتاب لم بوضم ليحفظ عن ظبر قلب واعا وضع 
ليكون مرجعا لبيان الختصرات هدانا الله إلى سواء السبيل » وتقربره أن يقال . 
القياس ممم على العمل به بين الصحابة وكلا كان كذ لك فو حجة جب العمل 
عقتضأه فا لقياس حجة جب العمل عقتضاه ( أما ) الصغرى فدليابا أن القياس 
ثبت العمل به أو القول به من بعض الصحابة ولم يظهر الاتكار على ذلك من 
أحد منهم وكذا كان کذلت فهو ممم علي اعمل به بينهم . فالقياس مم على العمل 
به بينهم ( أما ) صغرى هذا الدليل فتتضمن مقدمتين ( إحداها) أن بعض 
الصحابة ذهب الى العمل بالقياس ( والثانية ) أنه لم يتكر عليه أحد من الباقين . 
وكيراه مقدمة . فهبنا ثلاث مقدمات تتوقف صحمة الصغرى على ائياتها . 
(والكببرى) مقدمة فيكون جوع ماتتوقف حة د لي لالاجماع علي هأربع مقدمات 
فتتكل على كل مقدمة عا لها وما عليا فنةقول (أما) المقدمة الاولي وعى أن بعض 
الصحابة ذهب الى العمل بالقياس, قالد ايل عليها مانقل عن الصحابة من الوقائع 
الي حكوا قيا بالقياس ومن التصر:ح بالقول به وهذه الاأمور كثيرة جداً 
والاحاطة مها متعسرة فنقتصر ق الذكر منها على طائفة كبيرة يصح الحم معها 
بان القدر المشترك متوائر . ولا كان هذا المنقول عن الصحابة مختلف فى وجه 
الدلالة على اللتعبود اعتعرا كل ما يشترك فى وجه خاص من الدلالة توعا مستقاد 
قاجتمع لدينا #لاثة أنواع (النو ع الاول) مسائل وقع التصريسح منهم فيها بالقياس 
أو ما يقرب منه (والثاف) مسائل وقع فيها خلاف ينهم ولیس فيها نص من 
الشارع فيتعين أن يكو ن مدرك كلواحد فيا ذهباليه هو القياس (والنو ع'شا لث) 
مسائل صرح كل واحد يأنه آقی فیا بالرأى الذى هو القياس * ( فن التوع 
الاول ) ما روي عن‌عر :نالخطاب أن هكتب فى رسا لته المشهورة إلى أف موسي 
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الاشعرى (اعرف الاشباه والنظائر وق سالامور برأيك) رواه البييقوالدارقطي. 
ووجه الدلالة منها على اللقصود ظاهر فان قوله ( قس الامور برأيك) . معناه قس 
لامور بعضها وهو غير المنصوص عليه في الىكتاب والسنة على اليعض الا خر 
المنصوص عايه بعد معرفتك آنا أشباه ونظائرفى العلة التى اقتضت ربط | 
بالمنصوص عليه و ليكن ذلك برأيك واجتهادك لا عصل منك عن تقليد ولا من 
غير بذل الوسع . فالظاهر ان المراد بالاشياه والنظائر فى علة المج وجمم بينهها 
لان الملل مخاتفة (منبا) اوصاف شيهية (ومنها) مناسبة وانه اشار بقوله برأيك الى 
ماكلئاه وألله اء[ » 

(فانقات) لانم دلالته علي المقصود لانموضع الدلالة منه إما قوله( اعرف 
الاشياه والنظائر) أو قوله (وقس الامور برأيك) . ولا دلالة فى واحد متها على 
المقصود (أما الاول) فلان معناه اعرف الاشباه المندرجة نحت الجنس المنصوص 
على حكه حي لاختلط بغيرها فلا يدخل فى انس ماليس عا منه ولاش كأن 
ذلك محتاج الىتأم لكبيرفقد يشتبه الشيء بالشىء ويتبعه اختلاط الاحكام (وأما 
الثانى) وهو قس الامور برأيك فلان معناه اعرض الاشياء على فكرك وتأماك 
لتستحضر علوما أو ظنونا تتوصل بها الى حصيل عجهول فيرجمع حاصله الي 
الامر بالنظر العقلى والقياس المنطقى الذى هو مركوز ق الطبائع السليمة وذلك 
ليس من القياس الشرعيق شيء . ومن سلا أن القصد بالقياس تشبيه الفرع 
بالاصلفيحتم ل أن يكون الأمور به تشبيه الفرع بالاصل فى أن لاستفاد حكه الا 
من النص وذلك تقيض القياس الشرعي ( قلت ) من نظر ف سابق كلام أمير 
المؤمنين ولاحقه لايشك فى بطلان هذا الا<هال فى كلامه فان عبارته رضي الله 
عنه هكذا « الغهم القهم فما ختلج فى صدرك مما لم يباغلك فى كتاب ولا سنة 
اعرف الاشياه والنظائروقس الامور برأيك ثم اعد الى أحيها الى الله وأشيبها 
بالحقفيا ترى »فهذا اكلام ,دل قطعا علي أنه أمره يااقياس الشرعى بعد «عرفة 
الا_باه والنظائر مع العلل المفضية الي الك دون نقيضه ودون النظر العقلىي 
1 والله أعل > 
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(ومته) ماورد عن ابن عباس ری أله عتهها أنه أنكر عل زيد بن ثابت 
قوله : الجد لاحجب الاخوة . فقال ( ألا لايتقي الله زيد بن نابت عل ابن 
الابن اينا ولا جمل أب الاب أيا ) رواه البيهقي » 

ووجه دلالته على القصود أنه قاس المد عل الاب فى حجب الاخوة كا أن 
ابن الاين كالابن فى حجبهم اذ من المعلوم أن مراده أن الجد عمزلة الاب لا أنه 
أب حقيقة ولذلات ,يصمح نغيه عنالميت فيقال هو ليس آنا للميت بل جده » 

(فان قات) . لالم أن اذكار ابر عباس علي زيد لانه لم جمل اليد 
كالاب اعلة قياسية . ماالمانع من أن يكون الانكار لاله لم يسم الجد ايا عجازا 
کا معي ابن الابن ابنا جازا واندرج نحت قوله تعالى(يوصيك الله فى أولادم) 
الا ية ويؤيد هذا الاحجال أنه نيه لمفارقة ااتقوى وتارك القياس ليس مغارقا 
للتقوي خلاف تارك الاص ( قات ) لاوز انكار ابن عباس على زيد لاجل 
امتتاعه من الجاز فى أحد الموضعين دون الا خر لان حن الجاز فى احدها 
لاوجب حسنه ف الثاني . وعلى تقدير التساوى فى المسن لايازم من القطع به قق 
أحدها القطع به فى الا خر فيتعين ان لايكون الا سكار للتغرقة فى اطلاق | 
الجاز بل للتغرقة في الحم الشرعى ( واما) ماقاته من أن تارك القياس لايانسبي 
لمغارقة التقوى ( خُوابه ) ان هذا السكلام من ابن عباس دول على المبالغة في 
التخطئة أو انه برى انهذا القياسجلى و یری انا افته تقدح فى ااتقوى والاقرب 
الاول والله أعل 5 

هذا وقد صور البيضاوي ف الماباج هذا القياس بقيا سالجد على ابن الابن 
وهو واضح والقياسان متلازمان والله أعلم » 

(ومنه) ماورد عن عل وزيد ین ابت ام اشيا الجد والاخوة بغصي شجرة 
وجدولى و لبيان قر بها من الميت ثم شر کا بینھا فى المبر ات فقا على : لو أن 
شجرة انشعب منها غصن م انشعب منالغصنغص نأمهما أقرب الى احد الغصنين 


أصاحيه الذى خر ج منه أم الشحرة . وقالزيد لو ان جدولا انيعث من‌ساقية ثم 
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أنيعث من الساقية ساقيتان أمهما اقرب إحدىالساقيتين الى صاحيتها ام الجدول» 
روأه البيبقى والنا م مع اختلاف في السياق . ووجه دلاكه على الخقصود ان 
تصويرها إصورة ا مهس تةي أنها سواء في الَرب من ایت فاذا کان الد 
يرث ينبغى ان تكون الاخوة كذلات لانم يساوونه قى القرابة وحاصله قياس 
الاخوة على الد فى استحقاق الارث لا حادها فى الادلاء الي اميت » 

(ومنه) اجتباد اني بكر رضي الله عنه في أخذ الز كاة من «ي حنيفة وقتاطم 
على ذلات ورجوع البحاية الى اجتباده وذلاك مشبور ف الصحيدين . ووجه 
دلالته كا فى الاحكام للا مدى انه رذى اله عنه قاس خليفة رسولالله علي رسول 
الله فى ذلك لانه قائم مقامه في تنفيذ أوامر الشريعة . وةل السعد في حواشى 
العضد كن الشارح يعي العضد بنسبته تد ورالقياس الىالا مدى ٠‏ ۔تضعف 
هذا الكلام وبرى أنه قاس الزكاة على الصلاة لما بت عنده وعند الصحاية ان 
الاجماع والاجتراء على تر کا لواحب حل القتال * (فانقات) و أناحتياده ركى 
الله عنه تملك بالنص وهو قوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرم ) والاخذ 
من الممتئع دون قتاله متدع وما لایع اأواجب اللا به واجب وأو بکر نانب عن 
ازسول لتر 0 قلت ( هذا خطاب مع الي صلى الله عليه وسل قلا تعدی‌ الى 
غيره الايالرأيو هوالقياس ه وبذلك تعلم أن قباد نالا مدى أولىم) شار لااد 
وة السعد واللّه أعلم 0 

(ومن ذلك) ماهو مشهور في التو ار يميخ ألا ية ف يحي اليخارى ومسلم 
ذلك ٠‏ فالجامع بين التعيينين أن كلا متها صادر ممنه وأهل لذ لكفالمامون اهل 
لذلك أصالة والامام اهل لانه نائب عتمم 5ا 3 كرنا » 

(ومن ذلك) اجماع الصحاية رذى الله pes‏ عل و له أبى بكر الصديق الخلانة 
وقولهم فى ذللك اقد رضيه رسو لاللّه صلىاللّه عليه وسل لديننا أفلا ترضاه لدنيانا . 
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ووجه دلالته عل‌القصود أمهم قاسوا الامامة العظمىعلإمامة الصلاة « ومن ذلك 
اجماعيم على كتابة اللصحف لقصد حفط قياسا على دراسته » ومنذ لك آنه لما قيل 
اعمر أن سمرة أخذ افر من تجار اليبود فى العشور وخلاها وباعها ققال قاتل الله 
آنا لمأن رسو لالله صلی الله عليه وسل قال « لعن الله البهود حرمت عليهم 
الشحوم لخ لموهاوباءوهاو أ كوا أمامهاووجه الدلالة منه أن عر رضي الله عنه قأس 
اجر على الشحم وأن ریا حرج لعنها » ومن ذلاك أن عر رضى الله عنه جلد 
أبا بكرة واثين معه حيث لم يكل نصابالشهادة على المغيرة بن شعبة بأنه زي« 
و الماك فى المستدرك والبييق ق المعرفة وا و 'عم وعلقه البخارى . ووجه 
الدلالة فيه أنه قاس الشاحد على ااقاذف » ومن ذلك ماروی عن علي رى 5 
عته أنه قال فى حد شارب الجر « إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى 
اقترى فمليه حد المنترى » رواه عبد الرزاق ومالات قى الموطأ والحاً ك والنسائي 
فى الكيرى . ووجه الدلالة منه أنه قاس الشارب على القاذف وهو أبعد أنواع 
القياس لانه آقام مظنة الشىء مقام الشىء » ومن ذلك أن عم ركان يشكفقود 
القتيل الذى اشترك فقتل سبعة ققالعلى يا أميرااؤمنينأرأ يت و أن نفرا اشن ركواق 

قة أكنت تقطعهم قال نعم قال فكذلك . )١(‏ ووجه دلالته على اللقصود 
أته قاس القتل على السرقة » ومن ذلك ماروى أن عمر رضى الله عنه أرسل إلى 
امرأة فاجهضت أى أسقطت جنينها لنزعها من هيبته قاستثار الصحادة فقال له 
عيد الرهن بن عوف وعمان بن عفان اعا نت مودب ولا شىء عليك . وقال 
له علي أما المأنم فأرجو ان يكون محطوطا عك وأرى عليك الدية > فاتبع ع 0 
رأى على وقال له . ع زمت عليك أن لاتبرح حى تضرما على بی عدى هن 
قومه . رواه البيبقى من حديث سلام عن الس نالبصرى وذ كره الشافعي يلاغا 
ووجه دلا لته على‌الةصود أن عبد ال رمن بن ءوف وعمان قاساه علىموّدب امرأته 
وغلاءه وولده وقاسه على علي قاتل النطأ » ومن ذلك قصة ان عباس رضي الله 

)١(‏ كذا ني كتب الاصول وانظر من شرجه بهذا السياق اه منه 
عنها 
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و سے 
عنها مع الخوارج . ومن سياقات سماءها أن این عباس قال . قال غل لاجا 
سی مخرجوا قانهم سيخرجون تال قلت باأمير المؤمنين ابرد بالصلاة فالى أريد 
ا نأدخلعلييم وأسمع كلامهمواً كليم فال علي أخثي عليك منيم قال و کنت 
E‏ سيت الخلق لا أوذى أحدا قليست أحسن مايكون من اليمنية وترجلت 
ثم دخلت علييم وم قائلورت, فقالوا لي ما هذا الاس فتلوت علييم 
القرآن ( قل من حرم زينة الله الى اخرج لعياده وااطيبات من الرزق ) 
وقد رآيت رول الله يكم يلس أحسن ما يكون من العنية فقالوا لايس 
قاع بلك قلت اتيت من عند صاحي وهو أبن عم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وختنه . واصحاب رسول الله هلىالله عليه وسم أعل بالوحي منک 
وعلهم نل القرآن أبلغسك عنهم وأ بلغه معنم فا الذي تقس . فقال بعضهم : 
إن قريشا قوم خصمون قال الله عز وجل ( يلثم قوم خصمون )فقال بعضهم 
كلوه فانتحى لىرجلان منم أوملاثة فقالوا إن شتت كلتو ان شعت تكامنا 
ققل تيل تكلموا ققالو| : ثلاث تقمتاهن عليه جعل الک لارجالوالله تعالىيقول 
( إن الى الا له ) فقلت قد جعل الله الحم من أمره للرجالى ريع درق 
الارنب وق المرأة وزوجها( فابعثوا حكامن اهل وحكامن أهلها ) أخرج تمن 
هذه قالوا نعم . قالوا واخرى معأ نفسه أن يكون أمير المؤمنين فان لم يكن أمير 
المؤمنين قأمير الكافرين هو(مقلت) هم : أرأيم ان قرأت من كتاب الله عليكم 
وجتد> به منستقرسول الله اهآر جءونقالوانعم . (قلت) قد محم أوأراه قد 
بكم انه لما سان بوءالحديبية جاء سبيل بن عرو الى وسول الله يلك فقال التي 
صلى الله عليه وسل نعلي : اكتب ( هذا ماصالح عليه مد رسول الله صلي اشّعليه 
وس ققالوا لو نعلا نلك رسول الله ١‏ نقاتلك ققال رسولالله صلي الله ءايه وسل لعلي 
: امح باعي »الخرجت من هذه قالوا نعم ( وأما) قولك قتلولم یسب ولیم 
أفتسيون امم وتستحلون منبا ما نستحلون من غيرها . فان قلم نعم فقد كفرع 

بین ضلالتين وكيا جنتهم بشىء من ذلك 

رمج ١‏ نراس العقول ) 


بکتاب الله وخرجم من الاسلام أنتم 





۹۸ دليل الأجماع على الجية 


اقول الخرجت منها فقو لون نعم قرجم الفان منهم . وقد وردت هذه القصة من 
طرق عن ابن عياس رواها احمد والنسانى فى الخصائص والبييق . ووجه الدلالة 
مها على المقصود واضح . وقياسه رضي الله عنها م ناحسن الاقيسة واوضحها » 
هذا ماأردت نقلهعنالصحابة رذى الله عنهم منالنوع الاول ومثله كثير جداً » 
( النوع الثاتى ) المسائل الى وقماختلاف نيما بين الصحابة وح يكثيرة جداً 
وقد | كر الاضو ونا وحن دک متبالائعة بظلورمتيا الد لاود 
وتتکنی لقياسماعداها عليها: ( شنها ) مسألة ارام اختلفوا قيا على ّسة أقوال 
فنقل عن على وزيد بن ثابت واين عر أنه فى حح الطلاق الثلاث . وعن ابن 
مسعود وغيره أنه قى حك الطلقة الواحدة امأ اة أو رجعية على اختلاف بينهم 
وعن أنى بكر وعمر وعائشة رى الله عنهمانه مین پازمه فيه الكفارة . ات 
عباس أنه قى حک الظهار . وعن مسسروق وهو تابعى أنه ليس بشیء . وقد روي 
المرتضى هذا القول عن علي » حكي هذه الاقوالمع نسبتها لمن ذ كرنا الامام قى 
المحصول . وقد حك الرافعى ق الشر ح الكبير المسمى بالعزيز هذا الاختلاف 
مع بعضخالفة ها ذكره الامام . وقد خر ج الحافظ ابن حجر هذه الروايات 
مع زيادة روايات تخالفة لما ذكره الرافعي والامام بكلام طويل ولا يعنينا حقيق 
الا مر فذلاك واما المقصود انه ثبت على كل حال وقو ع الخلاف بين الصحابة 
فى هذه المسألة . (ومنها) 'وريث الجد مع الاخوة فقد اختلفوا فيه ٠‏ هنهم من 
ورث المد والاخوة ٠‏ ومتهم من منع ذلك . والاولون احتلةوا نهم من 
قال يقاسم الاخوة ما كانت المقاسعة خيرا له مرن الثاث ( ومنهم ) من قال 
قا هم ما كانت المقامعة خيراً له منالسدس « ذ کرااہخاری فى حيحه بعض 
مذاأهب الصحابة فى الخد والاخوة تعليقا . وبين الاذظ فى الغتح من وصلها 
مع تفصيل المذاهب ولا يمنينا ذلك الا من حيث الل « ومنها الخلع . 
اختلغو اعل يهدم من الطلاق شيثا أو يبت عدد الطلاق علىما كان 7 فنى احدى 
الروابيتين عن عمان أنه طلاق والرواءة الاأخرى أنه ليس بطلاق وهو مک عن 
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ابن عباس » كذا ف الحصول * وقال الراقعي ف الشرح الكيير : وروی 
عن عر وعمان وعلي وابنمسعود الخلع طلاق * وروی عن ابن هر وأبنعياس 
أنه فسخ الخ وقد خر جهااطاءظ ابن حجر فالتلخيص وقالق آخره نقلاعن أحد 
ليس ق الياب أصح ما تقل عنابن عباس » (ومنها) المألة المشتركة الشبعرة 
فالغرائض * ووجه دلالة هذا النوع على المقصود أن تقول : اما ان كر 
قول كل واحد منهؤلاء عنم تند أولا لك ىالثالى وهو أن لا يكون عنستند 
باطل فتعين أن يكون عنمستند . (أما) الكيجرىوهى المننصلة فسلمة . (وأما) 
الصغرى فوجهها أنالقول منغير مستند خطأو لا جوز اتفاقهم عليه وذلك واضح 
لا ينكره الا زنديق معاند . ثم تقول : اما أن يكون ذلك المستند عقليا أو ععيا 
سكن الاولوهوكونه عقليا ياطلفتعين أن يكونعميا (أما) الكبرى فسامة(وأما) 
الصغرى فوجهها أن حك العقل ف مثل هذه المسائل واحد وهو البراءة الاصلية 
وده أقوال مختلفة أ "كثرهاتخالف لسك المقل . مم تقول اما أن يكون المستند 
السمعي نصا واما أنيكون غير نص لكن الاول وهو كونه نصا سواء كان قولا 
أو فعلا وسواء كان جلا أو خفيا باطل فتعين انيكون المستند السمعى غر نص 
(أما) الكيرى فسامة (وآما) الصغرى فداياما أنهم لو قالوا تلك الاقاويل لنص 
لاأظهروه ولو اظهروه لا اشتهر ونقل ولو تقل لعرقه الغقباء والمحدئون لكن 
لم يعرف ذلك لدی أحد منهؤلاء فلم ينقل ول يشتور ولم يظبروه فثيت انهم 
م يقولوا ذلك لتصوهو المطلوب (اما) الملازمة الاولى فوحهبا انا نعام 
أنه كان م ن عادمهم اعظام نصوص الرسول صلوات الله وسلامه عليه واستعظام 
مخالغتها دى تقلوا منها ما لا يتعاد به حم كقوله عليه الصلاة وااسلام ( نعم 

الادام الخل) و نعم أضا أنه كان منعاد مهم البحث على تنصوص الرسول 2 
الصلاة والسلام والحث عل نقلها الهم ليتمسكوا بها ان كانت موافقة لمذاهيهم 
وليرجعوأ عن مذاهيهم ان كانت خالفة لما ولا شك أن من كانت عادنه هذه 
لا جوز أن 3 > ق قضية لاجل نص ثم يسكت عن ذكر ذلك النص . 


يالضرورة 


TO: wma, al-mostafa.com 
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ؤلاأن العادة تحيل على المع الكثير كمان نص دعت الحاجة الى اغلهاره فى ل 
الخلاف فثبت ت انلو کان قوطم لنصلا“ظهروه ولو أظهروه لاشتهر لتوقر الدواعى 
على تقله . (وأما) الصغرى فوجمها انا بعد البحث التام والطاب الشديد 
والخالطة للفقباء والحدئن ما وجدنا من احد ما يشعر بتقلها واذا ثبت انهم قالوا 
هذه الاقاويل لغمر نص ثبت انه لاجل قياس أذ لا واسطة » 

هذا عامالةولقدلالة هذا النوععليالصود . (فان قلت) ان شدة تعظيمم 
للرسول و لنصوصه واستعظام عخالفتها لانستازم ذكرها واظهارها فيا ذهيوا اليه 
مطلقا بلإعا يازمذلك عند الخاجة الى الظهور ولم حتاجوا لذلك قط لان الحاجة 
إما عتد المناظرة وهم لم جتمعوأ ق ححفل واحد لامناظرة فى هذه المسائل (وإما) 
مع المستذتى وهو لافائدة له فى ذكر الد ليل (قات)استةراء العرف يشهد وجوب 
الاظهار فان من - حك غریب الف فيه جما افقو نه على تمظع شخص معين 
وعلى أن قول ذلك الشخص : يعتير ححة في الک ثم جد حجة له من قوله قانه 
لابد أن یذ کره هم ويصرم” به فالماجة إلى ذلك حاصلة مطلقا . وبيان ذلك أن 
من يعتقد أن مذهيه “أبنت با لاص قلايد أن 0 أن خالغه اعا خالغه اما اص او 
بغير نص وعلى الاول اما أن يكون مرجوحا بالنسبة الى عاريقه أو مساويا له أو 
راجحاعليه خملة الصور أربمة . فعلى الاو لين يكون غا امه خااما لالص وعلىاثا اث 
.يكون الواجب عي لكل منها التوقف حى يعم المرجح . وعلى الرابع يكون هو تفه 
مخالغا للنص. وا شوت مذهيه يالنص لابد أن يمتقد فى عنا لذه أو فى نذه عذالغة 
النص. و١كنشدة‏ ا نتكارم على الا لف لذلك تقتضىشدة احير أزهمعنباولا طريق 
الى ذلك الاحتراز إلا ياظهاره فثب تأ زشدة تعظيمهم للرسول و لنصوصه وجب 
عليهم أنيذ كروه على الاطلاق والله أعلم + ( فان قات) ٠‏ ان إظهارم للنص ابا 
يكون اذا كانجليا مك نتلخيصه(آما) ذا کان خفيا کح ل المطلق على المقيد والعام 
علي الخاص ون رجي أحد النصين علي الا خروالاظر فى دلالات‌الاقتضاء والاشارة 
والاعاء وأدلة الخنطاب وحقيق المناط وغير ذلك من الاجتبادات التعلةة بالادلة 
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النصية فلا عكن إظهاره (قلت) ماذكرناه منالهاجة الداعية إلى إظباره فجواب 
السؤالالاول يقتضي الاظهار مطلقاوماذ كرتهمن أزالتصوص الفية لاعكنإظهارها 
ولاتلخيصها فمنوعمنعا ظاهرا فان أضعف المتأخرين مكنه تلخيصها فضلا عن أعة 
الصحابة . (قانقات): سلتا آمو عسكوا يدص لاظهر وهو لک نلا نس أمهملوأظاوروه 
لاشتهر لانه ليس من الوقائع العظيمة الى تتوفر الدواعي على نقاها (قلت) هذه 
المسائلقد اشمهر العر اعفيبافلو كانت لاصو ص لاش ہر كبلك التصو ص كاشموارها» 
على أنها من المسائل|ابى يكثر وقوعها فسكانت الماجة الىمعرفة حك الله فيه بالد لیل 
شديدة وماکان كذناك قان الدواعي تتوفر على نق ل النصو صالواردة فيه و لله أعل - 

( فان قلت ) . سلتا ذلك ولكن لال انها لم ثاة_ل وما ةله مر ا لو 
نقات لعرقت فيقال للك اما أن تدعي أن جيم مانقل عن الرسول كر لابد 
أن تعلمه أنت أو تدعي أنه لابد أن يوجد قى 00 يعلمه ( أما e‏ 
يقول به إنسان مل اش ( وأما ) الثاني فلم ولك نكيف عرفت انه لم بوجد 
فى زمانك من يعرف هذه التصوص فان الانسان اما يعرف حال نذه( قلت ) 
ندعي قا تا لذا وهو ان تكون تلك النصوص مشهورة فى الاكشب حيث جدها 
كلمن حاول طليها * (فان قات) . سنا ذ للكشول كن لانسام اهالمتعرف . وحن 
نبين هذهال: صو صالى استندوا اليها فما ذهيوا اليه من الال المد كورة (أما)مسألة 
ار امن ذهب ال أنه عين فقداستدل يقو له تعالى<«ياأ أمها النى عر عمااًحل الله اك 
تبتغيمرضاة ازواجك والله غذور حليمقد فر ضالله لک حلة اعان فع © قانه عليه 
الصلاة والسلامقد حر معلي شه ماو اة وان ل أ عمال عت ال . ية وسماهعينا 
ومن . ذهب الي آبه‌لااعتبار به ولا شىء على قائله استدلبقوله ته لى «لاحرموا 
طيبات ماأحل الله لک » أو باليراءة الاصاية . ومن ذهب ال انه طلاق جعله من 
کنایاته فاندر ج تحت نصوصه . ثم من جعله ملاما أنزله على أعظم احواله . ومن 
جعله و احدة رجعية أنزله على اقل احواله . ومن جءله واحدة بائنة لوط . وكذامن 
جعلهظهارا ومثله مسألة الخلع(و١ا)‏ سألة الجدفن ذهبالىانه حجب الاخوةجءله 
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ابا عجازا . وعلي الجلة فامر توريثه وتوريث الاخوة معه تابع لتحقق سببالميراث 
وعدمه المبين فى النصوص . ومثله مسألة المشتركة (قلت ) لانسلم ان قوله تعالى 
« ياابها الي لم نحرم مااحلالله لكالا بة » نزل فى تحر النبي بكر لمارية . فان 
الصحيح انها نؤلت فى قصة محرعه لشرب العسل 5 ذكره النووي فى شرح 
مسلم . وخلاصة هذه القصة ان النى يم شرب عسلا عند زيتب على الصحيح 
وقيل عند حغصة فواطأت عائشة وسودة وصفية ذقان له إا نشم منك رائحة 
المغافير جمع مغفور ‏ بشم الميم - وهو صمغ حاوله رائحة كريهة يكون بشجر 
ہی العرفط غرم شرب e‏ علي تسليم انها زلت ق تحر مارية مع 
أنها قصة ل ترد yT‏ إبة الا انه حرم الملال من غعر 
0 الصيغة الى حصلت منه علا عه 00 حرمها بلفظ المين ولو كان تالصيغة 
ى قاها بر هي (أنت علي حرام) لكان ذلك نصا واضحاق السألة فلا جوز 
معه و قوع الخلاف ولا كمان ذلك النص (وأما) قوله في ال وال من جعله طلاقا 
أو ظهاراً الخ ( فالجواب عنه ) أن هذا الجعل اعا هو بطريق الالحاق لان لفظ 
الطلاق والظهار لايشمله كا سيأتي توضيحه فى كيفية القياس في هذه المسألة (وأما) 
مسألة اليد فقد تقدم فى النوع الاول مايكفىلرد ماقيلقالسؤالوسيأفىمايتعلق 

بالمسألة المشتركة والله أعل » (فانقلت) : اند ايلكمعارض عثله قالقياسفيقال 
عسکوا بالقياس لا ظبروه وأو أخاهروه لاشتهر ته ماقررم يه دایلع ( قلت ) 
ق بين النص والقيأس من وجبين (الاول) ان ان كارح للنص فوق انكارم 
للقياس ( الثاتي) أن الخواطر مشتغلة دا اعلل القياسية فلا جب التنبيه عليها 

النصوص . على امهم قد نبهوا على العلل القياسية بالاشارة الى الاصول کا سي 

توضيحه ٭(فان‌قلت) : سامناماقلته و لکن لال انه اذالم 5 
هوالقياس لم لا جوز أن يكون المستند غيرها اتساب امال والبراءة الاصلية 
واأصالح المرسلة والاستحسان وغيرها( قلت ) لان الاجاع انعقد على أن من 
قال إن الصحابة م ير جعو افيهذه الاقاويل للتصوص الا ية والخفية قال ام عملوا 


د لیل الجاع عل الصحجية ¥ 


فيبا «القياس . على ان مل هذه الاقوال لا عكن الاستدلال فيا عثل البراءة 
الاصلية والاستصحاب لان معظمها مخالف لقتضاها (وأما) الاستحسان فقياس 
خف (واما) المصال المرساة الخخالية عن شهادة الاصول فاذا جاز للصحابة أنيعماوا 
مها فالقياس المبني على اعتيار العلل وملاحظة الشارع المصالح المرتبة عليها اولى 
والله اعلم » (قان قلت) . إذا كان كل واحد منہم حم فى هذه المسائل لاجل 
قياس فهل يمكنك ان تصور لى قي كل قول قياسا يصح ان يكون هو اللستند 
لقائله (قلت) نعم . اما فىمسألة الحرام فنقال إمهاطلاق المقها بالا افاظ الموضوعة 
للطلاق لانه لفظ مؤثر فى نحريم الزوجة وليس من صرائح الطلاق ولاما اجمعوا 
على أنه من كناياته م من جعله ثلاث احتاط فى الامر . ومن جعله واحدة رجعية 
أخذ بالمتيقن. ومن جعله واحدة بائنة وسط . ومن قال انه ظهار ألحقه بصيغته 
الشابهته له في اقتضاء التحريماذ لبس هومن الالذاظالموضوعة له . ولمبايئته لصر الح 
الطلاق وكتاناته . ومن جعله كينا واوجب فيه كغارته المقه بالمين . ومن قال 
لاشىء فيه الحقه بتحرم الأ كولات المباحة كقصعة من شريد فاته لارؤثر . (واما) 
في مسألة الجد والاخوة فقد سبق فى النوع الأول تصوير اقيستهم فيها ‏ وضوح 
فتذ کر (واما)مسألة الخلعفنهممن القه بالطلاق فاعطاه حكه وجعله يهدممنعدده 
ومنهم من‌القه بالفسخ فلم يهدم عنده من الطلاق ( وأما ) مسألة المشتر كة هنهم 
من الق الاخو ةالاشقاء بالاخوة لام مجامم الادلاء للميت بواسطةالام قشر جم 
فى السدس والغى وصف كون الاشقاء من أب الميت . وماهم من اعتير هذا 
الوصف الغارق فابقي الاخوة الاشقاء علي حاهم يرون التعصي ب كياقي|امصية 
وعقتضاه لايرئون شيثافيهذه الألةلاستغر اق اصحاب الغروضالتركة والشهاعلم 
بالصواب * هذا مايتعاق بالنوع الثاني من عم لالصحابة بالقياس » 
(النوعااثالث)المسا ٹل الى أفتوافيها وصر-و ابان ذلك برهم وهی أيضا كثيرة 
فلنقتصر متها على كافية فى حصول المقصود (فنها) أن أبا بكررضي الله عندقال 
(أقول فىالكلالة برأ فان يكنصوايا فن الله وإن يكن خطأ فنىومن الشيطان 
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الكلالة ماعدا الوالدوالولد) رواه البييقق قسننه (وهها) أن عمر قال : اقيق 
الجد بر أي . وقالهعثاناناتبءترأيك ف دید وان تتبعرأى الشيخ قبلات فنعم 
الرآی کان) راوه البييق ععناه وابن أبىخيثمة (ومنها) أن عليا قال (اجت.مرأى 
ورأى عر فى أمهات الا”ولاد الاببعن وقد رأيت الآ نبيعهين) رواه سعيد بن 
متصور فى ستنه عن عبيدة السلاتي ورواه ابناني خيثمة هن طرق (ومنها)ماروي 
عن عممان بنعفان أنه ور ثالميتوثة فىءرض الوت بلراي . رواء مالاك والشافعي 
وند يح . ورواه البيہق عنعمر بن الخطاب رضي الله عنه غه ووجه دلالة هذا 
النو ع على اللاقصود أن الصحاية رضوان أت علييم أحمعين صر حوا باهم حکواق 
هذه المسائل بالرأى وار آى‌هو القياس فينتظم الد ليلهكذا . حکھۇ لاء الصحاية 
فى هذه المسائل انما هو بالرأى و كل ك بالرأى فهو حک بالقياس غ حو لاء 
الصحابة ف‌هذه المائل بالقياس وهو ااطلوب (اما) الصخرى قد ليلها ماسيق من 
هذه الروادات (واءا) الكبرى فد للها أنالرأى هوااقياس . واستدلصاحب المتواج 
على ذلك بالاجاع . واستدل الامام قالحصول يانه يقال للاندحان : أقلت هذا 
رارك ام بالنص فيجمل احدهنا فى مقابلة الآ خر وذلاك يدل انالرأى لايتناول 
الاستدلال بالنص سواء كان جليا اوخفيا (فان قلت) لالم ان الرأىهو ااقياس 
أوجهين (الاول) انه ليسفى اصل الاغة كذلك وتقله فالس عاليهذا العىخلاف 
الاصل(الثانى) لو كانهوااقياس لكان المثةقمته ەی المشتق من‌القياس مع انه ليس 
كذ الكوماقاته من أهم يقولون اقل تهذ ابرأيك أمنالنصه فغايةمايغيده ازالراى 
خلاف النص وغير اانص اعم من القياس فا الد ليل علي ا صر (قلت) ندعي ان 
اشر ع نقله إلى هذا العى . يؤيده اذكم رویے ف ذم اار أي ا وقرد م انه 
القياس . و بذلكت يظهر وجه ادعاء صاحب الج الاجماع عل القياس والله اعم 
(فان قلت) بعد تسام ما قلته م ن أن ارزأى هو اأقياس ها لى تستطيع أن 
تبون 2 أقيسة فى هذه المسا 5 عكن أن يعتمر مثاها مستندا اصحاية (قلت ) لحم 


حم (أما) مس ألة الكلالة فانها أخنى المسائل وأ.عدهاعن 'تطبيق ع لالقياس لان 
الظاهر 
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الظاهر أن أيا بكر رضي الله عنه أراد بقوله هذا تذسير لظ الكلالة الوارد 
فى القرآن ومنالمعلوم أنتفسي ركلة لغوية انما يكون بمقتضى الاغة ولا دخ ل لاقياس 
فيه . وقد اعترض الامام الرازى ق الحصول عل كر كلام الصديق هذا 
فى الاستدلال على ع لالص حارة بالقياس عثل ما قاہاه ول جب عنه ‏ والاصو ليون 
یذ کرو نه معرضين عن بيانه ويكتفون وجه الاستدلال العام وهو أن الرأى دو 
القياس منغير بيان وجهه وتطبيقه . (ولا) كان السوّال عن وجه القياس فى هذه 
المسألة قريب التناول ويدور فى <لد كل شخص وكان طلاب العلل معرضين له 
ق مقامات الامتحان . و كذا العماء التويدوث في مقسام التعليم والتدريس . 
(وجب) علينا أننيحث المدألة من جميع أطرافها فلعنا نصل الى مايصح أنيكون 
متكعا لاطا اب پس تند فى الاجابة عليه . أما اللدرس قو ! أ كير من أن عتاج 
لي ىف بيان عويصات المسائل . فقول : لفظ الككلالة ذ كر ق القرآن الكريم قى 
آیتین وهها فسورة الفساء ( إحداها ) قوله تعالى (وان كان رجلورث كلالة 
أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد متها ا كانوا أ كثر من ذلك 
فهم شر كاء فى الثلث) الا بة (والثانية ) قولهتعالى (ويستفتو نك قل الله له يفتيكم في 
الكلالة أن امرؤ هلاك ليس له ولد ولهأخت فا نصف ماترك) الا بة . وقد 
أجمعوا على أن الاخوة فى الا ية الاولى ثم الاخوة للام وف الثانية الاشقاء أو 
لآب . واختلفالصدیق‌وعر رغ ىالل عنها ق المراد من‌الكلالة فذه بالصديق 
الى أن المراد منبا ما عدا الوالد والولد . وذهب عر الى أن المراد متها ما عدا 
الولدفقط . وهی مصدر لا شی ولا جمع فيو صف به المغرد والثّى واجمع .وقهل : 
صغة ة وتطا قعل الورىة وعلى المورث. فعلى الاو ل يكو نمعى قو لالصديق:ورثة ليس 
قيهم والد ولاولد و لالثانيميت ليسق ورثته والدولا ولد . وها معان أخر غير 
مشهورة ذ كرت ق كت التفسير ليست مناسية لما تحنفيه »ولا لم تكنهذه الكلة 
موضوعة فى أصل اللغة لواحد من هذين المعنيين ول يظهر من الشر ع أيضا تقلا 
لواحد منها کان مدار الم ها عند الشيخين على الاجتباد . قسيدنا عر اعتمد 

١5 (‏ سج ١س‏ تبراس العقول ) 
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ق الغهم على النص الوارد ق القرآن قان الكلالة قيدت فى الا بة الثانية يعدم 
الولد فقط . والصديق نظر فى قاعدة التوريث والحجب ورأى أن الاخوة لام 
كا حجبون بالا بناء حجيون بالا ياء فقاس الا ۾ باء علي الابناء فى حجيهم الاخوة 
لام وبلزمه قياس فقد الا د باء على فقد الا بناء ففاستحقاق الاخوة لا م السدس 
أوالثلث إن لم بوجد مانع آخر . وبناء عليهذا القياس فهم القرآن . وهذا لا يناى 
ما ذكر فى كتب التؤسير من بيان مدارك أخرى اشتقاقية وغيرها لرأي‌الصديق 
رضى الله عنه ع (فانقلت)ه ل مذهب سيدا عم رأنالاخوة للام لاحجبون يالوالد 
بل برو نعتد وو *وهلبرىأيضًا أن الا خت!اكقيقة تأخذ النصفمعوجوده 
حى يكون للخلاف عرة بين الشيخين ۶ (قلت) لا شك أنمةتضى مذهبه ذلك 
وان كنت ل آر نصا فيه بل رأيت فى كتب الغقه والحديث حكابة الاجماع على 
خلافه . فاعل من حكى الاجماع نظر الى رجوعه عن مذهيه هذا ققد روى أنه 
رجم الى رأى الصديق . او يقال إن رأبه أنالكلالة هى ما عدا الولد فقط و حک 
الوالد منالجب وغيره استغيد من القيا سأو من مو ضع اخرمنالكتا بأو السنة 
والله أعل * (فان قلت) كيف يصح ما ذكرته منعدم ظهور ع لغة أو 
شرعا حی وقع المزاع فيهاو 0 ف الوصولالىمعناها - أنألا بة الثانية 
زات بعد استفتاء النى يكم فميراث الكلالة على مارواه ابن أف 0 وغعره 
وأشرجة الشيخان وخلق کشر عن جار أنه قال « دخ علي رسولاضٌ ملق علا وأنا 

مريض لا أعقل فتوضأ تمصب على الماء فعقات فقلت انه لابرءني الا كلالة فكيف 
المعراث قعزات» وذلاك يدل على أنها كانت معلومة (قلت) لعلها كاننت معلومة 
على سبيل الاجمال من غر محديد للمراد منها ماما فى لان الشرع . يدل له 
مارواه مسل عن عر أنه خط 3 قال دلا أدع بعدى شيا آم عندى منالكلالة 
وما راجعت رسول الله صلي الله عليه وسل ماراجعته فىالكلالة حى طمن ياصيعه 
فصدرىةقالآ ألا يكغيكآية الصيفالىىآخرسورة النساء » ومن هذا الحديث 
تعلم السر فى عسلك سيدنا عمر عا قاله فى السكلالة من أنْها ماعدا الولد عسكامهذه 
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الاّية لان النى صلى الله عليه وسل هو الذي أحاله عايها وال أعل . (فان قلت) 
مقتضي ماقررت من القياس فى رأي الصديق أنأصلالكلالة مسب النص هى 
ماعدا الولد ثمقيس الوالد عليه قصارءعناهاً بعد القياسماعدا الوالد والولد . وذلاك 
مشكل من وجهين (أولا) تناقيه عيارة الصديق رضي الله عنه وهىقوله الكلالة 
ماعدا الوالد والولد . قان صمركها أن المواد منالكلالة فى القرآن ماعدا الوالد 
والولد فكل منها مستفاد من‌الكلالة يالنصوليس هناك مقيسعليه متصوص 
ومقيس غير منصوص غير انه اقتصر علي ذ كر الولد فى الا ية الثانية ليم الوالد 
منه كا ذكر ق التفسير (الثاني) أن هذا القياض على تسليم عدم منافاته لكلام 
الصديق حو قياس ف الاغاتلا ف ‌الشرعيات والمقصود الاستدلال علي حجية الثاتي 
دون الاول (قات) أما عن الوجه الاول فلا سل أن تقر بر |اقياس عا سبقيؤدي 
إلى ما ذ کر ته من انالكلالة هىماعدا الولد يالنص وصار معناها با لقیاس ماءدا 
الوالد والولد حى يكون متافيا لعيارة الصديق. بل إن القياس الذ كور طريق لغهم 
المراد من لفظ الكلالة فانك عدت أن هذه االكلمة لم تكن موضوعة ق أصل 
الاغة لمن عدا الوالد والولد ولم يكن ظاهراً للصديق أن الشر ع تقلها إلى ذلاك بل 
كانك محل غموض له واسيدنا عمر ولذلاك قال عر رضي الله عنه قيا ورد عنه 
(ملاممة لان .يكون بيتها !لبي صل الله عليه وسل لنا آحب‌الى من الدنيا ومافيها .الكلالة 
والخلاقة وائريا ) ولما كان عدم الولد ظاهرا لذكره صراحة فى الا ية الثانية ل يقع 
ليه مزاع ولم حتج الى اجتهباد فل يق موضع نظر إلا ارادة عدم الوالد معسه من 
وفظ السكلالة فكانمن بين الو سال الي توصل بها الصديقمللاحظة قاعدة التوريث 
والاجب وان حجبالوالد فح الاخو ة لام حج الو لد فالقه به و بذلككان لفل 
الكلالة معناه ماذ كر يالتصواعا القياسوسيلة لاوصول لهذا المعبى . (وأما)ءن 
ألو جه الثاني فلا ألم أن هذا القياس قياس فى الاغات لا فى الشرعيات|اذ القياس 
فى اللغة کا سياف تقر ره مني على المناسية بين اللةظ والمعى قالعلة الجامعة فيه هى 
ناسية کلم نامیالا صلی وااهی الا ر اظ وپتوتف أرضا على أن اللةظ «وضوع 
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حي الاصل لاحد المعنيين للمناسبة المذكورة ٠‏ ولا شك أن القياس الذى بيناه 
سابقا ليس كذلك لان لنظ الكلالة ليس موضوعا لما عدا الولد . وليس حمل 
الوالد علي الولد للمناسية بين اللةظ والمعنى . بل الجامع فيه استواء قريهامناليت 
قهو قي اشر . عىلاثيات حشر عى. . (قان قلت) الكلالة منالكل وه والضعف 
أو الاحاطة قا 00 0 يقال اما لم تشمل الوالد لعدمضعف قرابته مناايت 
أو ل دم کونه من ادو اشي الحيطة به قياسا علي الولد الذى لم تشمله لذلك فيكون 
قياسا ف اللغة ( قات نع هذا يصح أن يكون مدركا مستقلا لما قاله الصديق 

من أن الكلالة امم لمنعدا الوالد والولد من الاصل من غير قياس أحدها! علي 
الآخخر قياسا لغويا لواز الاطلاق لان القياس الاغوى يتوقف كا علمت علي أن 
كون اللفظ موضوعا لاحد المءتيين . علي أن مثار المزاع بين الشيحين هو مسألة 
التوريث والجب لا جرد اطلاق أمظ الكلالة فتأمل» (فان قات) عل ماقررته 
سابقا يكون القيا سالشرعى وسيلة لغهمالقر رآن(قلت) لامانع منه إذا لم يكنالنص 
واضحا فد.ةعان بالقياس علي الوصول الي‌المراد منه (قانقات) هلالک المستغاد 
من القياس مستفاد من النص واذا كان مستفادا منه قا قيمة هذا القياس (ةات) 

و مستفاد منالنصوالقياس واسطة فى فهمه وبعد الوصول الى ذلات لاحاجة اليه 
0 أعل. . هذا اقمىماأمكنى الوصولاليه فمايتعلق يا لكلالة و لعل‌عندغیری ماهو 
أحسن منه (وأما) مألة الجد ققد سيق القياسفيبا فى النوع الاول (وأما) ماقاله 
عمان لعير فتص ور القياس يتوقف على معرفة الواقعة الي قيل فيها ذلات ول أعمر 
عليها (وأما) مألة أمهات الاولاد قن ذهب الي جو از بيعهن قاسبن على الاماء 
وغيرها من الممتلكات . ومن ذهب الي عدم جواز بيءهن قاسبن على الامة 
المرهونة وغيرها من اتا كات الى تعلق مها حق لاغير أو على الجرائر (وأما) 
توريث التو تة فى مرض الوت فبا قياس على القاتل معارضة له بتقيض قصده . 
وتوضيحه أن القاءل انما قتل مورثه استعجالا باخذ الميراث رمه الشرع منه على 
خلاف قصده وكذا الذى طاق امرأته و بت طلاقها وهو ىمرض الموتاعا فعل 
ذلات لقصد حرمانها من الميراث غك عير انها علي خلاف قصده » هذا عام 
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القول فها تقل عن بعض الصحاية م نالقول با لقياس والعمل به بانواعه الثلاثة (فان 
قات )لانم ذهاب أحد من‌الصحابة الي القول بالقياس. وما ذ كرته من الانواع 
الثلائة لزيد روانها مع ما مثلها علي الماثة والمائتين وذلك لايؤيد القطع بالصحة 
لجوازواطىء هذا القدرعلى‌الكذب(قلت )هتا مکار 5 مفضوحة فان عاقلالايشك 
قان القدر المشنرك مما ذكرنا أولم نذكره مما شابهه متواتر ومن خالط آهل السير 
والاخبار والمحدثين والفقهاء وطااع كتبهم قطع بصحة شيء مما ذ كرناه » 

هذا ما يتعلق باثبات المقدمة الاولى (وأما) المقدمة الثانية وهى أنه ١‏ وجد 
من واحد منهم انكار لا صل القياس فالد ليل عليها أن القياس أصل عظم ق 
الشرع نفيا وإثيانا فلو وقم الاتكار لاشتبر ولو اشتبر لتقل ولو نقل لعرفه 
الثقباء واخمدون لكن لم يعرف فل ر يتقل وم يتكر وهو المطلوب ( فان 
قلت ) بت الانكار واشتهر فق د نقل عن أي بكر ری الله عنه « أى سےاء 
“نظاني وأى أرضتقانى إذا قلت فى کتاب الله برألى» وعنعر دايا وأصاب 
الرأى فانہم أعداء السمن أعيتهم الاحاديث أن محفظوها فقالوا بالرأى فضالوا 
وأضلوا» وعنهأيضا « إيا > ا المكايلة قال المقايسة» وعن شر يبح 
قال كتب عمر بن الخطاب وهو ومشذ قاض من قبله «اقض عا فى كتاب الله 
فان جاءك ما ايس فيه فاقض عا فى السنة فان جاءك ما ليس فيها فاقض عا أجمم 
عليه أل الل فان جد فلا عليك أنلا تقضى» وعن علي « لو كان الدين يؤخذ 
بالرأى لكان ياطن الف أولى الاح ج ه» رواهأو داود والبييقمنطرق 
وعنه أيضًا «منأراد أن قحم جر ائم > ہے فليقل فىالمد برأيه» وبروىذلك عن 
عبر أوضًا وعن ابنعياس أنه قال إن ا تعالى قال لنبيه صل الله عليه وسل (وأن 
احم ینیم ما أنزل )وم يلعا واو جعل لا حد انع 3 أنه به إمع ل ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه و أيضا أنه قال « إيا م والمقاييس فانما عدت 
الشمس والقمر بالمقابيس» وعنه أيضا جعل لحد أن ع فدينه برأبه + وعن 
| بنعمر رضي الله عنه أنه قال «السنة ما سنه رسو ل الله لو لأجعلوا الرأى سنة» 


١ ١ »‏ دليل الاجماع عل الحجية 
وقال أيضا « إن قوما يفتون ٠ا‏ راهم لو نزل القرآن لزل خلاف ما يفتون » 
(وقال أيضا) « امهموا الرأى عل الدين فانه منا تكاف وظن وان الظن لا يغى 
من الحق شيئا» وعناءنمسعود أنه قال «إذا قلم فيد ينسم بالقياس حلام اكثيرا 
ما حرمه الله وحرمتم كثيرا ما حلله اللّه» وقال ايضا «قراؤک صاحاوم يذهبون 
ويتخذ الناس رؤساء جوالا يقيسون مالم يكن عا كان» وعن عائشة انها قا لت 
« أخيروا زيد بن أرقم أنه أحبط جهاده على رسولالله صلياللّه عليه وسل ينتواه 
بالرأي ف مسألة العيئة» وكا وقع الانكار منالصحابة و ق شن التابعين فنقل عن 
أأشعى أنه قال « ما أخيروك عن | حاب عمد كاكيله وما أخيروك عن راهم فألقه 
فى الهش » وعنه أيضا انه قال لرجل للاك ءنالةياس . وعن»سسر وق لا أقيس 
شیا بشیء شاف أن بزل قدم Ae‏ بوا . وعن ان سیر نن انه کان يذم 
الما .ديس ويقول آول من قاس إبليس (قلت) إن هذهالروايات الواردة ق‌الانكار 
على تقدير تسليمها منقولة عمن نقانا عنهم القول بالرأى والقياس فلابد منالتوفيق 
بين النقاين لاستحالة اج بينهها والعمل بأحدهيا منغير أولوية فيحمل ما تقل 
عنهم من إنكار العمل بالرأى والقياس على ما كان من ذلاك صادرا عن المهال 
ومن ليس له رتبة الاجتهاد وما كان خالفا للنص وما ليس له صل يشېد له 
بالاعتيار وما کان عل حلاف القواعد الشرعية أو كأن فيا تعيد نأ فيه بالعل دون 
الظن كالعقائد الدينية . وحمل مانقل عنبم من العمل بالرأى والقياس على القياس 
الصحيح المستكل لشروط لاحتحاج به اأص ادر من دو اهل للاحتپاد . ها 
على سبيل الاجمال (وأما) الجواب على سبيل التفصيل فيقال : اما قول ابي بكر 
”ى سماء تظي الخ فالمراد به قوله فىتغسير ااقرآن ولا شك ان ذلاك ما لا مهال 
اللغة العربية . (وأما) قول (عر إيا ك وأحابالرأى) الخ فالمقصود منه ذم من 
مرك الاحادءث ولم حةظ ما وجد مها وعدل إلى الرأى والقياس مع ان العمل 
مشروط بعدم اص . (وأما) قوله إيا ج والتكايلة أىالقايدة قار اد به ااقااسة 
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الباطلة (وأما) قوله لمر سمح فالحواب عنذہ |نالقياس مما اجمع اهل العم عب ى العمل 
به (وأما) قول علي لو كان الدين يؤخذ بالقياس الخ فيجب حمله على انه لوكان 
جميع الدين يؤخذ بالقياس الخ ويكون اللقصود مته ان الشريعة ليست كلها على 
ما يقتضيه القياس . (وأما) قول ابن عباس ان الله قال لنبيه الخ قالجواب عنه ان 
ااقياس لا إمر الله به کان اجج 4 حكا عا ازل الله ( وأما ) قوله ایام والمقايس 
فالمراد مها مها المقاييسالؤاسدة كاتى عدت ہا الشمس والقمر (وأما قوله) ليس 
لاأحد الخ قيجب مله على الرأى المجرد عر ناعتبار الشارع (وأما) قول أبن عبر 
السنة ماسته وسول الله صلل الله عليه وسل ك فاعا يغيد إذا كان القياس ليس هو 
عا سته رسول الله صلى الله عليه وسل (و أا( قوله لا جعاوا ار رأى سنة قالمراد به 
الرأى الذى لااعتيار له وإلا قارأى ااعتجر منالسنة (وأما) قوله ان قوما ,نتون 
الخ قالمراد مها أيضا الك زاء الفاسدة ( وأما) قوله اموا الرأى الخ فكدذلات 
(وأما) قوله ان الظن لا يغي من الق شيئا فالمراد به الظن فىمواضع اليقين وإلا 
فالظن قد يكون معتيرا بدليل تة العمل بظواهر الكتاب والسئة وكذلك 
الرأى فى قول عائشة ومسروق والشعي وابن سيرين والله اع » (فان قات) 
عكن المع بين اقوال هؤلاء الصحآبة مع مل كلامبم علالقياس مطلقا بأنتمتبر 
أنالقائل بالقياس انقلب منكرا له فى آخر امرهوحينئذ صل الاجماع على الامكار 
لاعلى القول به . أو تقول : ان القائل بالقياس انقلب متكرا والمنكر انقلب 
قائلا به وحينئذ لا ممصل الاجاع لا على القول به ولا على إذككاره (قلت) اما 
انالاذكار حصل منهم آآخرا فى فلا د لیل عليه وجرد التجويز لا يكى ومى 
امكن المع بين قو ليهم تعين المصمر اليه فى مثل هذه الالة كلد ليلين المتعارضين 
بحسب الظاهر (وأما) احهال ان القائل بالقياس انقاب منكرا والنكر انقلب 
قائلا فن الاءور العجيبة الي لو حصلت ت لااشتہرت وعرفت مع أنه لم يعر قعنهم 
شىء من ذلك فتعين ا مع : يما قلناه واللّه اع *(وأما المقدمة الثا لثة) وهى أنه لماقال 
با لقياس بعض |لصحابة ولمينكره الباقو ن کان ج معا عليه الد ليلعايهاانسكوتالباقي 
اما أن يكون عنخوف واما ان يكون عنرضا لكن الاول وعو کو نه عن خوف 
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باطل فتعين الثاني (اما) الكبرى فسامة (وأما) الصغرى فوجهها أنا نعل من حال 
الصحابة رضوان الله علييم شدة انقيادم للحق وانه لا تأخذمم فيه لومةلاثم 
خصوصا وان هذه البسائل الي وقع فيها بزاع ليست ما يتعلق به وغية أو رهية 
فى العاجل وقد ظهر من يعضبم انا لفة فيها للبعض الأ خر فلا يعقل ان يكون 
سكوت الباقي عن خوف . ( فان قلت ) لانسلم انه إذا كان سكو هم لاعن 
خوف ثبت الاجماع على العمل بالقياس ما المانع من أن يكون سكوتهم لا مهم 
فى مبملة النظر ولم يظهر هم كون القياس حقا أو باطلا (قات) الظاهر أنه بعد 
انقضاء الاعصار يظهر هم كونه حقا او باطلا فسكومهم المستمر د ليل على انه عن 
رصا واقتتاع يأنه حق » 

( وآما ) مانقل عن النظام وضلال الرافضة من أنه لامانم من أن يكون 
السكوت عن خوف لان القائلين بالقياس كانوا حاب الدولة والسلطان فذللكت 
الزمان . فطعن قبي فى حى الصحابة رذوان الله علييم وجهل مشين عا كانوا 
عليه منالصلاية ف‌الدينلاتآخذم فى اشلومة لاثم . كينلا وقدقال بعضهم لامير 
اللؤمتين صاب الدرة فى ادق : لو رأينا فيكاعوجاجا لقومناه بسيوقنا » (وأما) 
ال دمة الرابعة وهي ‌الكبرى فى د لي لالاجماع الى حاصلها أنالجممعليه بينالصحابة 
حجة جب العمل عقتضاه . وضع الاستدلال علييا فى باب الاجماع وهي ملمة 
لاينيغى لعاقل أن يتردد فيها . وجب قطما آن لا لتقت ل خافات النظام وضلال 
الرافضة وحطهم من قدر الصحابة . فان ذلك زندقة والحاد ف الدين لايبوء مله 
من وقر الاسلام ق صدره فقد تقل عنهم أنه لاحجة في إجماع الصحاية لأنهم عدوا 
عا أمروا به ومهوا عنه وتجيروا وتا مروا وجملوا الخلاف طريقا الى آغراضم 
القاسدة حى جرى يدهم ماجرى من القن واللروب وتألبوا على أهل البيت 
و كتموا النص عل عل رضى الله عنه وغصيوه الخلافة ومتموا فاطمة ارتها من 
بها المنصوص عليه قى كتاب الله بروابة انفرد مها أبو بكر وعدلوا عن طاعة 
الامام المعصوم الحيط #ميع الوص الدالة علي جميع الاحكام الشر عية الي 

عير 
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غير ذلك من الاموراائيلاجوزفيها الاحتجاج ياقوالهم . وق باب الاجماع وكتب 
التوحيد ما يكت أردهذه اتر يات والسخافات . (فان قلت) سامتا انعقاد الاجماع 
على العمل بالقياس لكن ل ينقل الينا آم أجمعوا على العمل يجميع الانواع أو 
نو ع منها ها المانع 0 يكون إجماءبم علي مشل قياس 8 ب على التاقيف 
ميعالاتواع ما الماع م نأن انا بم و بزماوم 41 كانعايه الصحابة . من‌شدة 

ان والصلابة ق الدين ومشأهدة الوح جی والتعزيل وكثرة الةم فدينهم حى 
نقلعنہم قتل الايناء والا ياء و يذل الاس والاموالومباجرة الاهلوالاوطان 
حق غيرثم . (قات) ااظاهر من استقراء حاهم في الخلاف والاستدلال اجام 
على الاس ال ماسب 2 أذا وات أنهم أجمموا علي العمل ن به ه8 فیزمتېم کیت أنه حجة 
مقررة د فى الدين لاخاف باختلااف الزمان كالكتاب واللئة أذ لاقائل بالفرق 
قطعية (5 0 إن ا u‏ لا بيد القعلممام <> و#سکرر u‏ اذا ص 
كهذا الاجماع فانه يغيد القطع والله تعالى أعل » #الصواب » 

هذا عامالقول فيد ايل الاجماع 

وقدرأيت أن أخم الكلام عليه عا نقل عن الامام المزتى صاحب الامام 
الشافعي رضي الله عنهيا . قال رجه الله » الققباء منعصر رسول الله يلتم الى 
يومنا هذا وهم جرا استع اوا المقاييس فالفقه فى جيع الاحكام ىأمر ديت م قال 
وأجعو | بان نظير الق حق ونأظير الباطل باطل فلا جوز لاحد انكار القياس 
لابه التشوه الامور والعثيل عام ااح 








٣٥ (‏ ج د نيراس امقول ) 


1 دليل امقول على الحجية 


موز الد ليل الرابع العقول 4س 

وتقريره ان يقال : القياس يفيد ظن حك الاصل في الفرع . وكلما "كان 
كذلك جب العمل عقتضاه فالقياس عجب العمل مقتضاه (أما) الصغرى فوجبها 
ان من ظن ان الك فى الاأصل معلل يوصف وظن وجود ذلك الوصف في 
الفرع ظن ان حكم الفرع مثل حك الاصل ( واما ) الكبرى فوجهها ان حك 
القر_ع الذى هو مقتضى القياس اذا كان مظنونا كان تقيضه موهوما (قاما ) ان 
يعمل عقتضى القياس وينقيضه معا او لايعمل يها او يعمل بنقيضه فقط او يعمل 
به فقط فلا جائز ان يعمل بها معا لاجماع التقيضين ولا جائز ان لايعمل بها 
معا لارتفاع النقيضين ولا جائز ان يعمل بنقيضه لان بديهة العقل عنع من العمل 
والمرجو ح مع وجود الراجح فتعين العمل عقتخى القياسوهوالمطلوب (فانقلت) 
عار ان لايعمل بها معا ولا يازم ارتفاع النقيضين لجواز ان لا يكون في السألة 
- شرعى ( قلت ) ان نقیض الحم الذى ائيته القياس اعم من ان يكون حكا 
شرعيا او غيره او عدم حكم بالمرة فيزم ارتفاع النقيضين قطما ( فان قلت ) أن 
ا لجل فى صغرى الدليل غير ميد لان ااقیا س کا سبق هو اثبات حك الاصل 
ق الغ رع والاثيات هو الظن . فيكون معى القياس ظن حک الاصل ق القع 
وحينئذ يؤل معى الصغري الى أن القراس يغفيد تفه (قلت) ان القياس الا خوذ 
موضوعا فى الصغري ععى الدليل للاجتبد لا معني الاثيات كا سيق (فان قلت) 
ذ كرك هذا الدليل هناتبعا لصاحب الاباج يقتي أن يكون حجة لمن قال بوجوب 
العمل بالقياس سء عا لا عقلا وذلك غير صحيح لانه د ليل عقلى يبت الوجوب 
العقلى فيجب أن يذ كر حجة لانى الحسين والقغال القائلين بوجوب الفياسعقلا 
وسءعا (قلت) على تسليم ماذ كرته يمكن أن وجه صنيع صاحبالمنباج يانه أجمل 
ذكر اللذاهب أولا ثم ذ كر الادلة لوجوب ااعمل بالقياس على الاطلاق بقصد 
التوزيع ها على حسب المذاهب بان تكون الادلة الشلاثة الاول ‏ الكتاب 
والسنة والاجماع من يقول بالو جوب سمعاققط وجيع الادلة عا فمها هذا الرابع 


دليل الممقول على الحجية 110 


لمن يول بالوجوب سمها وعقلا ٠‏ علي أنا الاسم ان هذا eS‏ ححة 
تاقائلين بالوجوب سمعا اذ المقصود منه أن العمل با ثقياس وان كان واج 
بالشر ع فهو مدقول المعى وليس المقصود مته أن العقل لو خلى ونفسه بان 
العمل يالقياسواجب وإن لم برد الشرع به وااشر ع انما جاء مؤكدا حي يكون 
دليلا لای الحسين والقغال انه عند التحقيق لاينهض دليلا عقليا مستقلا على 
وجوب العمل بالقياس اذ انا أن عنم كيرا ه فان العقل جوز أن مهدر الشارع 
طريق القياس الى الاحكام الشرعية فلا جب العمل عقتضاه فتأمل * وا 
السبعي تنصي عن هذا الاشكال بارجاع هذا الدليل إلى الادلة الشرعية لاله 
استدل ع ل أن العمل با مرجو حلا جوز بالشر_ع وأظ. نأنماقررته نه أقعد وال أعم 3 
هذا وقد قررالامام الرازى ف المحصول هذا الدليل بوجه آخر . وتلخيصه 
على مافهمته من عبار ته وعبارة شرحه للاصفہاتی مع سقم النسخ التى وقعت لى 
منها أن يقال : العمل بالقياس دافم لاضرر المظنون وكل دافع لاضرر المظنون 
واجب فالعمل بالقياس واجب ( أما ) الص_غرى فوجبهها أن الجتبد اذا علم أو 
ظن أن حك الاصل معلل بوصف وعلم أو ظن ان تلاك ااعلة موجودة فى افر ع 
علم أو غلب على ظنه ان حك القرع مثل > الاصل . ولدينا ٠قدمة‏ مقررة 
«ؤيدة بنصوص الكتاب وااسنة والاجماع بل معلومة من شير أائع الانبياء عموما 
وهي أن خا لفة حك الله سيب لاعقاب سواء کارت الک معلوماأو مظنو نا . 
فيتلخص د لیل الصغرىهكذا : القياسيغيدظن الک قالفر ع وكاما كان كذلاك 
فالعمل به دافع للضرر المظنون . فالقياس العمل به داقع للضرر المظنون ( أما ) 
صغرى هذا الدليل فما سبق ( وأما) كبراه فلان العمل يا اقياس به احتراز 
عن عضالفة حک الله وکاما کان كذلاك فهو دافع لاضرر المظنون العمل بالقياس 
دافع للغرر المظنون وهو الطلوب ( وأما ) كيرى الدليل الاملي فوجبها 
أن عدم ااعمل بالقياس فيه ظن ضرر العقاب ومعه ا<مال موهوم بعدخ الضرر 
فيكو ناعمل بالقياسراجدا ورك العم لبه مرجوحا وحینئذ فاما أن یہ لبا لقیاس 


١‏ د كرا المذاهب قدلالةالسمع على الحجية وشبههم 


ويترك العمل به معا أولايعمل ولا يرك معا أو يعمل بالقياس فقط أو يمرك 
العملبه فقط . ولاجائز أن يعمل ويترك ولا جائز أن لايعمل ولا يرك العمل 
فان فيهما اجماع النقيضين وارتفاعبما ولا جائز أن يترك العمل فقط لان بدمهة 
العقل نع من اتباع المرجوح دون الراجح فتعين العمل يالقياس وهو المطلوب . 
ولا م علي كآنه برد عليه بعض ماورد على الاولوالجواب هوا واب‌فتذ كر » 

هذا ماأمكننا ججمعه من أدلة الجاهير من الساف واللخاف على أن القياس 
حعجة وعلى أن التعيد به جائز عةلا وواقم بدلالة المع فقط وهى قطعية * وقد 
عنمت أن القائلين بالجواز والوقوع اقنرقوا من جات #لائة (الاولى ) اور 
جرى عل وقوع التعبد بدلالة السمع فةط والقفال وأو السين البصرى عل أنه 
بدلالة السمع والعقل (والثانية) امور على أن دلالة السمع عليه قطعية وأو 
الحسين علي أنها ظية (والثالشة ) جرى بعضبم على الوقوع من غير مخصيص 
وغيرهم خصص . وسنتكم على هذه المذاهب ونيين شيبها و نبتدىء عذهب 
ألى این » 
١ ١‏ الاول مذهب ابي المحسين ان الادلة السمعية ظنية 4 

جرى أبو المسين البصرى على أن دلالة الادلة السمعية على حجية القياس 
ظنية فان كان مراده أن كل دليل على حدته ماعدا الاجماع ظى فقد يكون له 
وجه معتير کا سيق فى الككلام على أدلة الكتاب والسنة . وا ن كان مراده أن 
تجدوع الادلة السمعية ظنية ولاتفيد القطع حجية القياس . وهو الظاهر منمذهن 
حيث عدل عنما الى الدليل العتلى کا سيأنى . فكلامه مردود لان ماسقناه ميه 
الادلة وما شابهه مما لم نقف عليه ان لم يكب لاقطع هذه امسا لة فلا نوجد مسألة 
قطعية من طريق السمع 

ل الثالى من قال بوجوب التعيد بالقياس عقلا »4 

ذهب القغال ما وابو السينالبعسري من العنزلة الي وجوب التعبد بالقياس 

عقلا وھا على ذلاك ‏ شيه ٭ 


الشبهة الاولي والها نية ۱۹۷ 


بإ الشيبة الاولى 4 
وحاصلها أن الانبياء صلو اتالله وسلامه عليهم أجمعين مأمو رون بتعميم الحكم 
فی كل الصور وهی لامهاءة ها فلا عكن احاطة الصو صما فاقتضى العقلوجوب 
العمل بالقياس. كذا في الاحكام . ويمكنتقريرها بقياس منطق حكذا . لولحب 
التعيد يالقياس لخلا كثير من الصور عن الع لكن التالى ماطلقالقدم مثله 
ولوت نقيضه وهوالمطلو ب(أما) الملازمة فوجهبا انالصورلاهاية ها ولاعكن إحاطة 
النصوص بها فاذا لم يتعبد بالقياس يخلو كثير منها عن الحم (وأما)بطلان التالي 
قوجهه أن الانبياء مامو رون بتعميم الاحكام » والجوابمنوجهين (الاول)لانلم 
الملازمة وما قلته من ا نالصور لامهاية ها قم فى المزثئياتاما الاجناس الكلية 
فلا نم عدم نهايتها وعلي ذلاك فيمكن التاصيص على ح كل جنس واحد من 
الاجناس ان يقول الشارع : كل مطعوم روى وکل مس کر حرام وکل قاتل عدا 
عدوانا مقتول م مثله لاشبهة له فيه مقطوع وغير ذلك .ولاشك 
أن احكام الجزئيات تكون معلومة باانص علي السكليات .ثم الاجتهاد فيادراج 
00 واحد من المزئيات فت كلي ليم ائيات الك فيه بالنص ليس من قبييل 
لقياس ( فان قلت) لكن الواقم أن النصو ص ليست عامة فا لقياس واجي لايد 
0 ان جواز التنصيص على الء.وميات ينن الوجوبالءقلى. وعكن ابطال 
الملازمة على فرض عدم إمكان التعمے بالنص يأنه عكن الاستدلال علي علي حم غير 
المنصوص بالبراءة الام لية فيكو نحكه الاباحة فتعم الاحكام جي عالصور منغير 
حاجة إلىالقياس(الوجه الثانى) أنا لوسامنا الملازمة فلا ذل دطلان التالي وماذكروه 
من أن الانبياء مكاغو ن بتعميم الاحكام نوع بل مم مكافون يتبايغ ماعكن تبليغه 
بطريق الحاطبة . علي ان ماذكروه مبى على وجوب رعاية الصلاح والاصلح وهو 
باطل کا بين فى عل التوحيد والله أعلل * 
سه[ الشبهة الثانية :هه 
حاصلها أنهإذا غليعلالظن -حدصولالمصاحة بالعمل ا لقياس واثبات 0 
نه . وأن ذلك أن لار فان العقل او چيه مصلا المصاحة ودقعا المضرة کا 


۹۸ الشبهة الثا لثة 

جب القيام من تحت حائط ظنسةوطه لفرط ميله وإنجاز أنتكونالسلامةف 
القعود . كذا فالاحكام وتةرير ها على أصول المنطق أن تقول : العمل بالقياس 
وإعياتالب؟ . نه فيه ##صيل للاصلحة ودفع للمضرةوما كان ک ذلك فهو واجب 
عقلا . فالعمل با لياس واج ب عقلا (أما) الصغرىفو اضحة (وأما) الكيرى فوجهها 
أن بدمهة العقلتقنةى ف أت مايغاب فيه الضرر جبعةلا اجتنانه والعمل بنقيضه »> 
والجواب من وجوه (الاول) أن كيراه مبنية على و جوبرعاية الصلاح والاأصلح 
وهو ياطل کا قررفعم الكلام (اثثاى) أنا لوسامنا اجا ب'لءقلعتد ظهور المصلحة 
قلا نسل به مطلقابل إذا كان عل الله متملقا عا ظه العيد علىوفق ماظنه (أما) إذا 
كان متعاقا عا ظنه العيدعل خلافه فلا. وحينئك م نالا ر ر أن يكون سيحانه وتعالى 
قد عل أنه لامصلحة المكلفين ق القياس وأنه مضر فى حقهم عى خلاف مظدون 
العبد فلا يكون العقل موجيا للقياس (الثالث) آنا لو سامنا اا به مطلقا فينبغى 
تقييده عا إذا لم عکن ائيات الح الا بالقياس ٠‏ وقد بينا سابقا امكان اثياه 

بطر الحرخ واف آعم # 

سز الشيبهة الثالثة 8س 

حاصلها أن العلل الشرعية ومناسيتها للاحكام مدركة بالعقل فكان العقل 
موجبا لورود التعيد مها كا وجب ا حكام العلل المقلية . كذا فى الاحكاموتقربرها 
على قانون المنطق أنتقول : القياس مبي علي العلل المدركة هي ومتاسبتها للاحكام 
«المقل وما كان كذلك جب التعيد به فالقياس حب التعيد به (اما) الصغري 
فد ليلها الواقع (واما) الكبرى فوجهها أن العلل ااءقلية وجب العقل احكامهأمها 
فكدذا اللمل الشرعية . ولا طريق إلي معرفة الحم سوى القياس . والمواب 
من وجوه (الاول) عنع الصغرى فان القياسر , يبى على العال الناسية بى عل 
غيرها (ودانيا) عنعالكيرى انها مبنية علي ان العقل موج بوعل وجوب رعابءة 
الصلاح والاصلح وعلي ان الله عالم بالمصلحة بالقياس . وعلىتسليم كل ماذ كر 
لايازم وجوب التعبد نه عقلا . وما ذ كروه من قياس علي العلل ااعةلية فقياس 








مدهب القاشانى والتهرواق ۹4 


مع الغارق فان العلل العقلية ءؤثرة بذاتها مخلاف العلل الشرعية فانها أمارات 
وعلامات على الحم والله اع » (فان قلت) أن القول بالوجوب اعا يصح على 
قواعد المعمزلة ا سيق فى ةر الشيه واجوبما . وقد نقلت القول به عن القغال 
وأني الحسين فاما او الحسين البصرى فهر معيزلى فلا إشكال فى جريه علي هذا 
القول (وأما) القغال فهو من كيار الغقهاء الشافعية ويبعد انيكون مععزليا (قلت) 
قال ابن عسا كر ٠‏ بلغي أنالقغالكزقائلا بالاععزالثم رجم الىمذه ب الاشعرى 
قال الزركثي . فالتقل عنه يانه وجب التق اس عقلا وتحوه ما لايتأتى إلا على 
قواعد المععرلة لايد ان کون رجع عنه حيها رجع عن مذهيهم والله أعل - 
لإ المذحب الثالث من خصص وقوع التعيد بالقياس 4 
قد علمست أن س خصص وقوع التعید بالقياس ينقسم الى فريقين ( متمم ) 
من قال م يمع إلا فى يعض الصور(ومتمم) من قال وقع إلا فى بعض الصور . وکل 
من القسمين ينتظممذ اهب تعد تاو عت كسب التخصيص. و نيتدىء بال 
الاول وهو ينتظم مذهب القاشانى والنهرواي ٠‏ ومذهب ابن عبدان » 
لإ الاول مذهب القاشاني والتهروافى » 

ذهب القاشان والتهروانى الى وجو بالعمل بااقياس شرعاق صورتين (احداها) 
أن تسكون علة الاصل منصوصة اما بصريح اللفظ او باعائه (والثانية) أن يكون 
القرح بالجم اولى من الاصل كقياس الضرب علي الت أفيف ق التحريم يجامع 
الايذاء فى كل كذا فالمحصولوالمتهاج . وهذه الثانية أبدها ف المستصنى بالك 
الوارد علي سبب كرجه ماعزا أى انه جوز عندهها القياس على حمل الوارد على 
سبب . وأبدطا إمام الحرمين بالقياس الذى هو فى معى الاصل كقياس صب 
البول ف الماء علي البول فيه وجعل الصورة الثشانية من كلام المصنف وهو ما إذا 
کان الفرع بالك أولى. داخلة قالصورة الاولى . كذا فىالاسنوىوفيه نظر 
من وجهين (الاول) إن مانقله عن الغز الى مكل )١(‏ لانالصورة الثانية فى كلامه 

)١(‏ جمدل الغزالي في المسعصق التدبيه على الاسياب بترتيب الاحجكام عليها 
مسلكا آلةر غير مسلك التعنبيه والاجاء فانه أععير القسمة ثلاثية ‏ الصر دح 
والاماء والتعليق على الاسباب قتدير اه مته 





2-0 مذهب القاشاق والتبر وانى * 
وهى ماإذا کان الحم وارداً على سيب من انواع الاعاء عند الامام وصاحب 
الاج كا سيأ . ومن منصوص العلة صراحة إذا كان بالةاء عند ابن الحاجي 
وغيره ء و علي كل حال نكون داخلة ق الصورة الاولي وهي ماإذا كانت علته 
منصوصة (إما) بصر بح اللفظ او باعائه . وهذا الاعتراض قد لابرد على الغزالى 
فان عيارته فى المستصى هكذا (أحدها )ان تكونالعلة منصوصة كقوله حرمت 
اذ رلذاتها.وفائها منالطوافين علي والطو أفات(الثالى)الاحكام المعلقة بالاسيابام 
فلل يتعرضفالنوع الاول للاعاء . والمثال'لثانى كا حتملان يكون للاعاء محتملان 
يكونللتصالصر يح . فعلي هذا تكو الصورتان علي مار واه الغزالى ها ما كانت 
علته منصوصة صراحة وما كان موب !للها بهذا الو ع الخاص من انواع الاعاء 
فيقتضي أنه إذا كانتااعلة مومي الما بغير هذا التو علا >وزالةياس عندههاويكون 
يموع الصورتين أخص ہ من الصورة الاولى عل رواية الامام وصاحب المهاجوهو 
خلافالظاهر والله م (الثالى) أن صر بح عيارة الاسنوی‌ انإمام ال رمين جعل 
قياس الضرب علا تايف داغاد فى متصوص العلة مع انه غيره ولا يصدق عليه. 
وعيارة أمام الخرمين فى المرهان لاتفيدذللك فانه قال : : ورعا يلحقون به الفحوى 
الخ يعي انهم جه لوا القحوی من قبيله لا أنه داخلفيه والله آل + 

و بعد فهنا أمور (الاول) لاتضارب عند التحقيق فما تقلعنهها من الصور 
الى جوزان فما القياس فان جميع مانقل عنها يرجع الى توعين (النو ع الاول) 
القياس الى وحته صورنان لار وما کان فى مى الاصل (والنو ع الثاني ) 
من وص إلءلة ونحته أيضا صورتان (متصوصالعلة صراحة أو إعاء . ولاخ أن 
كل من قال بمجريان القياس ق صورة مها قال جريانه فى الا أخرى والله عل . 
(الامراثاتي) علمت ما سبق أن الا مدي سوى بين مذهبالقاشاتي والنهرواق 
ومذهب داود وابته و تسا ee‏ بسلاب كارا لقان ماهد منصو ص العلة والمومي 
الها . قال السيكى وهو الاصح ق النقل عم ولذلات لايدكرون قياس الاولي . 
ول يصح إسكارااقياس لته الا عن ابن حزم د قدذهي بعض القياسيين إلى 

أن 


أن ما صار اليه القاثانى والنهرواتي ومن وافةها ليس قول ببعض القياس وإنا 
هو تتبسعمنها للاص ٠‏ وعلي هذا يصح النقل فى انكاره عم جلة والصحيح أن 
ذلك قول بب« ض القاس اه وقال الغز الىق المستصن بعد أن بينأنها اقرا بالقياس 
فى موضعين لا جل إجاع الصحابة ما نصه : هذا المذهب عكن تنزيله على ثلاثة 
أوجه (أحدها) ان يشترطوا مع هذا ان يقول : وحرمت كل مشارك لاخمرقف 
الشدة . ويقول فرجم ماعز ( وحكي علي الواحد حكى على الماعة ) فهذا ليس 
قولا بالقياس بل يا لعمومفلا#صلالتقمي به عن عهدةالاجماع المنعقد م نالصحابة 
على القياس (الثاني) أنه لايشخرط هذا ولا يشترط ا.يضاورودالتعيد بالقياس فهذه 
زيادة علينا وقول بالقياس حيث لا قول به (الثالث) ان يقول مها ورد التعبد 
بالقياس جاز الالحاقنالعلة المنصوصة فهذا قول حق فى الاصل خطأ فى الأصرقانه 
قصر اثيات علة الاأصل عل النص وليس مقصوراً اه اللقصود منه ٠‏ فيتلخص 
دن تمو ع ذلات أن القاشاني والنهروانى ومن وافقها قائلون بتعدية الى ف 
الصور المذ كورة اما بطريق الاستدلال بالعموم او بالقياس وعلي الاول جوز 
نسية انكارالةياسالمهم جدلة وريكون ماسقناه من | اجج فى الاستدلال على وقو ع 
التعبد و إبطال الشبه المانعة من الوةو ع موجها اليم مع باق المتسكرين ٠‏ وعلى الثانى 
خان اعغرفوا بورودااتعيد بالقياس يكون موضع الرد علمهم قصصر القياس علىهذه 
الصور مع أن الا"دلة ال ابقة عامة خصوصا ما وقع من الصحابة فان كثيراً منه 
ليس منصوص ااعلة ولا من القراس الى 5ا وضححسابقا . وإن دل يعترقوا بورود 
التعيدو!نافهموا الامر بالقياس من التنصيص عل العلة فعي مسألة التنصيص الا نية 
وس:وضحها عند الكلام علمها والله اع » 

(الامر الثاني) تقل ابن السبكي عن إمام المرمين أن أيا هاشم قال يهسذين 
الوجهين يعنى الصورتين اللتين قال مهما القاث انى واانبروانى وزاد علمهما كا 
وهو ما إذا طواب المكاف بشىء واعتاص عليه الوصول اليه يقيتا فيتمساك 
بالامارات المنضية لاظن . قل ابن السبكي حتمل أنيكون هذا منعا منالقياس 
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يفن مذهب ابن عيدان 
إلا فى هذه الاما كن الثلائة وحيائذ يكون مذهيا آخر فالقياس ويحتمل أن 
يكونمنعا من‌العہ ل بالظن‌مطلقا إلا فيها اه (قلت) والذىأراءأنما قاله أو حاشم 
من العمورة الثالثة حق أريد نه ياطل الى لا أعل مخالئا فى أنه للا ينيغى سلو 
أى طريق مظنون سواء القياس وغيره ما يفضي إلىالظن إذا آمكنساوك طريق 
توصل إلى اليقين ( اللهم ) إلا أن يقال إن مقصوده أن لا شد .لك بالامارات 
المفضية إلى الظن إلا بعد الجهد اليد الزائد عن اللمعتاد فيا يطلب من الجتهد من 
يذل الوسسع قى استنياط الا حكام فيقتضي عدم اعتبار الظن فى الغرو ع فى نظر 
الشار ع إلا عند الضرورة القصوى فيكون مخالكا لما هو المعروف والله آعم 0 
(الامر الثالث) القاشايضيطه الذهىيالين الهملة ومثله شار ح التحرير وضيطه 
غيرهابها وبالشين المعجمة ولم يتعرضوا لضيطه القاف أوبالغاء . وهو والتهرواف 
من أ حاب داود قيل نم انتقلا الى مذهب الشاقعى رضى الله عنه » 
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ماع |ءنعيدان من الشافعية الاشتغال بالقياس مالم يضطر اليه أوقو_ع حادئة 
لم وجد نص فيا فيجوز القياس فيها للحاجة بخلاف مالم يقع فلا جوز القياس 
لانتغاء فائدته (و للجواب) ان قائدته العمل به إذا وقعت . كذاق جع الجوامع 
وشرحه . وقالبحر المحيط لار ركه ی أنابن عيدان اشترط فالقياس الصحيح 
حدوث حادثة تؤدي الضرورة الى معرفة حكها انم وجد نص عل کہا لان 
النص أقوى من اياس . كال ابن الصلاح : والا ول يأباء وضع الكتب 
الطاغة بالمسائل القياسية من غير تقييد بالادىة والثاني غريب . وانما Em‏ 
بي ناللتناظر نق مقام الجدل . قال الزركشى : وكاانه جرى عل ىظاهر حديث 
معاد فاه يقتضي عدم مشروعية القياس عند وجدان النص وهو ظاهر قول 
الشافعي : اللاصل قرءان وسنة فار لم يكن فقياس اه وس_يأنى تفصيل 
م علق العمل بالقياس مع وجود النص فى مس_ائل ااتتمة الني فى آخر هذا 
القصل و الله عل 0 


القياس ق ادود والكفارات ۳ 





(القسم الثانى) من الحصصين لوقوع التعيد وهم الذين جروا على أن التعيد 
بالقياس وقم الا فيعض الصور وهؤلاء لوائفعدة بح ب‌الصور الي استثنوها 
ما يتعبد فيه بالقياس ونبتدىء عنقال وقم التعيد به الا فالحدود والكفارات 
والزخص والتقديرات فتقول » 
١‏ القياس ق المدود والكفارات والرخص والتقديرات 4 
ذكر الامام ف الحصول أنمذه بالشافعي رضىاللدعنه جواز اثياتالمدود 
والكفارات والرخص والتقديرات بالقياس . ومذهب أي حنيفة وأصصايه 
عدم الحواز م قال رضي الله عته : وحاصل الخلاف أنه هل فالشر يعةجهلة 
من المسائل .عم أنه لا جوز استمال القياس فيها أو ليس كذللك بل جب البحث 
عن كل مسألة مسألة هل مجرى القياسفيها أولا ؟ اه فيؤخذ منعيارة الامام‌هذه 
الى بين فيها حاصل الخلاف أمران (الاول) أن مذهب الدافعية فىهذه الالة 
يقابله جميع اذاهب الخصصة الا ية لامذهبي أنى حنيغة وحده فيبأ (الامر الثاني) 
أن هذا الخلاف هذه الكيفية الى بينها الامام غير الخلاف فى انه هل جوز 
أجراء القياس ف جميسع الاحكام أو لا جوز فيتعين فهم عبارة المنباج وهي قوله 
القياس ری ف جميع الاحكام حى الحدود الخ على مقتغى عيارة الامام 
خلافا لما فهمه الشراح فانم 00 الخلافين واعتيروها خلاقا واحدا . 
وعنرم فى ذلك انالبيض_اوي ف النباج لم يتعرض لاخلاف الثانى . وسيأق 
اكلام عليه وتوضيح مدرك التخا لفين فيه فيتضح تماما انها خلافان لا خلاف 
واحد ه اذا عامت هذا فلنشرع فى الحجاج للفريقين فتقول : (أما) الشافعية 
ومن وافقهم فقد استد لوا عل جو از اثبات‌الدود والكناراتوالرخص والتقديرات 
امن يعموام الادلة السابقة وبقياس علي ري الله عنه الشارب عل القاذف 
الذى أحعت على_ه الصحاية وسيق يانه وهو قياس فى ادود (فان قاث) ان 
أ ددتم أن أدلة القياس تدل على جر يانه ف الاكام الشرعية مطلقا ولو لم يستوف 
س ع وط والاركان فذت لابءة_ل وان أر دع انها تدل عند حصول الشروط 
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والا ركان فسل ولكن لانسم امكان حصو طا هته الامور ولئنسامنا الامكان 
00 يالفعل اذ لا مهتدى العقل الي تعقل المعى فيبا . واذن فلا جرى 
القياس فعا مع قيام الادلة علي القياس مطاقا (قلت) مختار أن دلالة الادلة عند 
استفياء الشروط والاركان وقول لاذ امكان حصوطا یی هذه الامور رده 
أن الءلحح يأنه لاعتنع عقلا ان يشر عالشار ع المد أوالكغارة لامرمناسب 
َم وجد ذلاك الاب ف صورة د أخرى . ووا 3 يعدم المصول بالقعل لو سل 
0 الاصولى ولكن دون اثبانه خرط القتاد لاله يتوقف عل اليحث 
والاستقراء جيم الائل واحدة واحدةهل هى مستوفية لشروط القياس أولا 
ومع ذلك فتحن نذ كر مسائل من هذه الاءور قد تعقل المعنيقها وأمكن اجراء 
القياس فا (شثال) القياس ق الدود قرا سالنياش على السارق ىوجوب القطم 
جامع اخذ مالالغير خفية من غيرحرزمثله (ومثاله) ق الكغذارات قياس القاتل 
عرد على القاتل خطأ فى وجوب الكغارة . جامع القتل بغير دق (ومثاله) ق 
الرخص قياس غير الحجر عليه فىجواز الاستنجاء به الذى دو رخصة يجامع أن أن 
كلا منحاجامد طاهر قالع ٠‏ وابوحنيفة رضي اث عنه وان قال مهذا الج إلا 
أنه اعتيره مدلولا عليه دلالة نص وقد عامت اما دلالة قياسية عندنا وان القرق 
بينها وبعن القيا سكالغرق بين عل الحمنس و اسم ا لجنس فا لاف في القيةة برجع 
إل الاس وال اع (ومثاله) 2 الكذارت قياس نثقة ال زوجة علي الكفارة 
تقريرهاعل الاو سر عدينكافي فديةالحج والمعسر عدكافي كغارة الو قاع جامع‌ان كلا 
مال جب يالشر ح ويستقر فى الذمة . ودليل التغاوت قوله تعالى (لينئق ذو سعة 
من سعته ) والثابت بالقياش هو جرد التقدر 

(فان قلت) المعروفق ك2 بالفروع عنهالشافعية أن الرخص يتس قيا عل 
مورد النص وذللك يقتخى عدم جواز اثيامها يااقياس عندمم (قات) عل ماق 
الفروع أنه يقتصر على مورد النص فى اصول الرخص فلا تقاس رخصة علي 
رخصة مخلاف الرخصة الواحدة . كذاق تقرير الشريي على جع الجوامع . 


القياسفي! دود والكفارات Yo‏ 
( اقول) . وهذا شتذضى قد انه حصل الاتقاق فى مذهب الشافعى على عدم 
جواز القياس فى أصول الرخص وعلى جواز القياس فى الرخصة الواحدة ٠‏ وفيه 
نظر فان الشافعي رضى الله عنه نص فى اليويطى والام فعدة مواضع وق 
الرسالة بصريح العبارة أنه اجوز القياس فى الرخصة وعبارته فى البويطي کا 
نقلها الز ركشي ف البحر الحرط هكذا ( لايتعدى بالرخصة مواضعها ) وعبارتهق 
موضع من عدة مواضع قى الام (إن الحرم لايتحال بالمرض وااتحال رخصة فلا 
يتعدى مها مواضعبا 5 أن المسح على انف رخصة فل يقس عليه مسح العامة ) 
ومع هذه النصوص فقد استعمل انا .ا القياس فى الرخص 5 قال الزركثى فى 
البحر فلعل ذلك مبى علي أن المسألة فى المذهب خلافية لاوفاقية ويدل لذلك أنا 
نرام قى كتب الفرو ع يذ كرون الخلاف ف المسألة ويبتون أحد الوجهين فيا 
على الآول جواز القياس فى الرخص والا خر على عكه . وها آنا أذ كر نك 
أمثلة من ذلك (الاول) بم العرايا وهى بيع الرطب على النخل بتمر قالارض 
أو العنب في الشجر بزبيب فما دون خسة أوسقفهو منقبيلالرخص . وقد وقم 
خلاف فى مذهب الشافعى هل الرخصة جازت فى الكرم نصا أو قياسا + على 
وجبين (الاول) وهو قول البصريين أنها بالاص لا روى عن زيد بن ثابت أن 
الي َيه «أرخص فالعر اياوالءرا ابيع الرطب باهر والعنب بالزبيب (والثاني) 
قول آم على بن الى هريرة وطائفة من اليغداديين انها جازت قياسا على الخل 
لبروز مرها وامكان الخرص فيها وتعلق الز كاة هيا . والوجه الثانى هوالراجح 
ق#اكلعب وال وق کی التأخرين -.ومازؤى عن زيف ن بے بالسياق 
السابق غير #ابت فان الوارد فى الصحيحين الاقتصار على النخل . ثم وقم خلاف 
آخر في مذهب الشافعي هل يلتحق بهما ماسواهها م الاشجار كشجر ااوز 
وال مشمش واللوز أولا+ قال الز ركشى في البحر : قولان مدركهما جوازالقياس 
في الرخص والاصح إنه لاياحق . ( الال الثاتي ) أن الرخصة وردت بجع بين 
الصملاتين لعذر المطروالحقوا به الثلج والهردا ن کا بايذ بان وقي للا يلحقان بهإنياعا 
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للفظ المطر (الثالث) أنصوم ابا ءالتشريق لاجوزفى | دید وجو زفي القدع لتت 

إذا عدم المدى وفیجوازہ لغيره وجهان (أحنهما) انح لان النهىعام والرخصة 
وردت فى المتمتع ( الرابع ) 5 ذ كره الزركشي في البحر ان صلاة شدة الخوف 
لا تختص با لقتال بللو ركب الانسان ميلا مخاف الغرق وغيره من اسياب الملاك 
فانه يصلى ولا يعيى قياسا علي الصلاة في القتال . قال الز ركشي : وقد اجاب 
إمام ا لر مين في النبابة من اعترض على هذا وقان منآصلك ان الرخص لاتتعدى 
مو اضعہاولذ لك لاتثيتو! رخصا فيح ةقالمريض بوجهين (احدهها) ان هذا يالنص 
وهو عموم قوله تعالى «فان خم » ( والثانى ) انا جوز القياس فى الرخص اذا لم 
ع والاجماع عنع من اجراء رخصالسغر فيالمرض » قبنه الامثلة وحوها 
حشعر بان اجراء القياس في الرخص مطققا فيه خلاف فى مذهب الشافعير ی 

أندعته » و بعد ذلك فلينظر ف مراد شيخ المشابخ العلامة الشريدى رهه اللەمن 
قوله : ( حل ماق الغروع هو عدم القياس فى أصول الرخص. وما هنا القياس 
فى الرخصة الواحدة ) ار:_ كان مراده يعدم القياس فى أصول الرخص أنه اذا 





شرع ترخصة لمذر #صرواص وو جد مأيشيه هدا ألعذرقلا ليت هذدوارخصة له 
كرخص السفر لايقاس عليه المرض وبالقياس فى الرخصة الواحدة مالو اتد 
السيب ولكن وردتثت في شيء معين فيقاس عليه غيره ما فى مناه خصة 
الاستاءجاء بال عجر فاا وردث ف الجر لاه قاام لعين!ا:جاسة فقيس عليه ماقى 
معتاه )١(‏ فاللاةی جار في مذهب الشافم ى فىهذين التنوعين کا سبق من الامثلة 
( وان کان ) مراده ا أصول الرخص مالو شرعت رخصة عدر 
وهناك عذر آخر يشبهه ويقتضي رخصة أخري غائل الاأولي فى التخفيف قلا 
نت الرخصة الثانية قياسا ويا لقياس ف ارخصة الواحمدة ماعدا ذلك الشامل 
للموعين السابقين ( فلا نسل ) أن الاول هو عل مافي الفروع فان عدم القياس 
فيها واضح لاختلاف المج بل حل مافىالغرو ع واللاصول هو القسمالثانىوقد 
(6) هذا جواب ان کان مراده 
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علمت الاق فيه ٠‏ ( وان ) کان مراده غير ذلاك فلم أستطمع الوقوف عليه حی 
أتكلمقيه والله أعلم » احتجت المنيفية لعدمجواز إثيات‌هذه الامور با لقياس 
يدليل عام وأدلة خاصة بكل نوع مها (أما) الدليلالعام فتقريره أن يقال : هذه 
الامور لايدرك العقل فيبا معى للمشروعية وكلمالايدركفيه العقل ذلك لامجوز 
اثياته بالقياسقهذه الامو رلا#وزائياتها «القياس(واأواب)عنحالصغرىوقدسيق 

أنمنهاما يدرك فيه معني للسمشروعية .(وأما)الادلة الخاصةفقالوا في الحدوداناثياتها 
يا لقياس شلهةوالحد ودتدرأيااثببات لقو له یړ د ادر ؤ|الحدودبا لشسهات »و : تقر بره 
على ةانونالمنطق أن تقو ل:القياس فيه شبهة وكلمافيه شبهة لاجوزائيات المدود به 
فا لقیا سلا مجوز!ثبات ادود ننزآما)الضغرئ فر جا اقباس ی( و )انکر ی 
قدايلها الحديثالمذ کور( و الو اب) انه لیس معنی ا لدی ث آنا دودلا شبت‌االد لیل 
الظني لما فيه من شيبة عدم الصحة والا انتقض مجواز اثياثها مخبر الواحد وبأدلة 
النصوص الظنية . بلمعناه أن المد يدرأ ع نالشخص عجرد وجود شبہة ت#تَهى 
عدم عقق سجبه فيه قلا ينهذ علي مستحقه الا بعد نيوت استحقاقه لهمن غير شمهة 
وعيل اا الشبية تدرا تطييق الد علي الشيخص اللدعى عليه ار کاب ماشر ع 
الحد عقوية عليه لاأمهاتدراً اصل مشروعيته + وبعداكتاية ماتقدم رأيتالقرانى 
ق شرح الحصول كتيب فى هذا الموضوع مانصه : قلنا الحديث ليس بصحيح 
سامنا صحته لسكن الشببة مأخوذة من الاشتباه وهو تعارض موجيين ( أحدهها) 
يقتي وجوب الد ( والا خر ) يقتذي عدمه كا تقول في الاامة المشتركة اذا 
وطتها أحد الشريكين . نصيب الواطىء يقتضي سةوط الد ونصيب الشريك 
يقتضي الد فاشتيه الامران قسقط الحد وكذلك واطىء الاجنبية معتقدا أنبا 
مباحة له . اعتةاده يقتضيعدم الد وأجنبيتهاةتضى, المدقاشتيه الامرانو نكاح 
المتعة فيه د ليلان ( أحدها) يقتضى ف ت الد ( والا خر ) يقتضى عدمه وهذه 
الثلاثة هي أنواع الشيبات إما فى الواطيء كاعتةاده الل أو فى الموطوءة 
اشن رک أو الاريق وى اختلاق الملماء ( وأما ) القياس اذا لم يقد ااقطع 
فال راجح منەمو جب و المر جو حماغى فی يمع مر اتب‌الظنون‌فل يتعارضموجيان ام 


۹٩۸‏ القياس ف الحدود والكفارات 
ولا خالف ماقلناه فان شيبة الطريق ترجع إلى عدم سحةق سبب المد وهو الزنا 
لان بض العداء قال بالل فلا مكون مافعل زنا وهو غيراضات مخروعية الحد 
بالدليل الظى كالقياس . نعم تطلق الشيبة علي الدليلالضعيف لانهاتشيهالبرهان 
الصحيح عند المتسكامين والادو أيين وقد استحملناه نحن كذ الك في ادلة انحا لنين 
فى حجية القياس ( فان قلت ) تقل الاصغهانى فى شر ح ال صول عن أي حنيفة 
رضى الله عنه أنه لو استأجر رجل امرأة اغسل ثوبه فوطتها اقستأجر لا يجب المد 
وذلك لان معه دليلا يقتذى الل وهوالة.اس علي وطئه متسكوحته وهذا الد ليل 
وان لم يغد القطم إلا انه شيبة تفيد الل فتدراً الد للحديث اه فهذا يقتضى 
اعتبار القياس في الحدود عنده رضىالله عنه . (قلت) لعله لعا يعتير القياس فى 
اسقاط الد لا فىامياته والله آعم » وقالوا فى الرخص . امهامئحة وعطية من الله 
تعالى وکل منحة لامجوز اثيامها بالقياس فالرخص لاجوز ايام بالقياس ( أما ) 
الصغرىفواضحة (وأما) الكبرى فلامها علي خلاف الاصل(والجواب) عنمالكيرى 
فان المدار قى جريان الةياس علي ادراك المعى فى شرح الس وكونه منحة شرع 
نميا لايمنمذلك(وأجاب) امام الرمین كانقله ابن السيكى بقوله ٠‏ ان هذا هذيان 
قان جيم ماتتق لب فيه!العياد من الما فم فحى منح من الله تعالى ولاتختص الرخص بهذا بل 
الاثم باسر هاكذاك كان ينبغى أن لاجر ىالقيا سف شيء من أحكامها(ذانةلت) 
أن م رادم بكون! رخص وحدهامتحا اما كذلات بالنظ رلاصل اكا ليق المطلوبة 
من ااعياد قان صل التكاليت فيهامشقة على المتكلف والعدول عتبهالما فيها م نالشقة 
إلى الرخص منحة من الله وتفضل مهاعل العباد فيا علييم ولياظروا اليف 
من حيث ما بتر تب عليہامن‌المصا لالد نيويةوالاخروية الىتعودع ل العيد حى يكون 
الججيسع منحة من الله تعالى (قلت) ان المقصود من كلام امام الحرمين انكونها 
منحة لا عنع من جواز الاما بالقياس لان المدار فى القياس كا سبق على وجود 
للف المقتضى للحم اذا ادركنا فى رخصة بشيء معى ووجد ذلك المعي 


فى صورة اخرى فلا مانع من تعديتها الى الصورة الثانية تكثيرا لمنح الله وحفظا 
که 


- القیای ف ادود والکقارات ۹۳۴۹ 


لمسكة الوصف عن الضياع والله تعالى عل » وقالوا ق المقدرات كالنصب قى 
الزكاة والمواقيت فى الصصلاة أمها أمور لا مهتدى العقول الها آى الى ما يقتضى 
تحديدها بهذا المقدار المعين من غير زيادة عليه أو نقص قلا مكن القياس عليها 
لاأنه قر ح ادراك المعنى ف المقيس عليه وتقريره عل أصول المنطق ان تقول : 
المقدرات أمور لا ہتدی ااعقل أأيها و کل عا لا ہتدى العقل اليه لا جر ى فيه 
القياسفالمقدرات لا يجرى فيها القياس وهو المطلوب ( والجواب ) عنع الصغرى 
فان ااعقل قد يدرك فيها معى فيمكن إجراء القياس فيا كا تقدم فى مثال نفقة 
الزوجة وما وقع من سيدنا علي فى تقدير د الشارب بمحد القاذف بعد أن كان 
الشارب يضر ببالجريد والتعال آوضح برهان علي أنمن المقدرات ما ہتدی‌العقل 
لما بوجب تقديرها بهذا المقدار المحدد فاذا شاركه غمره فى ذلك فلا مانم من أن 
يلحق به فى ذللك المقدار وال أع » وقالوا فى الكفارات انها على خلاف 
الاصل لاا ضرر والدليل يننى الضرر وتقريره على القانون المنطق أن تقول 
اتكةاراتعلخلاف‌الاصل وکل ما كان كذلك لاتجرى فيه القياسفا لكغارات 
لا جرى فيها القياس وهو المعللوب (أما) الصغرى فدليلها أنها ضرر وهو متقق 
بالدليل (وآما) الكيرى فوجهها أن ما كان كذلك لا يءة_ل فيه العى قلا يتأنى 
فيه القاس (وا1واب) أولا اننا للا فل الكيرى قابه قد يعقل فيها المعبى کا 
سيق فى كغارة القاتل حطسا . (وثانيا) تقول : ان د لل الصغرى غير معقول 
لاه اذا كان المراد بكومها ذمرر؟ أمها عةوبة مجردة عن الاسياب حى تكونمنفية 
بالنصوص النافية لذلك كةوله لق « لا ضرر ولا ضرار » وغيره من الاأدلة 
المستفيضة فالشريعة من أن الشخص لاستحق شرعا عةوبة فى الدنيا والآخرة 
من غير سهب فلا نسلم أن الكفارات كذلك . وان كان المراد بالضرر أنها 
عقوبة شرعت لار تكاب الشخص ذ نرا خصو صا فلا نلم أن آدلة الخد ةه ناق 
ذلاك . فان النصوص بالوعيد أ كثر من أن حصر . علأمها مهذا المعى تعجر 
منفعة لا ضرر؟ لاأنها تسر الذنوب . ولذلاك عي ت كغارة من الكفر وهو 
( ۹۷ - چ كب نبراس العقول ) 





٠‏ س ۹ القياس فيا لخحدود والكفا رأثت 


الستر » وعلى الجلة ليس هذا الدليل مذاق . والذى ق كةب السادة المنغية 
غير هذا . فنى مسل الثبوت أن الكغارات لا مجرى فيها القياس لا نه لامبتدي 
العقل اليها وتدراً بالشيهات جملوا السر قى عدم اجراء القياس فيبا ما قالوه فى 
ادود وقد سبق‌موضسا والله تعالیآعل # م اعل أن الامام قال ق الحصولإن 
الشافجى رضي الله عنه ذ كر مناقضات لاحنفية ق‌هذا الباب . وها أنا أذ كرك ذلات 
مع ما للحنفية من الو اب عنه فاقول قال رضي الله عنه :(أما) الحدود فقد کرت 
أقيستهم فيها حى تعدوها وتجاوزوها ال ىالاستحسان امهم زعوا فىشهود الزوايا 
وحم الشاهدون عليه بالزنا فى زوايا مختلغة أن المشهود عليه جب رجه استحسانا 
مع أنه على خلاف مقتضى العقل . أىلان اختلاف شبادانهم يدل عل ىكذيهم 
فان يعمل به فيا بوافق العقل كا إذا وجد المعى المقتضى لشرعية الحد کا سبق 
فى النباش والسارق من باب أولى * (فان قات) ما معى الاستحسان (قلت) 
الاستحان يطلقعند الحنفية على معنيين ( أحدهها) وهو المشهور أنه قياس خفى 
( والشاى ) انه دليل ف مقابلة القياس الظاهر سواء كان نصا أو إجماعا 
أو ضرورة کا ىق مسل الثبوت ( فان قلت ) الاستحدار:_ ف شہود 
الزوايا بای معي من هذين (قلت) المذكور فى كتب الحنفية أن المشهود 
عليه بالزنا فى زوايا ختافة حد استحسانا بشرط ان يكون البوت صغير؟ً . قالوا : 
والقياس يقتضي ان لا تقبل الشبسادة كيغا كان لاختلاف اكان حقيقة . قالوا 
ووجه الاستحان قها أن التوفيق ممكن أن يكون ابتداء لعلف زاوية وانهاؤء 
في زاوية أخرى ينتقلان اليه بالاضطراب ٠‏ أو حتمل أن يكونا في وسط البيت 
فيحسيه من قي‌القدم في المقدم ومن فى أاوّحر فى وشرید کرو ادت 
ماعنده . قالوا وإنا اعتيرنا هذا التوفيق فى المحدود صرانة لليينات عن التعطيل . 
وف .عض الكت صيانةالتصوص عن ‌التعطيل ف كلامهم يدلعلان الاستحسان 
فِيهذه المسألة هو الد ليل العا بل للقياس!اظاهر وهو مايؤخذ منقوطمصيا نةللبينات 
عن التعطيل أو للنصوص عن التعطيل . ونحرير هذا الكلام محتاج لنتى ضليع 


القياس قي الحدود والكفارات ۱۳۱ 





قى أصول مذهيه وفروعه والله آعم »( وأما) الكفاراتةقتاسوا الاقطار بالا كل 
على الافطار بالوقاع . وقاسوا قتل الصيد ناسا على قتله عامداً مع تقييد اللس 
بالعمد فىقوله تعآلى (ومن قتله منک متعمدا لجزاء مثل ماقتله نا لنعم) اكيت 
عن اللنفية بأن هذا استدلالءلي موضع الم محذف الغوارق اماغاة أى جعلوا 
متعلق ا جاب الكغارة في المثال الاول هو مطاق أعم من أن يكون الافطار 
بالا كل أو بالوقاع لاستواء اليم في تك حرمة الصوم والغوا قيد كون الافطار 
بالوقاع لعدم تأثيره . وفى المثال الثاتى جعلوا موضع الحم مطلق قاتل اعم من 
انيكون عامدآآولا والغوا قيدالعمدية لعدم نائيره . ومث لهذا يسمي عند الشافعية 
بننقيسح المناط كا سيق فى عبارة الغزالى في رر حلا مزاع . قال الاسنوىومثله 
إن السبكى وكذا الامام في الحصول أن هذا الاستدلال قياس قول و بذلكبرجع 
العزاع لفيا والله أعلم ( فان قات ) هل هذا الاستدلال هو المعروف عندثم 
دلالة النص ( قلت ) .ؤخذمنعيارة للامُدى أن هذا الاستدلال هو المعروف 
بدلالة النص ولكن تعريفها اللتقدم فى تعريف القياش لا يتطيق عليه كا أنه 
لايتطيق عليه باق‌انواع الدلالات عند هوم يعرف عند تنقيح الناط ذا الاسم 
غرر ذلك وال تعالي اعل» وأما الرخصقتد قاسو | فيها وبالغوا فانالاقتتصارعلي 
الاحجار فى الاستنجاء م نأظهر الرخص ثم حكوا بذاك فكل النجاسات نادرة 
كانت أومعتادة واتنهوا فہا الىننى استسيال الاحجار وقالوا أيضا ااعاصي إسغره 
يرخص فائبتوا الرخصة بالقياس مع انالقياس ينفيها لان الرخصة اعانة والمعصية 
لاتتاسب الاعانة كذافي الحصول ومثله فى البرهان وهذا المنقول عن الحاية في 
الا كتفاء بالحجر وازالة النجاسة فىغير الاستنجاء غير معروف الا فى الاشياء 
الصقيلة اى ليس ها مسام تتشرب النجاسة غرر ذلات فان هذا الكلام 
منقول عن الامام الشافعي رضي الله عنه ( وأما ) القدرات فقد او قسها 
کا تقديراءهم و فى الدلو ود حيث قالوا إذا ماتت الدجاجة 3 فى البثر 
يەز ح كذا وق الفأرة كذا وليس هذا التقدير عن نص ولا إجماع ولاأر 


نض القياس فى الاسياب والشروط 





فيكون عن قياس ولو صمح ف اليعض منها آثر کا بزعه القوم فلا شك ق أن ذلاك 
لم يصمح فى جميعها . فيكون القول: بذلات فى البعض الآ خر قياسا . كذاق ابن 
السبكى . وق الزياعى على اكز عند قول المصنف وأريعون يتحو حمامة ما نصه 
لاروی عن ألى سعيد الخدرى ف الدجاجة موت في البثر زح متها أربءون دلوا 
قال والخامة وحوها تعادطا تأخذت حكبا اه قكلامه هذا صريح فالقياس 5 
وقال النووى في الجموع : وقال الشعبي والاوزاعي وأو حنيفة وغيرهم ينزح 
منبا (أى البثر) دلاء مخصوصة واختلغوا فىعددها و واختلانها باختلاق التعجاسة 
ولا أصل لثيء من ذلات اه المقصود منه » 

هذا عام القول فى القياس فى الحدود والسكفارات والرخص والتقدبرات 
نفيا وإثيانا وسنشرع فى الكلام على القياس في الاسياب والشروط والموانع » 

+( القياس فى الاسياب والشروط والموانع & 

قال الامام ف الحصول: المشهور أنه لاجرى القياس فى الاسياب . ونسبي 
هذا القول في كثير + من كتب الاصول الى أ كخر النفية و حه اله مدىوآين 
الخاجبي وجرى عليه البيضاوى د فى اانہاج . وين شراحه أنالشروطوالموااع 
کالا سے باب ولذ لات قال ان السب فيه مع ال وأمع: :ومتعه قوم في الاس ياب والشروط 
والموانع » وذهباً كم رالشافعية ا “دى وكثيرمن الحنفية منم قرالاسلام 
کا فی مسل الثبوت وشرحه الى الواز.(فثال )لاقياس في الاسياب قياس الاواط 
على الزنا فى سيبية كل مهيا لوجوب الى جامع أن كلا منها إيلاج قر ج ف 
فر ج حرم شرعا مشتحى طبعا . وقياس النباش علىالسارق فيالديبية لوجوب 
القطع مجامع أن كلا منها أخذ مال الغير خفية من حرز مثله . وقياس القتل 
بالمثقل على القتل بالمحدد فى ااسبيية لوجوب القصاص مامح أن كلا منها قتلعمد 
عدوان ( ومثال ) المانع قياس النفاس على المرض فى أنه مانع منجواز الصلاة 
معه كالحيض وال امع أن كلا منھا أذى وقذر ينبغى تمزنه المصلي عنه . (وأما) 
الشرط فقد مئل له ال كال بن أبى تر يف في تقر ره على جع الجوامع بقياس 


القياس ني الاسياب والشروط ۱۳ 

اشتراط نية الوضوء على اشتراط نية اتيم أى مجامع أنه تمر يكل منها العيادة 

ن العادة واعترض عليه ابن قاسم فى اناته يانه لا يطابق دليل المانعين ران 
يه مقتضى الد ليل الآ تى احاد المشروط واختلاف الشرطين 

حى يكون الجامع ينها هو الشرط لذلات المشروط . ولذلك صور ان قا 
القياس ده في الشرط بأن يشترط شيء آم فلت باع فى عند عر طا ذلك 
الامر ؤل الال الي أن الشرط أحد الامرن اه وقد مل البتالى لاقياس فى 
الشرط عقب نقله كلام ابن قاسم بقياس الغسل على الوضوء فى وقف الصلاة 
عليه كالوضوء اه وفى كون الشر ا قى هذا المثال أحد الا مرن وقف فانالغسل 
مرغ ف ا لايق باوجو ارلا مق أن سی كن الشرظ ای 
الامرين أن الشرط هو القدر ال شرك المتحقق فى أى واحد من الامرين حيث 
إذا وجد واحد منها كقى فى حدق صحة المشروط وإذا انتفى واحد متها 
لاينتنى المشروط وإنها ياتى بانتفائها معا . ولعل الثال الصحيح أن 
تقول : الوارد فى الشرع أن الشرط لصحة الصلاة الاستنجاء منالبول والقائط 
بالماء أو و بالحجر واعا كان الجر شرطا قائا مقاءالماءلانه قالع أعين‌الجاسة و 
عليه كل جامد قالع فيۇل الال الى أن الشبر ط هو الاء أو اا اقاچ أو 
فىغيره يحيث إذاوجد و احدمنها كنى. م ان العلامة الشر ييي رد ما قاله ابن قاسم 
بأنه لا جر ی فما ل وكا نكل منها شر طا کقراس‌طهارة الموضع علىطهارة السترةى 
اشتراط كلمنهيا لاصلاة مجاءم أنكلافيهتمزيه عبادة الله تعالى عمالا يلق . ودءوى 
أنهذا لا يطابق الدليلممنوعة إذ المعى المشترك وهو التعزيههو الشرط . ومهذا 
يظهر أن ما قاله الكال هو الصواباه ببعضتصرف» وينبغى أن يكونتصويب 
الشيخ رحمه الله لما قاله الكال إعا هو بالنسبة لقصر ابن قاسم القياس ف الشرط 
على ما قاله دون ما قالهالكالو لبسغرضهأنما قاله الكالفقيا سالشرط هوالتعین 
دون غيره وإلا تناق مع أول عيارته فتأمل * ْم اعم انه إذا صح ما قاله اجميع 
قا ةيا س فى اشر طبر جع إلىأمر” س أنيكون هناك مشروط «شرط فيةاس عليه غير 
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فياشتراط ذلك الشرط فيؤل إلى قياس شىء على مشر وط بشرط ليكو نمشرطا 
مثله بذلك الشرط فهو عند التحقيق يق قياس في المشر وط لا فى الشرط ٠‏ وعلى هذ! 
مثال الكال الذى صو به الشيخ » 

لامر لای )ان کن سات أمن مل خرطا لی وود ام اک 
مشار له فى وجه الشرعاية فيلحق بالامر الاول وعجعل مثله شرطا لذلك الشىء 
ويؤخذ من عبارة ابن قاسے والشر یی أن هذا توعان ( أحدها ) أن يؤل ذلك 
الى أن الشرط أحد الامرين (وثانيهما) أن يكو نكل منهما شرطا لذلك الشيء 
وقد مر العشيل للجميع . وانظر بعد ذلات هل ماقاله الشيخ رجه الله مجرى أيضًا 
في كل من السبب والماتع بان يكون هناك شىء جعل مانعا لشیء ووجد شيء 
تخر يشببه فيلحق به فى جعل ذلك المائم مانعا له أيضا كا لو فرضنا أن النص 
ورد في أن الحميض مانع من صحة الصلاة فقط فياحق يها الطواف عات ان 

كلا عبادة ينيغى أن .مزه فاعلبا عن الا“قذار مثلا ومشل ذلك تقول 

ق السبب » وعل الت هذا ال موضورع ل أن فيه حكدلاما زل" صو أيين 
يشنى الغليل غير أن ماذ کرته لا يناقيه كلامهم والله أعل بالصواب واليه 
المرجع واا ب # 

( تنبيه) نل الاسنوى عن ان برهان ف الا وسط أنه قال : مجو زااقياس 
فى الاسياب والشروط والحال عدا خلافا لا هى حنيغة أ ه ولعله أراد بالحال 
الموانم ولكني ل أر بعد البحث إطلاقهفا اللفظ على اموا نعو لعله من‌مصطلحات 
المتقدمين خرر » ولنشرع قى اجاج للفريقين فاقول : 

احتج المانعون لريان القياس ق الااسياب ومثله يقال فالشروط والموانع 
يأنه لا مخنوا اما أن يكون بين الدبب وبين ما برد قياسه عليه ف السببية وصف 
مشترك يكون هو العلة فى كونه سبيا ومو چیا اسک أولا فان لم يكن بينحا ذلك 
الوصف المشغرك فلا عكن القياس وإ ن كان بينها ذلك كان هو اليب الموجب 
لاک دون كل من خصوص امقيس عليه والمقيس فيلزم زوالحک الاأصل وهو 


القياس فى الاسياب والشروط o‏ 





السببية . وتوضيحه أن القيس عايه سبب منصوص عليه فاذا قيس عليه آخر 
جامع مشترك بينهها هو العلة ق كون ذلك السيب المتصوص عليه سبرا وموجيا 
للح كان ذلك الجامع المشترك هو السبب الموجب للحم دون كل من المقيس 
والمقيسعاليهخصوصه وذلكل نهنا الجامع ااشترك إنلم يقتض ال فلا وصح 
کو نه علة وجامعا لما ذ كر وان اقتضْاهء كان هو السيب الموجب لاحك وإذا كان 
كذلك استحال إسناد الحم إلى خصوصية الاصللما يازم عليه من التنناقض لان 
مقتضى جه لالمشترك هو السبب أن لا يكون لخصوصية الاأصلمدخل ف الافضاء 
إلى الحم . ومقتضى جعل الاصل مصوصه سبيا أن يكون لخصوصيةته مدخل 
فيه وهو تناقض . فظهر أن جريان القياس فى الاسياب يازمه زوال حك الاصل 
وأنلا يكون الاصل أصلا فلا يتحقق القياس . ( مثال ) ذلك أنه إذا ثيت 
بالنص ان الثهتعالى جعل الزنا سباق وجوب الد فاذا أردنا قياس الاواط 
عليه قي جعله موجبا للحد ثله يجامع أن كلا منهيا إبلاج فرج ف فرج ترم 
شرءا مشتحى طيعا كان ذلك الجامع المك ترك بينها هو السبب الموجب للحد . 
وحينئذ يستحيل أنيكون خصوص الرئا سبيا موجيا له أيضا لما عامت منالتناق 
ولا ينتقض هذا با لقياس ق الاحكام لان الاصل غير مو جب لاحك 'فاضافةالموجب 
الى العلة وهي القدر المشترك بين الاصل والغرع لا باق كونه أصلا ٠‏ وتقربره 
على قوانين المنطق أن تقول : لو جرى القياس ف الاسباب لازم منه زوالحم 
الاصل المؤدى الىعدم القياس لكناتالي باطل قيبطل المقدم ويثبت نقيضه وهو 
المطاوب . ولاخنى عليك وجه الملازمة وبطلانااتاليمما ذ كرناه » وقد اعترض 
على هذا الد ليل عا بطل كيراه وتقرمره انا لا نسل أن الجامع ا فى الحم 
وإعا هو مۇر قى عليه الرصف وااو فى الک انما هو الوصف . وتوضيحه 
فى اخثال السابق أن الايلاج المذ كور المشترك بين الزنا واللواط غير مۇر فى الحم 
الذى هو وجوب المد وانما هو مؤر في جعل الزنا علة مؤبرة في ذلاك الحم 
قالمؤر فى الک هو الوصف الذى هو الزنا دون المشترك . (وأجيب) عن ذلك 
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بأن الجامع المشترك اذا صلح أن يكون ءلة لعلية الوصف صلح آن يكون علة الحم 
من غير حاجة الى الواسطة . وقد رد كل من النقشوانى والقرافي في شر ح 
الحصول هذا الجواب و ححا الاشكال الوارد على الدليل (أما) القشو اني فقال 
ما خلاصته : انالعلة فى الحقيقة جىالحكة والحاجة لكنها لا كانت غعرمضبوطة 
وغير مقدرة في ذانها جعل الوصف علة علىمم ىأنه يعرف العلة المؤئرة فا! مر في 
اعتباره علة هوأنه مضبوط ومعرف لاعلة اللؤئرة مخلاف اللكة . ذال مكة لاتصلح 
لعلية الحكممنغير واسطة الوصف. ولثن سانا اهاتصاحءلة لاحك فلامانع من أن 
تكونعلة لعلية الوص ف يضافهوعاة «ؤثرة فى الم وعلة «ؤثرة فى صيرورة الوصف 
علة معرفة ويكون الحك م_تنداً الى للشترك استناد الاأثر الى المؤثر وال ىالوصف 
استناد الشيء الى معرفه بل هو الواقم فى ا حكام انها مستندة الى الحاجة 
استناد الا ثر الى لمر وإلى الوصف استناد الشىء الى معرفه » اه وحاصل 
ما قالهالةرافى أن‌الشى ء قد يكوزعلة لاعلة ولا يكون علة للح فان ا كة ق كرن 
كل من الزنا واللواط موجيا لاحد هو اختلاط الان_اب واهدار لاء المؤدى الى 
قطع النسل وهذا لا يصلح أن يكون علة فان من جمع صغار الصييان هدة طويلة 
حى اختلطوا والتبسوا على ]باهم لاجب عليه الحد و كذلات من قتل النساء 
أو سقاهن دواء بوجب بطلان التوالد لا جب عليه الحد أيضا اھ وفها قالاه نظر 
لاأن ما قرراه انما ينطبق على الحكة المر تة عى الك وليس الكلام فيها وإعا 
الكلام ف العلة الجامعة المشتركة بين اليب المنصوص عليه وبين ما براه قياسه 
عليه فى السببية كالايلاج ف المثال السابق وهي ظاهرة منضيطة صالة لاعلية ضا بملة 
الحكة للد رة ولو فرضا أنها ليست كذلك لا تصلح للعلية فلا بتحةق قياس 
كاسيق فى تقرير الدليل فالتحقيق أنه لامناص من الاعتراف بأن تلاك العلة 
الجامعة وم المشخركة معرفة للح ولا يازم منذللك أن لا تكون معرفة لسببية 
الاصل للح أ ضا وما يؤخذ من شر ح الاصفهاتي للمحصول من أنه ازم عل 
ذلات اجماع معرفين علىمعرف واحد وهو محال أى و السبب والمشترك فمنوع 
لان 
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لان ذلك ق الؤترين لا ق المعرفين . وماقيل إنه لاحاجة لاوسط السيب ق 
تعريف المج اكتغاء بالعلة الجامعة وهو المشترك لا يقتضي المنم من القياس 
(فان قلت) اذا كان الامر عل ما قررت ممأ من قياض عكن أجراؤه فى الاسباب 
الاوعكن الاستخناء عنه يا لقياس فى الا حكامالمسبية عنها . فنى الال السا بق قيس 
اللائط على الزاتى مجامع أن كلا أو لج قر ج ال فيج ب المد عل اللائط كاراي 
بدلا من قياس الاواط عل الزنا مجامع الايلاج المذكور فى ائبات سببية الاواط 
أوجوب الد كازنا وهكذا فى كل قياس (قلت) هذا مسل الا أنه لا يضر ى 
القصود من جواز اجراء القياض ف‌الاسباب وان كان يقتضى أن المزاع فى ذلك 
عدي الغائدة ولذلك قال العلامة الشربيي ف تقريره على جمع الجوإمع ما نصه 
واعل آن المانع (أى لجريان القياس ف السبب وأخوبه) نظر الى أن کر نها سيين 
أو شرطين أو مانعين يقتضي أن تكون المكة فى كل المرتب عليها السك غير 
ماق الا خر أذ لو كانت واحدة فقالسيبين مثلا لكان متاط الك شيئا واحدا 
وى تلك الكة وحينئذ لا تعدد قي السيب ولاق المج و يقاس عليه الشرط 
وانانع . والجوز (أى لاجراء القياس فى الاسياب) لم يقتصد إلا ثيوت ال 
بالوصفين لما بينهها من الجامع وهذا يعود الى ماذكر من اتحاد الج والتبت 
فف اللقيقة الممزاع لفظي اذ الشروط والاسباب والموانع الختلفة المسكة لا مجرى 
فيها القياساتغاقا * وةل الزر كشي فاايحر الحيط ماخلاصته : ينيغى أنبرتفع 
الخلاف فى هذه ال ألة لن ال'سياب لا تتصب الا باعاء النص أو الاجماع 
لا بالااستنياط فاذا قرضنا القياس ف الا" سياب فلا بد أن نف رض فيها جهة عامة وجهة 
خاصة كالز نا فان فيه جية هوم وم كونه إيلاجا فى فر ج مطلقا وجهة خصوص 
وھ کو نه فى خصو ص فرج آدمية ولا عكن القياس الا حذف جية الخصوص 
عن درجة الاعتبار لاأنه لو بق معتيرا لاستحال القياس . ثم اذا حذفت جهة 





الختصوص عن الاعتيار وم یکن مرادا من الل بق الاعم هو المراد 8 وحيائد 
يكون القياس فى الاسباب من قبيل تنقيمح المناط وتنقيح المناط حاصله تأويل 
( ۱۸ سج - نبراس العقول ) 
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ظاهر وهو يتوقفعل د ليل فينبغى أن يقع الاتفاق على ما معوءقياسا في الاسياب 
لانفاقنا على قبول تأويل الظاهر بالدليل فلا حجر في التسمية كا أنه لا شىء على 
من منعها فان فيه صورة النطق فى موضع والسكوت فى موضع خر وهناك قدر 
مشترك بين الموضعين هو سيب الاشتراك فى الح غمر أن امتياز الحلين نطتا 
وسکوتا اما كان مينيا علىااظاهر الذى قام الد ليلعلا نه غعر مراد فاپذا تكدرت 
التسمية والخطب يمر اه بتلخيص » 

هذا وقد رأيت أنأخم هذا الموضو ع بذ كرمثال لا عليه ال ةق الى فش رح جمع 
الجوامع من الدقة وجودة التأ ليف و قيقالمباحث بالعباراتالواضحةالمختصرةققد 
انتهى بنا ا طاق ماحررهقهذ اال وضو عمنقوله استدلالا للها نعين و جو اياعند ليليم 
(لانالقیاس فی ہا خر جہاعن أن تکون کذ لاک إذیکون‌العی‌المشترك بينهاو بين امقيس 
عليها هوال يب والشرطوالمانملاخصوص القيس عليه أوالقيس. وأجيب بأنالقياس 
لام رجباعماذ کروالعی‌المشنرك فيه كاعوعلة للا يكون علة لمايئرتبعليبا اه فا نت 
تراه قد حرر الدليل وأجاب عنه با خر مايال فيه من التحقيق بعبارة واضحة 





مختصرة فلله دره . ( واحتج ) الهوزون لاجراء القياس فى الاسياب والشروط 
والموانع بأن هذه الامور من قبيل الا حكام الشرعية والتفرقة بين حک وح 
عك . وبعموم أدلة القياس وبالاجماع على قياس عل رذى آله عنه الشارب عى 
القاذف وقد سيق . و لاما نعين أن ولوا : ابا فرقنا ين الاحكام لعدم تيسر 
القياس في هته الامور ا سيق . وبان أدلة القياس اغا تقتضى جواز أجراء 
القياس اذا أمكن وهو لا عكن فى هذه الامور . وبأن قياس علي ری الله عنه 
اعا هو لاثيات لم لالاميات السيبية . ولا خىعليك ماقدمناء من المع بين 
القو لين الدال علي أن هذا نزاع لاطائل نحته الا انه من العرينات الطربية بين 
العاماء واه أعل بالصواب » هذا تمام القول فجواز ابات الاسياب والشروط 
والموانم بالقياس وسنشر ح فى بقية اذاهب الى استثنت صوراءنوةقوع التعيد 
بالقياس فيها وقد عدت أن بعضهم استثي أصولالعيادات . ويعضهمالقياس الى 
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الحاجى . وبءضبم القياس ف الانى الاصلي . وبعضهم استثىالقياس عل المنسوخ 
و بعضهم استثي الامو رالعادية والخلقية ٠‏ و بعضهم استثن ىكل الاحكام وسن ذكرها 
على هذا الغرتيب 
5 و[ القياس فى أصول العيادات هم 
قال الامام نى ال صول : اختلغوا في أنه هل يمكن الات أصولالعيادات 
بالقياس أم لا فقال ايا ي والكرخي لامجوز وبى الكرخي عليه أنه لامجوز 
اثبات الصلاة باعاء الماجب بالقياس» ثم قا لالامام ماخلاصته : ان هذا الخلاق 
يكن حمله على وجهين (الاول) أن مثل الصلاة باعاء الحاجب لو كانت مشروعة 
لبیتت من النبى صلى الله عليه ول بيانا شافيا وتقلت الينا بالتوائر وكاننتمعاومة 
لنا قطعا فاما لم تكن كذلات علدنا أحها غيرمشروعة ( والثانى ) أن يقال نع من 
استعمال القياس فيها . وان لم يازم على مشروعيتها حصیل الع بها يقينا . ولجيبين 
الامام توجيه الوجه الثاني وقد أبطل الوجبين ( أما ) الاول فبالوتر لانه عندم 
واجب مع أن وجوبه لم عل قطما ( وأما ) الثاني فيأنه ك . واستدل علي المواز 
بعموم الادلة ٠‏ وفشر م الاصغهاق للح ص ول أن الاق فى!ام كا تأصلااعيادات 
بالقياس قله أو سين اليصرى ف معتمده وصوره يائيات صدلاة سادسة 
بالقياس ٠‏ قال وفى كلام الغزالى فى شغاء الغليل ماخااف هذا التصوير بل برقع 
الخلاف ونقل عبارتيها . والذي يغهم من عيارة الغزالى أن من منع القياس ق 
اض ل العبارات مقصوده أنه لا مجوز إئيات أصل الحم ابتداء بالرأى وأن 
القياس من غير أصل يقاس عليه غير صحيمح . قال ولیس ف ذلك بزاع . ثم 
قال الاصفبانى وهو خالف اكلام الى الحسين والمصنفأى الامام > وق ججح 
الو امع وشرحه وحواشيه أن أصول العيادات أعظمبا وادخلبا فى باب التعيد 
كالصلاة وما يتعلق ها ككونها بالاعاء مخلاف عو الكغارة وهذا ان آخذ 
على ظاهره يقتضى منع القياس فى الصيلاة والصوم والز كاة واج وما يتعلق بها 
فتخر ج جهلة كبيرة من الا حكام الشرعية عن جو از اثياتها بالقياسو لكنيؤخذ 
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من مدو ع ماسيق ومن الد ليل الذى آقامه المانع أن الممنورع اما اثيات عيادة 
زائدة عن العبادات الواردة ىتلاك الاصولأوائيات كيفية خاصة تلاك العيادات 
دون مابعرض للكت العبادات من الصحة والفساد والفرضية والتغلية وغير ذلك 
من الشروط والموالع والاأسياب لان هذه الامور جزئيات دقيقة كغيرها من 
يقية الاحكام لانعد من الامور المهمة ااتى تتوفر الدواعي علي تقلبا والله أعر 
يالصواب » ودليل المانعين انها من الامورا مهمة الى تتوفر الدواعي علي تقلها فلا 
شي تجوازها بالقياس . واجيب عنه بالمنم فانعدم النقل لايدل علي عدم اواز« 
ثم اع ان قول الامام إنه اجوز ائيات الصلاة باعاء الحاجب بالقياس ينبغي أن 
حمل علي القياس علي صلاة الموى برأسه لاعلى صلاة القاع د كا فهمه اللاستوى 
وصوره الحلى علي جح الجوامع ليوافق ماقاله شيخ الاسلام من ان صلاة المومى 
برأسه مابتة بالنص ق النافلة فىالسغر على الراحلةلان جع لصلاة القاعد هىالمقيس 
عليها بوم أن صلاة المومي برأسه ليست ٣ا‏ بتة بالنصوانامكن انيقالانها لم تيت 
فى صلاة القرض يا لاص قتدير والله اء » 
جوز القياس الجزئي الحاجى )هس 

اعم أت الخلاف في القياس ال جرعي الماجي اى الذى تدعو الحاجة الي 
مقتضاه او الى خلافه ول برد نص علي وفقه فى مقتضاء مأخوذ کا قى شرح الحلي 
على جع الجوامع من ابن الوكيل فانه قال : القياس ال أي اذا لم يرد من الى 
على الله عليه وسل بيان على وفقه مع عموم الحاجة اليه فى زمانه صلى الله عليه 
وسل او عموم الحاجة الى خلاقه هل يعمل بذلك القياس قيه خلاف ( فثال ) 
ماتدعو الحاجة الى مقتضاه صلاة الانسان على من مات من المسامين فى مشارق 
الارض وهغارمها وغساوا و كغنوا نى ذلك قان القياس يقتضى جوازها . وعليه 
الرويانى لامها صلاة علي غائب فتصح قياسا على الصلاة علي غائب معين الثابت 
عن النبى صلي الله عليه وسلم وهو صلاته على النجاشى والحاجة داعية لذلك لنقع 
لامي والمصلي عام ولم يرد من الاي ملي الله عليه وسم بيان لذ الك (ومثالالثاني) 





القياس ف التق الاصل ۱4١‏ 
مان الدركوهوضمان القن للمشترى ان خر ج المبيع متحقا مثلا. فا لقياس يقتضى 
منعه لانه ضمانمالم جب كذمان الدون‌قبل وما وعليه ابن سر يج . والاصح 
صحته لعموم الحاجة فى معاملة الغرياء وغيرم كن بعد قيض الثمن الذي هو 
سي الو جو ب حيث مخرج المبيع مستحقا » ثم إن الما نم استدل للقياس الذى تدعو 
الحاجة إلى مقتضاه بالاستغناء عنه بعءومالخماجة واستدل للقيا سالذى تدعوالحاجة 
الي خلافه ععارضة عموم الحاجة له . والجمز أجاب عن الاول يانه لامائم من طم 
دليل إلي آخر فيقع به الترجيح لو وجد معارض لعموم الحاجة . وعن الثانى يان 
القياس قدم على عموم الماجة » 
م اعم أنه انما قيد بالجزئي الذى لم يرد نص على وفقه احترازا عن أصل القياس 
الحاجي إذا ل برد نص على وفقه أىماهيته السكاية بان ترتب حك علىشيء يظن 
أن علة ترتيه عليه الحاجة فيقاس عليه غيره لوجود اأاجة فيه . فهذا متعه الغزالى 
قال لا نه مجرى مجر ى وضع الشرع بالرأى. وأجازه الا مدي. وروی عن ااك 
والشافعى واعا احترزنا عنه لانه سيأنى التنبيه عليه فى مسلا المناسية فى المتاسب 
المرسل . كذا فى الشر بى تم قال إن‌النلاف‌هنا غيرالخلاف هناك لان ماهنا بعد 
الاتفاق علي جواز ماهناك . وسرأني تغصيل المناسب المرسل ان شاء الله تعالى 
وال أعلل » 
¥ القياس ف التتى الاصلي 4 

منع بعضبم القياس فالانى الاصلىأى بقاء الشيء علي ما كازعايه قبل ورود 
الشرع وهو اايراءة الاصلية والمراد القياس فى ذى الننى لانا لم نقس نغيا علي أنى 
وإعا نقيسشيئا لم جد فيه حكا بعد البح شالشديد عنه علي ثيء آخر هذه الصفة 
واا متعالقياس فيه استغناء عنه بدليلاايراءة الاصليه (فان قات) أنهذ! الد ليل 
يغيد عدم الحاجة إلي القياس لاالمنم منه (قلت) معناه آنهم منعوه ففطريقالمناظرة 
لانه يعد لغوا من القول . والذى أجاز ذلك عك يانه لامانع من ضے د ليل الى 
دليل آخر (فان قات) أى فرق بين هذا وين من متع القياسحال وجود النص 


(قلت) الغر قأنماهنا لي سأحد اد ليلينمتقدما علي ال خر قلا مانم من اجماعها 
مخلاف النصمع القياس اتقدمه عليه ولذ لك اذا كانالقياس خا لفا لان صلا يعارضه 
بل يقدم النص فهو معالنض ساقط الدلالة (قان قلت) انالك الثابت بالقياسق 
الننى الادلى ليس حکا شرعيا بل هو حك على فكان الواجب عدم ذكره هنا 
وإعايذكرقالقياسفالءةليأت (قات)اواقم أنفيه خلافا. قيلح شرعءى وقيل ليس 
بحم شرعي فعلى أنه حک شرعي الامر ظاهر ٠‏ وعلى أنه ليس حک شرعي لیذ کر 
ف العقلى لوجود الخلاف فيه بمخصوصه . وق البحر الحيط أن يعضهم قصل ين 
الننى المسبوق بالاميات فانه يصح ثبوته بقياس العلة والافىالاصلىلايثيت بقياس 
العلة وإتما يبت بقياس الدلالة . قال والصحيح أنه لافرق بينهيا والله اع : 
ل القياس على المنسوخ 4 

جرى بعضهم ¥ نقله ابن السيعي ف جع اجوامع على أنالقياس على الف وخ 
لاجوز . واستدل على ذلك بانتفاء اعتيار الشارع لاوصف ال امع بنسخ الج 
وذلك لانه لما زال الك مع بقاء الوصف عل أنه غير معتيرعند الشارع . وقيل 
جو ز لان‌القياس‌مظهر لک الف ر عا كينو نسخ الاصل اليس :خا للفرع وذلك 
لان الفرع إعا يتيع الاصل ق ااخاهورلا فااشبوت لثبوت كل با لطاب . و سخ أحد 
الامرين اللذين لاعلاقة بينها فى الثيوت لايستازم فخ الآخر . ولا شك أن 
العلة قد يتت مناسبتا سک الاصل فحالة ثبوته وهى كافية فى ظهور حك الفرع 
وإن الغيت الا ن وهذا معنىمايةالان الفرع تابع الاصل فى الدلالة لاق الم 
والدلالة لاؤزول پا لذ مخ فتامل ¥ كنا في الشير سى عل جم الجوامم 59 وقيه نظر 
قان الفرخ إذا كان تابعا للاصلنى الدلالة فكيف يدلعلٍ حكه و «ومنسوخ الحم 
وما قيل من أن مناسبة العلة لك الاصل فى حالة الثبوت كافية في ظبور حك 
الفرع وإنالغيتالا نفمنوعلانها تدلعل أن حك الغرع مثل حت الاصل فيث كان 
< الاصل زاتلالايتصور أن تدل ع € إنقوله انالفرع تأبم للاصلف 
الظهورلاف الثبوت لوت كل با لطاب و سخ أحدالاهر بنااخلاذاو من يدث فان 


ألقياس ف الامو ر العادية والخلقية E‏ 





تبعية الفرع للاصل فالظبورمعناها أنه لما كان الطاب متعاة) بالاصل للدلة الموجودة 
فى الفرع دل ذلك على أنه متعاق بالفرع أيضا ويؤل الال الى أنه متعلق بالة 
المشمرك بينها كال جر فانالخطاب ا تعلق به علي وجه التحريم للاسكار المتحققق 
النبيذ دل ذلك علي أنه متعلق بالنبيذ أيضا ورؤل الخال الي أنه «تعاق بالمسكر. 
ذه ل يقال بعد هذا إنه لاعلاقة بينها فالثبوتو أن سخ أحدها ليس نسخا للا خر 
فيمكن القياس عل المنسوخ فتأءلل والله أعل بالصواب * 
¥ القياس فى الامور العادية والخلقية »4 
اع أن المذ كور ف جع الو امع وشرحه أن كل مابرجم الى العادة والخلقة 
كاقل الحيض والنفاس وال لجل وأكثره لاجوز بوبه بالقياس لانه لايدركالعی 
فيها فيرجع فيبا الى قول الصادق ٠‏ وقول جوز لان المعى قد يدرك 1 شم ا نظاهر 
عبار نه كا فى تقر ر العلامة الشر بيني أن مرجم أفل الحيض ووه هو العادة والذلقة 
جميعا ولا مانم منه إذ لامتافاة بينها ضرورة نرتي العادة على الخلقة ٠‏ قال العلامة 
الشربني : وأما جءل الجشي ( أى البنانى) الحيض مثالا لاخلقة فبعيد وان صح 
بان يقال ٠‏ نع قياس امرأة م بعلم لها حيض على أخرى نحيض فی بوت الحيض 
لا اه والمراد بالصاذق اذى بر جعاليه فى الامور العادية والالقية احير الصادق 
من ذوات الحيض ومن له خيرة بذلاك و تمل . أن راد به الشارع وکل من له 
خبرة بذلاكفانالاحاديث تعرضت ليعض ذ لك. كذا والعطارنقلا عنالتجارى» 
هذا ماقي لق جع ال جوامع . وماكتب عليه . وقد أطلقوا الامور العادية والخلقية 
ولم يغنصلوا فيها . وى شرح ابن السبكي للمنباج مايقتضي التفصيل . وعبسارته . 
والذى قاله الشيخ أو اسحق فى شرح اللمعان ماطريقه العادة ا ن كان عليه امارة 
جاز اثبانه بالقياس وذلك كالشعر لكل ماحل فيه الروح والحامل هل عيض ? 
قانا نستدل فى مسألة الشعر وااعظم بالعّاء والانصال ونقيس على سائر الاعضاء . 
والخصنم شين عل أغسان الشبرة من عيرق أنه لاضن ولا يتم .وف مسألة 
المامل بان المل لو منع دم الحيض لمع دم الاستحاضة . ألا ري أن الصغرى 


١5:‏ القياس في كل الا حتكام 
متع أحدهيامتم الا خر فكذلك الكير : والخصم يقول . وكان م حيض لانقضت 
به العدة وحرم الطلاق . ونل يكنعليه أمارة كاقل الحيض واحكثره فلا جوز 
اثياته يالقياسلان أشياهها غير معلومة لاقطعًا ولا ظاحرا فو جب الرجوع فيها الى 
قولالصادق: قالالشيخ أو اسحق ومناستدل هذا بالقياسعاما به ققد كذب 
علي دين الله وفسق بذلك1ه (فانقلت) انالقياسق الامور العادية والخلقية ليس 
قياسا شرعيا اذ لايثبت به على فرض جوازه حم شرعى واعا يبت به أن أقل 
الحيض لخذه المرأة بوم او بومازمثلا ( قلت) انه يكرتبعليه حم شرعيلانه أذا 
ثبت أن هذه المرأة فىهذا الوق تحائضمنعت شرعا منالصلاة وغيرها مما حرم 
على الحائض والله أعل 5 
ل القياس فى كل الاحكام 4 
اعم أن الخلاف فى اجراء القياس فى كل الاحكام سک فى كجب الاصول 
على طريقتين وقد عمزج احدى الطريقتينبالاخرىفيقع اشتباه ومحصل اضطراب 
بعد عن الوقوف عل حةيقة الحال فنحن الا وض كاتا الطريقتين عام التوضيح 
ان شاء الله تعالى فنقول ٠‏ ( الطريقة الاولى ) ماسبق ىال كلام على جوازائيات 
المدود والكغارات الخ يااقياسمنأنالامام الرازىقالق‌الحصول: إن حاصل 
الخلاف هل قالشر بعة جل من المسائل يعلم أنه لاجوز استعيالالقياسقيها أو ليس 
كذلك بل جب اابحث عن كل مسألة مسألة أنه هل جرى فیا القياس أولى ر 
اه وقد عرقتاك هناك أنه وي أن نهم عبارة المنباج وهي قوله القیاس مجرى ف 
جميمع الشرعيات حى المدود الخ على هذا المع( الطريقة الثانية ) أنينظر ججيع 
جز يات الا حكام فر جم ل الخلاففيبا . وهذا كي علي وجهين (الاول) هل جرى 
القياس فى كل = أولا بل وجد من جزثيات الاحکام مالاعکں جريان القياس 
قا 7 (الوجه الثانى) هل يجوز إثيات كل حك بالقياس أولا ۶ وهذا الوجه إذا 
اخذ على ظاهره يكونغيرمءقوللانه يتازم جواز تيوت جهيم الاحكام بالقياس 
حي ثلایکون مما - ثابت بغيره وذلك محاللا يلزمعليه من الدور أوالتسلسل 


إذ 


القياس في كل ألا كام : ta‏ 4 


اذ لابد نالقياسمنأصل يقاسعليه غيرثا رتبا لقياسفيتعين أن يول هذا الخلاف 
بأنيقال هل كلحم بالنظر لذاته ويقطم النظر عن غيره صا لانيثبت بالقياس 
اوا ! فيرع الي الوجه الاول! ثم ان هذا الخلاف بالطريقة الثانية برجم عند 
ل حقيق الى أنه هل یح الاحكام عكن أن يدرك فيها معني للمشروعية أو ليس 
كذ نلك بل منها تعبدى محض لاعمكن ادراك سر المشروعية فيه » فانجرينا على 
ان جميعالاحكام عكن ادراك المعي فیہا قلنا جواز اثيانها كلها بالقياس على المءي 
السابق. وإن جريناءليأنمن الاحكام مالامكنادراك المعىفيه قلنا لاجوزإثيات 
جميع الاحكام بالقياس يلمنها مالا يصلح لذلك نعم القول بانه مكن إدراك المعي 
فى جيم الاحكام بعيد والله أعل » ( فان قات ) ما الغرق بين هاتين الطريقتين 
في هذا الخلاف فاا ترى > كثير! من الاصو ليين عر جو نها فى خلاف واحد (قات) 
الفرق بينها واضح فان المثبت للقياس فىجميم اللاحكام على الطريقة الاولي لايازمه 
القول باثياته فيها على الطربقة بقة الثانية ٠ ٠‏ لاف الثبدت له قمها علي الطر عة الثانية 
قاته يلزمه القول بأثياته فا على الطريقة ة الا ولىوالذافي للقيا سق جهيع الاحكام علي 
الطريقة الا ولى نافله فمهاعلىالطريقة الثانية مخلاقف النافىله فما ءلىالطريقة الثانية 
قانه لايازمه القول بنفيه فا على الطريقة الا ولى قتأمل والله أعل » 

ثم إن الحجاج فى الخلاف على الطريقة الثانية برجم الي ماعليه حال الشربعة 
ف الواقع ٠‏ قن قل إن مما مالايدرك له ٠ءنى‏ يكر من ذلك مثلا وجوب الدية 
علىالعاقلة قانه غير معقول ال هيلا نالالى غير العائلة قا جاب الدية علیمم تعيدى .. 
فيقول الآ خر : هذا عكن أن يدرك فيه سراللشروعية بان يقال انفها إعانة للجاني 
فيا هو معذور فيه ک يعان الغادم لاصلاح ذات البين عا يصرف اليه من ال اة 
وخص ذلك بالماقلة لان من شام مناصرة الجا والذب عنه لكومهم عصبيته 
قكان اعتبارم أقرب . ولانباً عسي کان قاتلا قال النبي 
عله « مالك غنمه فعليك غرمه © والله أ 

(تنبيه) ماذ کر تاه من المذاهب المخصصة ا التعيد بالقياس يبعضها برجع 

( ۹۹ - چ تراس المقول ) 


TE‏ شيه من أجاز القياس عقلا ومنعه شرعا 


الى الخلاف قي 2 الاصل ولذ لك ذ كر معظلمها الامامقالمحصول عند اللكلام 
على المع وقد جممناها فى هذا الموضوع تبعا للبيضاوى قى المنهاج وابن السيكي 
فى جمع الجوامع . وقد بق ما يتعحاق بشروط حح الاصل غير مايؤخذ من ذلك 
سنذكره ان شاء الله تعالي فى اكلام على الاركان» هذا غامالقولقذكرمذهب 
الجهود من أن القياس حجة وسنشرع فى ذكر شبه المنكرين له ونيدأ بذ كر شبه 
الفرقة الى أجازت التعبد به عقلا ومتعت وقوعه سمعا فنقول : 
( شيه الفرقة الى أجازت التعيد بالقياس عقلا ومنعت وقوعه سمعا 4 

قد عام تأنهذه الفرقة منهممن حكاها فرقتين فرقة جرت على عدمالوقورع 
لعدم الدليل عليه . وفرقة منعت الوقوع لوجود الدليل على العدم . وعامت أيضا 
آنها عند التحقيق فرقة واحدة . وأ كثر أعل الاصول نسب القول ال جواز عقلامع 
المنع سمعا لداود وأتباعه وم شيه عيذ لك منالكتاب والسنة واجماعالصحابة 
واجماع العثترة ومن العقول * 

+« الشيبة الاولي من الكتاب » 

احتجوا منه بعدة آياتمنها قوله تعالی( ياأمها الذين آمنو | لاتقدموا يبنيدى 
الله ورسوله) وقيل بيانوجه الاحتجاجمها نبينمعناهافنقول(ةوله) تعالى(لاتقدموا 
بضم التاء ب من التقدم وهو بحسب الاصل متعد الي المفعول بنفسه وقد يمزل 
على خلاف الاصل محزلة اللازم فيكون جعى تتقدموا من التقدم . وقيل علي هذا 
هو لازم فان قدم تأنى عمنى تقدم کین فانه متعد ولازم ععی تبين. فيحتمل أن 
راد به فى الا ية التعدى وحذف المغعول ليذهب الوم الى كل ما عكن وحينئة 
لامكن أن نقدر شیا مخصوصه لانه برجيح بلا مرجح فنقدر امراعاما لانه أفيد 
مع الاختصار . ويحتمل ان يكو نلازما او ممزلا معزلة اللازم ويكون المع ىلاتغءاوا 
التقدم على حد قوم فلان يعطي وعنع أى يفعل الاعطاء والمنح . ورجع الا حمال 
الاو ل قالكشاف وحواشيه بأمرين(الاول) أنه الاوجهالا بلخمعالغائدةالتامة للعموم 
واستماله على أعرف اللغتين (واكانى)أن‌المقصود من الا بة اسيا تيا لنحى عن ذا لذة 





الشيهة الاو لي من‌الكتاب ۱4۷ 
الكتاب والسنة والتعدى يفيدأنذلك جعلوقصدوهوآقوى ف الذممنصدورها 
عنه كينا اتفق . ورجالمءىالثانى بامريز (الاول) أنالقصد النحي عن أصلالتقدم 
على الرسول يقطع النظرعا يقدم بين يديه (الثاني)موافقته لقراءة يعقوبلاتقد.وا 
بفتح التاء ‏ على حذف احدىانتائين( أى لاتتقدموا ) ٭ ثم انهذا ال رکیپ 
فيه عجازان (أحدههما) فى قوله تعالي ( بین يدى الله ورسوله ) قان حقيقته ما بین 
العضوين الحصوصين فتجوز بلفظ اليدين عن الجهتين المقابلتين لليمين والشمال 
لعلاقة الهاورة فهو مجاز مرسل ٠‏ ثم لما كان هذا المعى مستحيلا بالنسية إلى الله 
تعالي لانه مزه عن المكان والجهة وغير مراد النسبة إلى الرسول صلي الله عليه 
وسل لان المراد من الا ية لاتقطعوا أمرا قبل أن حكا به كان فى ال ركيب عبازآ 
آخر عي طري ق الاستعارة التصربحة العثيلية وتقريرها أن يقال: شيه هيئة منيقعام 
قالحكجم بلااقتداء ولا متابعة لله فى كتابه ولرسوله فى سنته مهيئة من تقدم أمام 
الننى صلي الله عليه وسل . أو هيثة خادم تقدم أمام سيده فى سيره . مجامع ان كلا 
هيثة مدتبجنة منمزعة من متعدد وى هنا هيئة الاقدام علي عدم المتابعة أن تلزم 
متابءته وان كانت فيالمشيه معنوية وف المشبه به حية ثم أستعير اللفظ المركب 
الدال علي هيئة المشيه به طيئة المشبه علي طريق الاستعارة التصرحية التمثيلية . 
ولاق ما فى تصوبرعخ الهم لله ولرسوله بصورة المحس من الحجنة والشناعة » 
ووجه الاحتجاج بها أن يقال : القول يالقيآس تقديم بين ,يدىالله ورسوله وکل 
تقدم بين يدي الله ورسوله منحي عثه فا لول ا هیاس منهى عنه (أما) الكرى 
قد ليلها الا تة (وأما) الصغرى فوجهها أن القول,ا قياس قول بغير ما قالهاللّهورسوله 
فيكون تقدبا . (ومنها) قوله تعالمي ( وان احم بيهم ا أنزل الله ) (وممها) قوله 
تعالى ( ومن لم مح عا أنزل الله فأولنكثم الفاسقون ) ووجه الاحتجاج بها أن 
المع بالقياس حم بغيرما أنزل الله و كلح بغير ما أنزلالله منهی عنه قال 
بالقياس منهيعنه (أما) الكيرى فد ليبا الآ يتان منطوقا ومغهوما( وأما)الصغرى 
فوجربا أن 2 القياس غير هنصوص عايه فل يكن مما أنزل الله تعالمي (ومنها)قوله 





A۸‏ ۹ الشيبة الاول منالكعاب 

تعالى (ما قرطنا في الكنتاب من شىء) وقوله مالي( تبيانا ل کل شىء ) وقوله 
تعالي (ولا رطب ولايا بس الا في كتاب مبين) على قراءةالرفم٠‏ ووجه الاحتجاج 
مها أمها دلت علي أن الكتاب قد اشتمل على جميمالا "حكام وإذا كان كذ لك 
فال الثايت بالقياس إما أن يكون مواقا لما قى الكتاب أو لا . فان کان 
موافةا كان القياس عبثا وان لم يكن موافقا كان ناطلا فينتظم الدايل هكذا . 
القاس اما أن يكون عيثا واما أن يكون باطلا وكنا كان ذلك لايكون حجة ولا 
تعد به فا لقياس لا يكون حجة ولايتعيد به(أما) الم خری فوجه العناد فا الآ يات 
(وأما) الكيرىةواضحة » واا أن نقررالاحتجاج بطر ر بقة أخرى هكذا: وكان 
القياس حجة لما كان الكتآب مشتملا علي جميع الا حكام لحكن التالى باطل 
iS‏ فیگوت أنه ليس ححة ui‏ ا فد ليله ألا , بات (وأما) الملازمة 
قوجهها أنه يازم م نكو نه حجةالاحتياج‌اليه فى احكام ليست منصوصة في الكتاب 
ل يكن الكتاب مث-_تملا على جميع الاحكام ( ومنها ) قوله تعالى ( ولا تقف 
مالليس لك به عل ) وقوله تعالي ( وأن تةولوا على الله ما لا تعامون ) وکو له تعالى 
(وان الظان لابذي من الق شيئا) ووجه الاحتجاج مها أن مقتغى اقاس وهو 
S>‏ الف رع مغلنون لامعلوم وكل مظاون متهى عن اتباعه ولا يغى من المق 
شيشا . فقتضى القر_ اس منحي عن اتباعه ولا يغى من الق شيئا وهذا يستازم 
المالوب وهو عدم تعيدئا با لقياس سمعا (أما) الصغرى فواضحة (وأما) الكبرى 
قد أياهاالك . بات ال ابقة (والجواب) عن الا نة الاولي وال , بة الثانية ان اشنا أمرنا 
بالقياس يكن اقول به تقديعا بين يدىالله ورسوله ولم ا ۽ الح به حكا بغير 
ما أنزل الله فالصغرى في الد ليلين منوعة (والجواب) عنالاة يا تالثاثثة والرابمة 
والخامسة أن المراد من اشهال الكتاب على جي يع الاحكام اعم من أن يكون 
الذات أو بالواسطة فايس القياس عيثا لان الله شرعه من جلة الوسائط . ولا 
عكن أن براد باشماله عامها مباشرة من غير واسطة للةطع عاو ظاهره عن | كثر 
الا كام . علي أنا لان ان المراد بالسكتاب في الا يتين الثالثة والرابعة القرآن 





الشببة الاولي من الكعاب ۱4 


الكريم بل المراد به اللو حا لحنوظ ( والجواب ) عن الآ يات السادسة والسابمة 
والثامنة أن اتياع الغلن المنحي عنه والذى لايغي من الق شيئا اعاهو ااظن فى 
مقام عكن الوصول فيه الى اليقين أو فى مقام طا فيه الوصول إلى اليقين كمقائد 
التوحيد دون مطلق الغلن والا انتقض بدلالات الكتاب والسنة على الاحكام 
فانها ظنية و معذ لك جاز العمل مها ات » واعل ان صاحب المنهاج نيعا للامام 
في الحصول أجاب عن هذه الا يات جواب واحد وهو قوله ( ا وع 
والظن فىطريقه ) » واعترض عليه الشراح بأنه إعا يصح جو اياعن الآ يا تالثلاثة 
الاخيرة فقط . وقيل ان نبين هلى یصاح جو اا ل کل اولا يصاعم توضح معاساه 
فنقول : المشهور أن المرأد بالحكم ا وجوب العمل عقتضى القياس 
والمرادبةوله وااخانفي طر ةه أنااغان وقح فى فى اماراق الةضايا الي ر کي منہا القياس 
العقلى القطعى الذى ابت هذا المج . وتقربرهذا القياس ان يقال : حكالف رع 
الذى ثبت القياس مون وكل مظاون يج العمل به لح الفر عب العمل 
به (أما) الصغرى فوجدانية (واما) الكبرى فد ليلهاالاججماع . فهذا القياس قطعي 
القدمات والظن وقع #ولا في الصغرى وموضوعافي الكبرى قلا يؤثر فىقطعيه 
الفسية فى المقدمتين(فان قلت) علي هذا التقربر المشبور لاإصلح هذا الجواب ردا 
للاستدلال بالا يا تالثلاثة الاخيرة ايضا لانه يتضءن الاعتراف بان حك القياس 
مغلتون واللّه تعالي يةول (ولا تقفه ما ليس لك به عل( الخ الآ يات (قلت) اذا 
عدت أن العمل بالمظاون ڻو اجب بالاجماع وجب مخصيص الا بات المتقدمة الي قيها 
النحي عن اتباع الظن عا إذا امكن الوصول الى العلى كي قررناه سابقاه 

وانا أقول وار جو أن يكون حاثزا لاقبول : ان ‌المراد بالك المقطاو ع به هو 
حک القر ع الذي :بت القياس الاصولي وان المراد بطريقه المظنون هو نفس 
القياسالشرعي فا نه طريق ظي م هوواضح . وهذا التقرير يكون الجواب صالا 
المرد على الاستدلال بالا يات الا خيرة الابقة وضوح منغير حاجة الى التأو يل 
السابق ق التقرير الاول ( فان قلت ) كيف يعقل أن يكون حم الفرع مقماوعا 


Nos‏ الشببة الاولل من الكتاب 


به مع أن د ليله غلني والطريقالمظنونلابوصل الي القطم وذلك من البداهة عكان 
(قلت) لاشك أن هذا السؤالالذي مخطر في البال بأدلى التفات حمل الناظر فى 
تقرير هذا الجواب يما قلناه على أن يكون ذلك لدبه موضمالتعجب والاستغراب 
بل رعا حك عليه فى بادىء النظر بأنه خرافة ٠‏ ولكن من تأمل فيه حق التأمل 
ودققالنظر فيه مع لطف فى القرحة وجده تقريراً سديداً بديما . وها أنا أوضحه 
بحيث لاعترى فىحته اثنانفا قول: منالمعلوم أنالاجماعانعقد علي أنالله سبحاته 
وتعالي كاف الخلق عا وصلتاليه أنظار الا ثمة الجتهدين وعلى ان المسكلف إذا 
عل بما ظنه أ ىيجتهد مستوف لشروط الاجتهاد فقد خر جعن عهدة التكايف » 
اذا تقرر هذا فاعل آنا إن جرينا علي أن كل عبتيد مصيب وان حم الله يتعدد 
بتعددظ:ونالجتهدين اتضح أن جميع الاحكامالعملية الفرعية الي استنيطها الاعة 
المجتهدون من الادلة السمعية سواء القياس وغيره مقطوع بالا احكام من الله 
تعالى . وان جرينا على أن الجتهد يصيب وغخطىء وان حك الله ق المسألة واحد 
لجميع الاحكامالعملية المذكورة مقطوع بانها أحكام من الله خر ج المكاف الذى 
عمل مها عن عبدة التسكليف قطعا . الك الذى ثبت لدى الجميد يالقاس 
الظى كافج الذى أثيته التص بالدلالة الظنية . مقطو ع يانه حك من الله خرج 
لمن عسل به من المسكافين عن عہدة التكارف عل أي حال . ولا يترتب عل 
الخلاف فتصويب جيم اليتهدي نأوتصويب واحد فةط الازيادة الثواب . فعلي 
القول الاول واب الجتہدين واحد وعليااقول الثالى المصيبله أجران والخطىء 
له أجر واحد ( فان قلت ) من أين جاء القطع يانه حك الله مع أن الدليل الموصل 
اليه ظي (قلت) جاء من الاجماع السابق (فان قلت) اذن فدليل الك الاجماع 
لاالقياس ولا غيره من الادلة السمعية (قلت) ان الاجاع مشروط بالوصول الى 
الحم بالد ليل الي قيكون تصو ر الالة هكذا : أجمعت الامة علي أن الى 
المظدون للمجتهد المستنيط من الد ليل السمعى ااظنى حک الله قطعا لله جتهد ولمن 
يقاده . وأغان أن هذا المقدار كاف فى حكنا بان - الفرع مقطوع يانه حك الله 
واه اع 30 


الشبهة الثا نية من السئة ۱ 


هذامايتعلق بتوضی هذا الجواب . وأما انهدمل يصلح جوابالجیع الا يات 
أو لبعضها فنحن نكتق يذ کر عيارة الحصول ف تقريره (ومنها) يتضح أنه صالح 
لمجو أب عن جهيع الا بات و تام لاتا لا أجمع عليه الشراح. قال رهه الله 
مانصه : ( أما) المسك بالا يات فالجواب أن الدلالة لما دلت علي وجوب العمل 
هذا الظن صار كان الله قال مھا ظننت أن هذه الصورة تشبه تلت الصورة ىق 
عله | قاع قطعا انك مكلف بذلاكت السك وحينئذ يكون الحكم معلوما 
لامظتونا اليتة أه الحم إذا كان مقطوعا به بالاجماع سوا ء كان هو اكاك بت 
بالقياس 5 قررنا أو وجوب العمل به كاهو المشهور لم يكن القول بالقياس 7 تقدعا 

بین بدى الله ورسوله ولم يكن الحك الثابت به حكا يغير ماأنزل الله ولم يكن 
القياس عبثافلا يكون السكتاب مشتملا على جميمالاحكام بلا واسطة و الله أعلم 5 

8#[ الشبهة الثانية من السنة ابه 

احتجوا بقوله صلي الله عليه وسلم « تعمل هذه الامة برهةبالكتاب و برعة 
بالسنة ويرهة بالقياس فاذا فعلوا ذلك ققد ضلوا» ووجه الاحتجاج به أن‌المقصود 
منه تعمل هذه الاأمة مرة بالكتاب اذا وجد ومرة بالسئة اذالم بوجد كتاب 
ومرة بالقياس اذا لم وجد كتاب ولا سنة فاذا فعاوا ذلات أىعماوا يالقياس اذا 
لم وجد كتاب ولا ستة ققد ضاوا ٠‏ وهذا التوجيه متعين عندثم ليكون دالا عل 
مقصودم من عدم الاحتجاج بالقياس عدلاف ماإذا فهم الحديث هكذا . تعمل 
هذه الامة زمنا يالكتاب وحده وزمنا بالتة وحدها ولومعم وجود الكتاب 
من غير تسخ ولا خصيص ومرة با لقياس وحده ولو مع وجودها . كانه لايدل 
على مقصودمم لان هذه الالة ضلال بالاجاع . وتقرير هذه الشيبة على توجيهيم 
أنتقول : العمل بالقياس ضلال وكل خلال ليس مشروعا فضلا عن الوجوب 
قا لعمل با لقياص ليس مث روعا (أما)الكيرى فسامة(وأما) الصغرىفد ليلها|الحديث 
السابق (والجواب) منوجوه (الاول) ان هذا الحديث رواه ان حزم فرسالته 
الكيرى عن أبى هريرة ولا تقوم عثله حجة لان فى بعض رواته من كذيهاين 


ةو الشية النا عة اجماع الصحا به 








معين وثرك ابوحاتم حديثه وقال ابو زرعة ليس هوعندى من يكذب واعا کان 
يوضع له الحديث فيحدث به . وقال ابن السيكى : والحديث المشار اليه لاتقوم 
عثله الحجة لان راوه جيارة ان افلس ET‏ الله تعالی 
(الثانى) أن إذا سانا صحة هذا الحديث فلا تسام ان معتأه ما سيق هن الاحمال 
الدال على مقصودهم بل جوز ان ل علي 0 ثانيا فلا يدل علي ان العمل 
بالقياس وحده ضلال (الثااث) أنهذا الحديث عل لے صحته وان المراد مته 
ماقرروه معارض محديث مهاذ وغيره م نالاحاديث الدالة على ان القياس حجة 
فيجب التوفيق بأنحمل3م القياس على الفاسد والامر به علىالصحيوالله اع « 
سز الثيبة الثالثة أجماع الصحابءة جب 

احتجوا ايضا علىعدم حجية القياس باجماع الصحابةوتقريره انيقال : وقع 
ذمالعمل بالقياس من بءض الصحابة ولم حصل مرن الباق انسكار على ذلك . 
وكذا کا ن كذلك فهو مع على انشكارء ورك العمل به وعلىان الله لم يتعيدنا به 
فالقياس لم نتعبد بالعمل عقتضاه وهو المطلوب ( أما ) الصغرى فد ليابا ماذ كرناء 
سابتقا من الروايات عن يعض الصحابة قذمه ( وأما ) باق مقدمانه فيعل تق ريرها 
من تقرير الاجماع السابق على الحجية . (والجواب) أرن هذا الاجماع معارض 
بالاجماع اسايق على الحجية فيجب التوفيق ينما .أن حمل هذا الاجماع على 
القياس الغاسد والاجماع السايق على القراس الصحيح والله أعلم » 

8# الشيبة الرابعة اجماع العترة ]م 

احتجوا ايضا على ذلك باجماع العثرة ( أى آل البيت ) على انكار القياس 
وقالوا كا نعلم بالغسرورة ان مذهب الشافعى واي حنيفة ومالك القول بااقياس 
نعلم بالضرورة ان مذعب اهل البيت كا اصادق والياقر انكار القياس واذا 
بت أن 1 لالبيتاجمعءو | على نكارالقياس بت انه لاجو ز العمل به لاناجماعيم 
حجة . (والجواب) انا لا ذالم امهم اجمعوا على إنكار القياس ورواياتالامامية 
عمهم بالانكار معارضة بروايات الزيدية عنهم بالعمل يه . على انه على تقدبر 

حصول 


الشيبة الحامسة من الممقول جو 
حصول إجماعهم علي ذلك لانسل انه حجة کا سيق تقريره فى باب الاجماع والله 
أعل - واعل أنه لما كان المقصود من معارضة روايات الزيدية لروايات 
الامامية . إبطال دعوام حصول الاججهاع من العترة على إن كارالقياس ول سيق 
أننا استدللنا باجماعهم على ااعمل بالقياس على رواية الزيدية . اقتصر صاحب 
اهاج علي ذ كر المعارضة و ِ يقل كا قال فى سابقه فرحب التوفيق لاف الاجماع 
السابق والله آعل K‏ 
دهن الشربة الخامسة من العقول سس 

وتقريرها من وجهين (الاول) أن القياس يؤدى إلى الحلاف والمنازعة وكذا كان 
كذلك فهو منحي عنه قا لقیاس متهى عنه (اما) الصغرى فبياها ان مى القياس 
على أمارات #تلف باختلاف الا نظار فلا حالة يقع فيه الخلاف والاستقراء دل 
على وقوعه (وأما) الكبرىفدايلها قو له تعالى (ولا 7نازعوافتةةكوا) والذوابان 
ال ية وردث ق الا راء والحروب كدذا فى الهاج ٠‏ والقرينة علي ذلاك قوله تعالى 
إفتغشلوا) ولءل المراد:الاختلاف فى الأ راء الاختلاف قسياسة الامة وفىإدارة 
ششو ہا وآما الاختلاف قى امروب فواضح . ولا شك ان الاختلاف ق هذين 
الاه رين مدعاة للغشل وعجلية لاضمحلال الاأمة وإذا كانت الله , 5 وردت فيا 
د کر فلي سالتماز ع المنهىعنه يبا لاختلاف ق الاحكام الشرعية لا نالاختلاف 
فيها جائز بل حو رحمة للا مة المدية لقو له صلى الله عليه وسلم «اختلاف أمني 
رحهة» قال المطاى واابييق : : روى عنالاى لړ #وذلك يدل ع ل أنهذا الحمديث 
له أصل +« وقال زن ن العراق وأس_نده فى المدخل من حديث ابن عياس بلنظط 
«اختلاف احا لج رحمة»ه وإسناده ضعيف . وقال اب نالسيكى : واعزان هذا 
الحديث غير معروف فى کب الحديث ولم اقف له على سندولا رأيت احدآمن 
الحفاظ ذ كره إلا البييقف رسالته إلي الشي خالعميدعميدالملاك بيب الاشعري 
وقد ساقها الحافظ ات كر فى التبيين الا ان البیہقي لم يذكر له اسناداً بل قال 


دوىعن النی وه . ثم أطالالسيكى في بیان‌معناه ٠‏ والا قرب عندى اتالمراد 
( ۲۰ سج نيراس العقول ) 
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من الحديث ما أراده مته البيضاوى وأردناه فى تقرير الجواب سايقا قان وجه 
الرحمة فيه واضح والله اع » وأجاب قى الحصول عنهنه الشيهة بقوله إن هذا 
الدليل قاثم بعينه في الادلة العقلية فا هو جواب هم قيها فهو جواب لنا ق القياس 
الشرعي اه ولو قال ٠‏ ان هذا الدليل بعينه قم فى الاجتهاد فى استنياط الا" حكام 
من التصو ص فانه مؤد الي الخلاف أيضافًا هو جوابهم عنه فهو جوابنا لكان 
امس بما تحن فيه والله أعلم ( فان قلت ) ماوجه اعتبار هذا e‏ 
كبراه قد استدل عليها يالا ية الشريفةوقد تقررآن الد ليل العقلى لابد ان تك 
مقدمتاه عقايتين ( قات ) لس المرآد بکو نه دليلا معقولا أنه من الادلة e‏ 
الصرفة بل المراد أن عدم اتعبدبالقياس وابطا لكو نه حجة معقول المي لان فيه 
من الغاسد وهى كونه وؤدى إلى الاازعة والقشل مايدل على أن الحكم الخيز 
لا يتعيدنا به و لكون وجه الدلالة فيه كذلك لم جعاوه من أدلة الكتا بكلا يات 
السابقة .إلا يقال):انه د ايلعقلىو الآ ية لم تذكرد ليلا للكيرى وإعاذ كرت للتنبيه 
والارشاد فقط : ودليل الكبر: ی فالواقم انالتنازع قبيح قیذاته إلانا نقول): 
يبعد هذا أمران ( أحدها ) ان هذا الدليل من أجاز التعبد به عقلا ومتعه سمعا 
-0 أنشراح المنباجوالامام فى ال ىصولقرروا الد لیل کا قر رتاه مجم لالكبرى 
: وكيا كان كذلك فهو منحى‌عنه ٠‏ وهنه دليلها التقل فقط والله 
أن المعقول أنه لو قال الرجل : اعتقت سالا لسواده 
فقيسوا عليه سائر العبيد السود لم يعتق غيره من السود فن باب أولى اذا لم 
يأمر بالقياس . والجواب ارت الله إذا أمر عم قال فقيسوا عايه 
فلا نزاع فى جواز الةياس فظهر الغرق بين ا . والسبب فيه أن 
حقوق العباد مبنية على الشح لكثرة حاجامهم وسرعة رجوعهم عن دواعيهم 
وآما رق الله فينية علي المسامحة ( فان قلت ) مقتضى, ماقررت ان هذه الادلة 
والشبه أعا هى للقائلين يجواز التعيد بالقياس عقلا ومنعه سمعا مع أن صاحب 
المنباج ذ كر هذه الادلة ماعدا الوجه الثانى منالمعقول وزاد عليبا دليل النظام 


الشيبة الحامسة من المعقول 100 

سمي چ 
الہ تی واعتيرالججيع حججا لمنكرى القياس مطلتأ وقد ذ كر من جملة المشكر بن 
له من احاله كالشيعة والنظام قبل برى أن هذه الوجوه حجج للمنكرين هيما 
حي الحيلين منبم (قلت) الواقع أن هذه الوجوه حجج أن أجاز التعيد يالقياس 
عقلا ومنعه سمعا كا قرونا ويدل له أمران (الاول) أن الامام فى الحصول قال بعد 
أنذ كرهته الحجج مانصه : فهذا كله كلام منلاعنع القياس عقلا (الامرالثاف) 
أن هذه الادلة لاتصلح لاثيات الاحالة العقلية لامها ادلة سمعية حى ماسموه 
معقولا کا عات وجه تقر ره . والجواب عن صاحب المنهاج أنه ذ كر الاقوال 
الحالفة جملة واتبعبا بذ كر الادلة جملة اعمادا علىفهمالقار يي لتوزيع الادلة على 
الا'قوال . ولا اعتير الشيعة والنظام فرقة واحدة | كتني بدايل النظام المثبت 
للاحالة فى زعه ول يذ كر شببة الشيعة فى احالته مطلقا و ساني تفصيل ايع 
والله أعل (فان قلت) كرت من ضمن شبه المانمين للتعبد ب لقيا سسمعا الجوزين 
له عقللا إجماع العترة . ومثل هذا الاجماع انا محتج به الشيعة وقد نسيوا الهم 
الاحالة العقلية ( قلت ) لامانع من أن حتج بهذا الاجماع غير الشيعة من الغرق 
الى أجازت التعبد نه عقلا ومنعته سمعا يل لامانع من ان حتعج به وبغيره من 
الادلةالمعية مثل الشيعة الذين ادعوا احااته عقلا على سبيل انتقوية لانەم ی كان 
حالا عقلا كان منوعا سمعا والله أعل (فان قلت) عكن تق ريرهذه الادلة على وجه 
ثبت الاحالة اامقلية دان يقال : اذا ثبت أن القياس منحي عنه استحال أنيكون 
٠أموراً‏ ه والا لم أن يكون الشارع آمُرا ناهيا لشىء واحد ق أن واحد وهو 
حال عقاا (قلت) أو صح مثلهذا هذه الادلة لازم استحالة أنيكون كل منهى 
عنه بالادلة السمعية «أمورا! يه والأمور به يالعكس مع أن ذلك لايقول به عاقل 
على إطلاقه لانه يتوقف على أن الامر والنهى متعلةان بشىء واحد فان واحد 
ومكان واحد منغير تدخ ولا تخصيص لا حدههما وھا مستويان فى الثبوت ليس 
لاحدهها مرجح على الا حر فاذا تحققت هذه الامور فلا لزاع في أنه تكليف 
حال لاوز بالاجماع . ودون إثبام] في د الادلةااسايقة خرط ااقتاد . 





وأا 
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لوكانت هذه الادلة للمحيل عقلا لم ببق للمجيز له عقلا والمائع له سمعا دليل بل 
جب أن يتحد القولان . ولا قائل بذلك كا علمت فى تقر المذاهب والله آل 5 
و[ شبه من أحال التعيد يالقياس چب 

قد عام ت أن يعض الاصو ليين اعتمرهؤلاء الذي نأسالوا التعيد يالقياس فرقة 
واحدة و يعضهم جملهم فرقا متعددة وعامت أن السر فى ذلك عو اختلاف 
شمههم وما خذم في وجه الاحالة . وحن نذ كر ماوقذنا عليه من هذه الشيه 
وندحضها حى لايبقى لما أثر إن شاء الله تعالي ونبتدى” بثشبہة النظام حامللواء 
هذه البدعة وهي تؤدى ‏ علدت الى إحا له فى شر يعتناخاصة فنقول : أحتج 
النظام بان شر يمتنا مدارها علي ايع بين الحتلفات والتغرقة بينالمهائلات وما كان 
كذلك يستحيلأن بتعبداا الشارع فما بالقياس فشر يمتنا يستحيل أن يتعبدنا 
انشارع فيها بالقياس (أما) الكيرىذوجهها أن مدارالقياس على المع بينالممائلات 
والتغريق بين الحتلغاتفلو تعيدنا به فىشر يشا ازم امع بينالمتناقضين . وخلاصة 
هذا الوجه أنمقتذىالقيا سأنالمهائلين ينيغ ىأن يتحدا حكا والحتلفين ينبي أن 
مختلفاحكا . والمحالالىعليها الشريعة تناقض ذلاك فانالممائلين يفترقانفى الحم 
والحتلفین يتفقان فى المج . وبعبارة أخرى القياس يقتضى أنتكون الاحكام 
الشرعية معقولةا عى وأحكامشر متنا ليس تكذلك( وأما)الصغرى فبيامهامن حال 
الشريعة فى الواقم ودذ كر صورا من ذلات (الاولي)جءل بعض الازمنة والامكنة 
أشرف من بعض معاستواء الكل ف الحقيقة قالتعالى (ايلة القدرخيرمنالفشهر 
وفضل الكمية على سائر البقاع ( الثانية ) شرع لنا قصر الصلاة الرباعية دون 
الثنائية (الثا ثة)أسةط الصلاة والصومعن الخائض مأو جبعامهاقضاء الصومدون 
الصلاة مع أن الصلاة أعظم قدرا منالصوم (الرابعة) جملالمرة الواحدةالقبيحة 
الشوهاء حصن والائة من الجوارى الحسان لا حصن ( الخامسة ) حرم النظر الى 
شعر العجوزالشوهاء مع أمها لاتئئن الرجال الشبان آلبتة . وأباح النظر الىعحاسن 
الامة الناء مع أنها تفمن الشيخ الحرم (ااسادسة) قطمسارق!قليلدونغاصب 
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الكثير (السابعة)جلدالقاذف بالز ناد ونالقذف يا لكغر(الثامنة) قبل قالقتلوالكةر 
شاهدين ول يقبل فى الزنا الا أربعة مع أنه دومهما ( التاسعة ) جلد قاذف الر 
الفاجردون قاذف العبدااءفيف(العاشرة) أو جب عل الصبية المتوقعمهازوجها العدة 
وفرق فى العدة بين الموت والطلاق مع أن حال الرحم لاعختاف فيها( الخحادية 
عشرة ) إذا خر ج الريح منهوضع يكون قرضطروره موضعا لخر مع أنغسل 
ذلك المكان أولى (الثانية عشرة ) فرض الغسل من الى مع أن غيره مما رج 
من السبيلين أننن منه (الثالئة عشرة) جعل التراب طبورا لاء مع أن التراب 
لاينظف بل بزيد فى #دويه الوجه ( الرابعة عشرة ) سوى بينالقتل عمدا والقتل 
خطأ فى وجوب الذمان(الخامسة عشرة) سوى فى ا جاب الكغارة بين قتلالتفس 
والوطء فى رمضان والظهار مع الاختلاف ( السادسة عشرة ) سوى بين الردة 
والزنا ف امجاب القتل» هذا ماوقضتعليه منالصورالتيذ كرها النظام . ومايابغى 
أنيتنيه له أن جميع هذه الصور ما عدا الصور الاربعة الاخيرة من التغريق بين 
الماثلات . وأما الاربمة الاخيرة قن الع بين الحتلفات » هذا ويمكن أن تقرر 
شببة النظام بطرق أخرى(منها) أنيقال أن''قياس مدارء علي المع بين الممائلات 
والتفريق يبن الختلنات و كلما كان كذلك ستحيل أن يتعيدنا الشار ع به شر بعتا 
فالقياسيستحيلأنيته. دنا الشارع به فی شر يعشا(ومنها)أنيقال: وتعيدنا الشارع 
بالقياس قشر يمتنا لها جع فما بين الحتلفات وفرق بين المهائلات لكن الال ىباطل 
فبطل!أقدم وت نقيضهاً وهوا اطاوب (ومتيا )الشارع جع بين اغتلفات وفرق يبن 
الممائلاتوما كان كذلاك يستحيلان يتعبدنا بااقياس فا لشارع سآن دنا 
بالقياس . ولا خنى عليك وجه المقدمات المركب منبا هذه الا قية( والجواب) 
أن ما ادعاه النظام من أن مدار الشريعة على الهم بين المختلفات وااتغريق بين 
المتها؛لات ان كان مر اده أن كل الشريءة كذلاك بان لكو نجه يع الاحكامالشرعية 
غير معةولة المعى فالصغرى م:وعة منعا ظاعرا فان ما ذ كره م نالصور على تسليم 
#مها غير معقولة المعى نادرة بالذسية لباق الاحكام اشر عية ٠‏ و إن كان عراده أن 
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بعض الا حكامغيرمعقولة المتى كا اصورالي ذ كرهافا لكيرىمن:وعة لاأنا لاندعي 
أن الشارع تعبدنا بالقياض فى شريمتنا مطلقا بل إذا عرفالمعي وفهمنا ما شرع 
الک لا"جله وذلك قالشريعة أ كثرم نأن نحصر لاينكره الا معاند أو زنديق 
(فان قلت) قد أشرت فىجوابك إلى ان هذه الصور الي اوردها النظام عكن أن 
يكون قير امعتي لمث ر وعية فهل تستطی ع أن تبین ذلك معالتوفيق بینه وبينما ادعاء 
النظام من انبا صور متخالفة مع اتحاد الك وممائلة مع اختلاف الحم (قلت) 
نعم وقبل ان نبينسر المشر وعيةقهذه الصور نوضح معنى المائل والتخالف فنقول: 
أصل معى المائلين ما اتحدا فى الحقيقة واختلغا فى العوارض ٠‏ ومد المتخالفين 
ما اختلفا ق‌القيقة . و ليس عراد النظام بالممائلين والمتخالفين ما ذ كرناه بل أراد 
بالممائلين ما اشتركا فى وصف يصمح انيكون مناط الحكهوبالمتخا لفينغير ذلك » 
إذا ع لمت ذلك قاءلم انالص ور ااي 2 النظامبامها ممائلة أو متخالفة مجوزانيكون 
ما ظنه فيها جاءعا ليس هو المبامع المتتضى للحم أو وجد له فى الصورة الأخرى 
معارض وان يكون ما ظنه فارقا بين التخالفين ليس غارق مور فى عدم الک 

ومن نظر ق الشريعة الاسلامية وقليه مقع الا عان والاخلاصظهرله من الاسرار 
بقدرما أفاض الله عليه من التوجه والقبول قيزداد اطمثنانا واعانا بالحكيم الخبير 
خلافن نظر فيها بعين!لء:اد والز ندقة فاه بزداد ما علي قليه من الانطاس ويكون 
بصره و بصيريه داعا ق انعكاس . وها نحن نبين ما فى هذه الصور من الاسرار 
والمعانى المقتضية لشر عاحكامها مسب ماوصلنا اليه من انغسنا فى البعضو تقلناء 
عن غيرنا ق‌البعض الا خرفنقول : أما تفضيل بءض الازمنةوالا مكنة على بعض 
مع استواء ااسكل فى الحقيقة فلوجودالمقتضى لذلك فى البعض دون اليعض الا خر: 

إذ ليس المعي المقتضي للتفضرل حو حقيقة الزمان والمكان بل هوما وقع ويقعءف 
تلك الأزمنة والاأمكنة من ع الا مور الجليلة الني لم توجد ق غيرها فثلا ‏ ليلة 
القدر نزل فيها القرآن السكريم وجعات ميعاداً لنزولالملاكة والروح فبها يأذن 
دوم حمل ما تفضل الله به على الخلائق من التهم والرحيات فكا نت العيادة قبها 


شبه من أحال التعيد بالقياس 16% 


أفضلحى ايكون ن حظ العبد قمهااوفر . وبوم عرفة اختص‌بان يدف فيه الجم الغغير 
من الخلائق متجردين ملبينمةبلين ٠‏ ومكة فضلت لا ن‌فيبا البي تالحراموالشاعر 
العظام . وامدينة لامها الى هاجر اليبا سيد الخلق وأهلها أول من بابعه ونصره 
وق النهاية ضمت +سدهالشريف . وبيت المقدض لا ن في ااا جد الاأقصى الذى 
هو أولالقبلتين ومع الانبياء واکان الذى أسرىيا لنبى لړ اليه وعر ج منه 
إلى الملا الاعلى . (وأما) قصر الصلاة الرباعيةدون الثنائية قلقيام الفارق بينها 
إذ لي سالعى المقتضي لاقصر جرد كونهاصلاة بل هذه الرخصة إذا شرعتخخذفينا 
علي المسافر والحتاجللتخفيف إنا هو العدد الكثير المائع للسافرمن قضاء مصالحه 
كالرباعية دو نالعدد القليل كالثدائية . علي أنها لو قصرت لمادت إلى ركمة 
وذلك ليسله نظيرق اصل مشروعية الصلاة (وأما ) مشروعية قضاء الصومعل 
الحائض دون الصسلاة فليست العلة فى ذلات زيادة العناية بالصوم حى تكون 
الصلاة لحكونها أفضل أولى منه هذه ااعنابة بل السر في ذلك ان 
الصلا لتكررها محصل فى مشرعيةةضائها مشقة شديدة مخلاف الصوم 
لعدم تكرره فرخص ف الصلاة الحر ج وبق الصوم على الاصل ( وأما ) اعتيار 
الشارع الاحصان بالحرة الواحدة ولو كانت قبيحة شوهاء دون المائة من الاماء 
الحسان ونحري النظر ايضا إلى المرة العجوز الشوهاء دون الامة الحستاء فليس 
السر ق ذلك افيح والحسن فى جزثيات النساء . بل ال مر فى جعل الاحصان 
ومحري النظر خاصا بالحرائر دون الاماء أرت المقصد من الاماء الخدمة وهي 
تستوجب التعرض للنظر وتكون الاأمة معا مبتذلة لاميل المها محسب الشأن 
إلا من كانت نفسه تيل الى البہام ٠‏ و ليس القصد مهن العزوج والنتكاح لما 

يغرتب عليه من استرقاق الولد وقطع الصلة بينه وبين أبيه وهذا لم مجز المزو ج 
بأمة الغير إلا فى حال الضرورة القصوى . من أجل ذلك أباح الشار ع النظر 
اليين ولم يعتد بنسكاحهن فى الاحصان . مخلاف الراثر فامہن «هدات لازو ج 
مهن ولنسكاحهن وهن المقصودات للنسل والذرية اذ لايترتب علي نكا<ين 


11 شيه من أحال التعيد بالقياس 


استرقاق الاو لاد فکان ذللك داعا إلى صو نهن عن الا جانبوعن‌التع رض لانظر 
اليهن دفعا لامتنة وعحامظة على الانساب. وكان تكاحين حو العتد به المعتبر فى 
الاحصان . ثم إن الشار ع إعا اعتير و a‏ با لجنس وحصسب 
الشان ولم يعتير آحاد الصور ضيطا للامور وعدم تشتيت الاحكام وذلك منتعى 
ال-كة (وأما) قطم سارق القليل دون غاصب ال كثير فلقيام الفرق الواضح اذ 
ليس السر في القطع هو مهرد آخذ مال الغر من غير حق يل السرفيه انه أخذه 
خفية من حرز مثله أى فى وقت ليس للمال حارس ولا مداقع فاقتضت حكةالله 
البالغة شر ع حد القطم ليكون زاجرا وقاعا مقام صاحب الال وشرطة الامام 
فى حراسته ولا شك أن هذا المعنى غير موجود فى ااغصب لانه يقع جبرة أمام 
صاحب الال وحراس الامام فيمكن!اتحرز عنه فالعادة (وأما) جلدالقاذف االز نا 
دون إالقاذف با لكغر مع أنه أعظم منه وقبول شاهدينفالقتل والكغر دون 
لزنا مع أنهما أعظم مته فلقيام الفارق ينها اذ ليس السر قى حد القذف كونه 
رماه بأمر محرم شرعاً حي يكون القذف بال كفر واقتل أولى مهذا الحد بل 
المعئى ف اختصاص الرمى بان نا هذا المد أن الزنا قبيح تستقيحه النفوس يطيعها 
و ياحق‌الشخص بسببه ٠‏ نا'عار والشنار عةتذىالعادة مالايلحقه بالقتل والكغر 
واسثر هذ! القبييح بقدر الامكان احتاط الشارع فى إثرانه على الشخص لا جل 
أن محد ياشتراط أربعة شبود دون الكبغر والقتل . ( وأما) إعجاب العدة على 
الصبية المتوفىعاها زوجها فلان الحكة فىشر ع العدة ليت قاصرة على التيقن 
منبراءة الرحم بللا نالمتوقف عمها زوجها ص لطا ولاعلها من‌التفجع على موته 
مالا يتناس مع معالم الافر اح بعزوجها بغيره عقب موته . ومن تخار فيالعادات 
المضطردة بين الناس وجد أن في زواج البات بعد وقاة زو جا حتي بعد أنتباء 
العدة بة مل ٣‏ من الصعوبة على أهلل الزو ج الاول مالا ينكره الا مثل النظام 
علي أنه لو استثنيت الصغيرة من وجوب العدة لوقم من الاضطراب فى طط 


الصغرياعوز معه اوت الينت ياعتقاد أنها صقيرة م مع نر ہا مشغول فيحصل 
اختلاط 


شيبة | النظام ۱۱ 
اختلاط الانساب . فطردا لباب واحتياطا للمحافظة علي الانساب وجيت العدة 
حتي على التيقن براءة رجا . (وأما) تغريقه بين عدة الموت والطلاق فلقيامالفرق 
لان صاحب النسب فى حال الموت غير موجود فاحترط له خلاف الطلق 
١‏ وأما) قوله انه سزى بين الماء والتراب ني التطبير فلا نسل أن الشارع سوى 
بينها فى ذلك وإعا جمل الغراب بدلا عنالماء عند ققده وحینئذ حتاج الى بیان 
الحكة فىمشروعية اليدل عند فقدالماء و إلى يان المكةفى كونهذاالبدلهوخصوص 
الغراب فنقول: اللكة فى مشر وعية ابد لك يوخذ من البرهان ادامة الاربة بى 
إقامة وظيغة الطهارة فان الاسغار كثيرة الوقوع فى اطوارالناس واعواز الماء فيها 
ليس نادرافلو أقامالر جل الصلاة من غير طهارة ولا بدل عنها لغرنت تفه علي 
إقامة الصلاة منغعر طبارة «والئغس ماعودمها تتعود » وقد يفضى ذلك الى ركون 
النفس الى هواها وانصرافها عن مراسم التكليف . والحكةقكرن هذا اليدل 
هو خصوص التراب عدة امور(الاول) أنهعام ومتيسر الصو ل ع ااناس کالاء 
(الثاتي) أنه الما صر اثتاني الذى ضم الي الماء فى تكوين اصلالبشر (الثالث) مافيه 
من الخو اصالى بعلهمتعينا قى مقاومةامر اض صوصة كاحققه الاطباء الاسلاميون 
ق تعينهف التطبير من الاعجاسة الكلبية وغير ذلك من الاسرار الي لايعلمها اله 
مو دعبا وهو الملے الخبير . (واما) جلد قاذف الم رالغاجر دون قاذ ف العيدقليس 
العى فيه هو العفة حى يكون قاذف ااعبد العفيف احق مهذا الحديلالمءتى الذى 
اقتضى حد القذف ماءامت من انالزنا مستقبح جدا ق‌العادات وان العارالذي 
يلحق قاعله لايستطومع ان يبوء يحمله من کان عتده شىء من الشمم فلو ترك 
الناس يقذف بعضهم بعضا هذا الامرالمستقبح لادى ذلك الىالتقاتل والمهارج 
وغمر ذلك منالمناسد * ثم ا كان الحر من حيث هو حر اشرف هن العيد من 
حر ثهوعبد | ختص ببذه المزية دون‌العيدالذى هو تازل القدر ومكزل فى العادات 
منزلة اليهاتم . وقد علمت فيا سبق ان شر ع الاحكام انما يلاحظ فيه الجنس وله 
ينظر فيه الى الافراد الشاذة فلا يقر وجود حرقاجرلايستحق الحافظة عل عرضه 

۲٢ (‏ سج نبراس العقول ) 


حك شيهة النظام 

(واما) خرو ج الریح من موضع ويكون موضع طهوره موضعا آخر فنقول 
فى حکته لم جب عسل موضع خروجه لاله لافائدة فىغسله لان الريح لا يصحيه 
من التمجاسة الا النئن وهو لاجوهر له ولا جرم ستقڌرفل ينجس موضع خروجه 
ولو وجب غسله أوجب غدل كل الثياب ايضا كلا خر ج وق ذلك مشقة عظيمة 
(واما) غل اعضاء الوضو ء مخروجه فلانه حدث من الاحداث الى توجب غسل 
هذه الاعضاء وفي اختصاصها بالفسل لمذه الاحداث حك خصوصة ستتعرض 
لبعضها فى ملاك المناسبة ان شاء الله تعالي (وأما) فرض الغسل من امي قليس 
الداعي اليه هو الذئن حى يقال انه خر ج من السبيلين ماهو أنتن ماه بل لان 
الى خر ج من الإسد وقد قيل إن الجسم حصل له عقي خروجه ارتخاء والاء 
يشده على ان خرو ج الى هو الركن الهم فى الماع فالمكة فى وجوب الغسل 
متها واحدة . ( واما ) داق ماذ كره فهو واضح لايحتاج الى بيات فان اتحاد 
العقو به وات لاف أشخاص الذنوب ليس مى مستبعدات العقول . قان الجن 
واحد ويدخله السارق والقائل وغيرها والله أعل باسرار شرعه المقيقية والعقول 
اغا تصل الي شىء من ذلك حسب استعدادها . ولااعتقدانعقلا يقفعلعشر 








معشار اسرار شريعة وضعت ليع الخلائق من مبعث خاتم الانبياء والرسل إلى 
أن تقوم الساعة وال آعم * 

(قان قلت ) أراك ذ كرت الصور التي أوردها النظام على قسمين قسم 
جمع الشارع فيه بين الحتلفات وقسم فرق فيه بين الممائلات مع أن الاسنوى 
جعلبا فى شرح المهاج ثلاثة اقسام فزاد على ماذ كرت انه أثبت أحكانا 
لاعيال للعقل قيبا قبل هناك مخالفة + وهل اثالث الذى زاده الاسنوى 
مغايراً للأولين ! ( قات ) إن أ كتر الاصوليين ذ كروا هذهالصوركا ذكرتها 
والواقع أنااقسمين الاو لين اللذين ذ كرتحيا يصدق عليها أنه لا مال للعقل فيها 
فيازم من نحقق القسمين الاو لين محقق الثالث فانلم يتصور ابفراد الثالث عن 
الاو لین أريضا كان مادکره من عطف اللازم المساوى على الملزوم لزيادة التوضيح 


الشبہة الثانية وهي لمحيل مطلقا ۱Y‏ 
وإن تصور انفراده عنحها محيث يكون هناك حك غير معقول المعى من غير جمع 
أو تغريق كان ما ذكره من عطف العام على الخاص . وانظر على هذا هل من 
الصور اىذ كرناها يصدقعليها الثالث دون الاو لين ? وقد يتوم أن مثل صورة 
الامةالحستاء والعسجوز الشوهاء لايصدق عليها أنه فرق فيا بيناللمائلا تلا نها 
ليسا بتهائلين و لكن بالتأمل جد نحا مماملان والله أعلم بالصواب » (قان قلت) 
إن د ليل النظام أو سل لا يدبت الا حالة العقلية ااي هي مدعاه لاأن دليل إحدى 
مقدمتيه نقلية (قلت) هذا اشتباه ععجيب قانه لم يتدل على المقدمتين بقول الله 
تعالي أو بقولالرسول طق أو بالاجماع غابة الامر أنه لا كانت دعواءأن‌القياس 
ال فی شر یتنا الي شر عہاا لله تعالى عالة تتناق مع مقتضى القياسق زعمه كانلا يدله 
من الاستدلال حال تلات الشريعة فذ كر الاحكام الي لوست معقولة المعى لذلك 
قلاصة دليله ودعواه أن شر يمتنا الي مدارها يناقض مدار القياس محال أن 
#تعبدنا الله فيها به . نعم د ليله لايثيت الاحالةمطاتا لجواز أنيشرع الله سيحانه 
وتعالى أحكاما لا تتناق مع مشروعية القياس والله أعل 8 
ل الشيبة الثانية وهي للمحيل مطلقا 4 

وتقربرها أن يقال : القياس طريق لا يؤمن فيه الخطأ وکل ما كان كذلنك 
فحال أن نتعيد به فالقياس عدال أن نتعيد به (أما) الصغرى قسلمة لان العزاع 
اعا هو فى القياس الظبي كا علمت (وأما) الكيرى فدليابا أن مالا يؤمن فيه الخطأ 
عنع العقل منسلوكه وکل ما عنم العقل من سلوكه فالتعيد به آل فالا يؤّمن فيه 
الخطأ فا لتعيد يه محال . والجواب . منع صخری دليل الكيرى فان ما لا رومن 
فيه ا لطا فالمقل رجح نركه فقط والمدعى احالته عمی امجاب العقل تفيه ولا يقال 
ما ترجح ترك عقا عتنم التعبد به شرعا لان ذللك مي على التحسين والتقبييح 
العقليين . علي أنثر جيح العقل لن ركه انما يكو ناذا لم يغلب علىالظن فيه الصواب 
والا ترجح فعله على ركه قان المظان الا" كثرية لا تترك بالاديالات الا قلية 
وإلا لتعطات الاسيا ب الدنيوية والا خروية اذ ما من سيب الا وجرى فيه ذلك 


١‏ الشيبة الثاثثة وهي للمعحياين معطلقا 


ومجوز تخلف الاثثر عنه فان المزارع لا بزرع وهو متيقن أن يأخذ الريع والتاجر 
لا يسافر وهو جازم ارج ولت لا تعب ق تمده وهو بطم يأنه تع ويثمر 
عامه المرة اا عالوبة له بل المقل وجب العمل عند ظن الصواب وان أمكن اخملا 
خحصيلا لمصال لا صل الا به علي مالا نی على م نتتبع موارد الش رع . ولو صح 
ما قالوه ليطل العمل بالدلالات الظنية للكتاب والسنة فان من رام الجزم فى 
التكاليف عطل أ كمرها ولا خنى أن ذلك هو الخرق بعيته والله أعلم » 
(١‏ الشيبة الثالثة وهي أيضا للمحيلين مطاقا 4 

وتقربرها أن يقال : القيا سيفيد الخان وكزما أقاد الظن دس تحيل أن يتميدا 
لبه فالقياس يستحيل أنيتعيدنا الله به (أما) الصغرى فواضحة (وأما) الكيرى 
فد اختلفوا فى توجيبها قنبم من قال إن ااشارع أمرنا عخالفة الظن فيستحيل 
عقلا أن يتعيدنا ا يفيده أما انه أمر بمخاافة الظن ففى مل شهادة الواحد انه 
أمرنا يعدم الحم بشبادته وان ظذا ظنا قويا صدقه لكونه معروفا بالتقوى 
والصدق فى أقواله والقرائن الخارجية دات علي صدقه وكذلات ف شبادة العبيد 
وفيا إذا اشتببت رضيعة بعث ر أجنبيات قانه قد مهانا عن العزوج واحدة منهن 
مع أن غلن کون من أردنا تزوجها منون أجتبية أقوى من ظن امها الرضيعة . م 
جوز اتباع الظن فى هذه الصور . (وأما) أن من أمر عمخالغة الظن "يستحيل 
أن يتعبدنا بما يفيده فلا نه يلزم على ذلك التناقض وهو واضح (ومنهم) من قال 
فى وجیبہا إن الظن ضد العم وضد ا لم هو امل والجهل قبيح لعينه فيستحيل 
أن تتعيد عا يفيده (ومتيم) ٠‏ ن قال إن حل الاق علي ماتطلم الظنون وحجزم 
علي درك اليقين نرك استصلاحهم و الاستصلاح فالدين توم . وهذانالتوجيوان 
ذكرها امام الحرمين فى البرهان (والجواب) أما عن الوجه الاول فلا فلم أنه 
أمر عخالئة ة الغان بل أمر عتابعته كا فى خير الواحد وفي ظاهر الكتاب والدنة 
وق الشهادات الحتلفة المراتب منشهادة أريعة فى الزنا ورجلين خاصة فالءقويات 
ورجل وامرأتين ف الماليات ورجل فى هلال رمضان ٠‏ وكذا فى اعتبار الةم 


الشيهة الا دة وحي ضا للمحيلين مطلقا 9 


وأخيار النساء فبا لا يطلع عليه غيرهن * وما ذكرؤه من الصور إعا أمرنا فيها 
عخالقة الظن لمانع خاص ومحقيقه : انمراتي الغانون و حصوطا يأسيابها سب 
الوقائم وما يمكن نحصيله من مراتيه فالقضايا ومالا مكن واعتياره حسب امكان 
الاقوي وعدمه أو غير ذلك ما ختلف اختلافا عظجا و كانت خفية غير منضيطة 
بنغسهاغنيطت عظانظاهرة منضيطة فكانماذ كروه نةضالجرد اللكة الذى يسحي 
كسرا وهولايض رك ,أتي كذاق العضد (وأما) التوجيهان الياقيان اللذان ذ كرها 
امام المرمين ق البرهانقق دآ جا بعتهار خی الله عنه فيه وهاأناأذ کرعبارته‌با حرف 
لان قى لفغلها ومعناها وتنسيقها فوائد جمة . ولانها أقوى برهأن على علو كميهق 
البلاغة والبيان فضلا عن العلوم العقلية والنقلية الىاشهر بانه فار سميدانها وامام 
أنمتها . قال رمه الله جوابا عن الوجه الاول : إنه مبى عل التحسين والتقييح 
العقليين ٠‏ وقد صدر ناهذا المجمو ع بالرد عالقا ئلين بذلاكعافيه مقنع. تم لوقدر نا 
تلم ذلك جدلا فهذا يأطل من أوجه ( منہا ) آنالفغلة وااخشية والبهيمية أضداد 
منافية للعاوم وهی من خلق الله تعالى ومن رأى هؤلاء أن الله لاماق قبيحا . 
ثم ماذكروه جحد للشريعة فان مس أنكر ربط الاقضيةوالهكومات بالشبادات 
المسندة الى حث قريب وسير يسير لا.يطلع على الياطن من أحوال الشهود ققاد 
أنكر قاعدة من الشر ع عظيمة لاببوء جحدها من وقر الاسلام قصدره . 
وكذلك قول اللذتين مظنون عند المستغتين والتعويل على قول الثقات فى احكام 
المعاملات وتصديق الاثيات فى أمن السبل والطرقات لائ_كره عاقل . فاذا 
عرضت الاشكلات وتعارضت الا<هالا ت فالرجو ع الى غالب ااغان ق كل 
فن دآب ذوى البصائر وهو من ثمرات ااعقول فكيف يعد من مستقبحاتها . 
ومعظم وجوه الرأى والنظر في العواقب ظنون . ومتى لم يتيع صاحبه أرشدها 
لزم أن يغمل مايتفق وهو الخرق بعينه . نعم الا كتقاء بااظن مع القدرة على 
لج الصدر وطء أ نيئة الس قد يعد قصورا أو تقصيرا . وخصومنا لم يبدوا ىف 
مواضع اقيستنا مسالك ف اليقين بنتحومها و عأ يبغون رد جنس الظنون حيث 


“۹ الشيهة الرابعة وهي ريضا للمحين له مطلفا 
لا .يرجءون الي يقين . والنظر يضاد العلل وهو واجب والشلك المتقدم على القن 
عند الي هاشم حسن وهو الداعية الجا لبة لاقتتاح النظر ‏ غهذا اوجه الرد علىمن 
قبح الخوض فيه لكونه نقيض العم (واما) من قال فى حمل الخلق على اتطم 
الظنون وحجزهم على درك اليقين ترك استصلاحهم والاستصلاح ف الدين محتوم 
هذا مينى على التحسين والتقبوسح وقد ظهر بطلان مذهيهم فيحيا . ثم ماذ كروه 
ياطل بق واعد العقائد فانهامنوطة بدقائقالنظر ولا يتوص لالىد ركبا الا الا کاس 
من طیقات الناس ٠‏ ثم اتقسام طباق الخلق وجب ازورار طرقهم فى وجوه 
النظر وعجارى احوالهم وذلك أصدق الشواهد وامحن وهو سيب افتراق‌الفرق 
م معظم الخليقة لا ييغون القيقة بل برجحنون الي التقليد . ولو حمل الله الخاق 
على اق المبين بأ ية تظل ها الرقاب خاشعة لاوشلك ان لايتفرقوا . ولا يغي 
ما ال منم قول القائل مسا لك المعةولعتيدةوالجراهينموجودة والشواهدمشبودة 
وطرق الصواب معدودة فانكل ناظر يزعم أن مسلكه الق وقوله الصدق . ثم 
عا كان يستقيم ماذ كروه لودعونا الى يقين وزيفوا بسبيه طرق الظنون ٠‏ قاما 
وم بعد رد القياس لا يرجعون الى يقين ومعقل فى الدين حصين وغايتهم التعطيل 
والتيطي لوالا نسلال عن دبقة التكايف والاتحلالعنر بط التصريف وترك الناس 
سادى كوج بعضهم ف بعض على موعد وخير وقول مز خرف وامام متنظرفلا يدعو 
الى الخرو ج من محاسن الشريعة الي هده المسالك الا هازى” بنفسه مستبين 
بدينه ام رجه الله تعالى - 
از الشسهة الرابعة وحيايضا للمحيلينله )١(‏ مطلقا قم 

وتقريرها أنيقال : القيا سينضى الىالاختلاف وكل مايغضي الى الاختلاف 
مر دود قالقياسمردود )ا( الصغري فواضحة لاختلاف الانظاروالقرائح(واما) 
الكيرى فاقوله تعالي (ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيهاختلافا كثمرا) ووجه 
الاستدلال بها ان كلة (لو) بحسب اللغة لانتفاء الثانى لانتفاء الأول فيكون مناد 

)١(‏ هذه الشيبة للشيعة کا قي الا مدى آه منه 


الشبهة الخامسة وهي ايضا للمحيلين له مطلقا ۹Y۷‏ 
الا ية ان عدم الاختلاف لكونه من عند الله قتقتضي. ان مايكون من عند الله 
لايو جد فيه اختلاف فينعكس بعك سالةيض الموافق الىأن ماي وجدقيه اختلاف 
لا يكون من عند الله فاذا ضمت هذه المقدمة الى صغري ملمة عكذا . 
القياس وجد فيه اختلاف وكلمابوجد فيه اختلاف لايكون من‌عند الله یت أن 
حلم القياس لا يكون من عند الله . ثم اذا ضمت هذه النتيجة الى مقدمة كجرى 
مسامة أيضا وهي مالا يكون منعندالله فهومردود ثبت أن حكم القياس مردود 
( والجواب ) أن المراد بالاختلاف المننى فى الا ية هو التناقض ف القرآنالكريم 
والاضطراب قى نظمه الل بالبلاغة البىلاجلبا وقع التحدى والالزام بانالقرانٌ 
من عند الله . وليس الراد بالاختلاف فيبا الاختلاف فى الا خكام الشرعية لاأ نه 
واقع قطعا ولا يمكن انكاره سواء كان القياس حجة أملا ذاندلالات الكتاب 
والسنة أ كثرها ظني ويازم ذلاك وقو ع الاختلاف ق فبمها والله اع (فانقلت) 
ان هذا الدليل ليس عقليا لان الكبرى سنه دليلبا نقلى وهو الا ائة ( قلت ) 
اللقصود منبها افادة أن الله خير بأن مافيه اختلاف لا يكون من‌عند اشفوستحيل 
أن يتعبدنا بالقياس المفذضى الي ذلك والا ازم الكذب ق خبره وهو محال 
والله أعل » 
حول الشمهة الخامسة وهى أيضا للمحيلين له مطلقا جس 

وتقريرها أن يقال : القراس يفضى الى التناقض الباطل وكل مايفضى الى 
التناقض الباطل ياطل فالقياس باطل 0 ) الكيرى ذواضحة ( وأما ) الصغرى 
فوجهها أنه جوز أنتتمارض علتان تقتضى كل واحدة منهما حكا يناقض الح 
آله - خر . قَادَا كانت القياس حجة وعملنا عقتضاه وجب اعتبار هاتين العلتين 
وائيات حكها والعمل مهما معا وحينئذ 7 العمل بالمتناقضين ( فان قيل ) هذا 
يظبر اذا كان الاختلاف لكين الناشئين عن العلتين ق طرفالنتى والائيات 
بان كان مقتضى احدى العلتين ا ومقتضي الثانية غير الوجوب . ( أما ) 
اذا كان الاختلاف فى مثل الوجوب والنسدب قلا يازم العمل بالمتناقضين لان 


۹۹۸A‏ الشبهة الحامشة وهي ايضا للمحيلينله مطلقا 





الواجب والمندوب ليسا بنقيضين ( قلت ) يازم ذلك لا نكل واحد من الوجوب 
والتدب يستازم :قيض الا خر فالوجوب يستازم غير التدب والتدب يستازم 
غير الوجوب ( والجواب ) أن هذا القرض وهو اجماع العلتين إما أن حصل 
لقاس واحد أولمتعدد قا ن كان القائس واحدا وجب عليه قهله المالة أن سلك 
طريق الترجيح بالمرجحات المعلومة قموضما فان ظبر له ترجيبح احدي العلتين 
عمل عقتضاها مقط وإن لم يظبر له مرجم لاحداها فقد اختلف الفقهاء القائلون 
محسجية القياس فنهم من قاليتوقف فلا يعمل بهما ومنهم من قال يتخير العمل 
بامهما شاء . وعلي آى حال لم يازمه العمل مهما معا حى يازم العمل بالمتناقضين 
وما مثل هذه الالة الا كثل مالو تعارض عند الجتہدالواحد دليلان منالكتاب 
أو السنة كل منها يقتضي حك مالف الآ خر فان الواجب عليه أن يسلك 
سبيل الترجيح كا ففحديث « أقطر الحاجم والمحجوم » وحديث «احتجم النبى 
صلى الله عليه وسل وهو صائم » فان الشافم بي رضي الله عنه رجح العمل ,الثاني 
واعتير الاول متسوخا کا وضحه الامام النووى فى الجمو ع ولا أغان ى أن أحدا 
نازع فى ذلك وإن تعدد القائس فعدم العمل المتناقضينواضح اذ كل منعا 
يعمل بقياسه فقط فل تحد متعلقاها حى يتحقق التناقض ٠‏ وما مثل هذه الالة 
إلا كثل مالو تعارضت الادلة النقلية قيرجح كل منود مابراه راجحا فيعمل به 
5 فى حديتى طلق وبسرة فان الاول دل على عدم نقض الوضوء يمس الذ کر 
( والثاتي ) دل على النقض فرجح الشافعي حديث بسرة وحم بنقض الوضوء 
بالمس . ورجمءحأ وحنينة حدیث طاق ج بعدمالقض . وا نأردتالوقوف عل 
مایتعاق۔ پد ن |د بثين و كفغية لار جیح 57 عليلك,الجهمو_عشر حالہذب للنووى 
قان فيه م نأمثالهذا الموضوع كثيرا ولم أقن علء و اف مثله فى الفقه الاسلای 
على ماعست وال أع * 
هذه م الشبه الى استند اليما القائلون باحالة التعيد «القياس وهى تدور علي 
أن القياس مظنون فلا يؤمن فيه الخطأ ويستازم وقو ع الخلاف والتناقض . وقد 
عست 


تعمة في مسال تصلق بهذ الفصل ۹ 
عاست أن هنه الامور لاتقتضّى تقتضي ترجيح عدم التعيد قضاا عن الاحطلة لانن الا ور 
الثلاثة الاوني لامختص مها القياس بل تنتحةى فى اولة السكتابه والستة ( وآما.)» 
الاخير شمن ع كذ وضح قريبا والله أعلم * 

8#[ تة في مسائل نتعاق مهذا الفصل جه 

(الاولى) هل التنصيص على العلة امر مالقياس املا + اعم ا نالاصو ليين قد 
کرت عاد مهم لم كرهذه المسألة بعد بيان حجية القياس ٠‏ وينيغي لا أن نبينقبل 
ذ كرالنلاق فيهاوادلة كلفريق تلائة أدور ‏ الاول ‏ عر براامزاعفيها والثای- 
فائدته ‏ والثالث ‏ وجه ذ كرما في هذا الباب (أما) محل المزاع فهو ان الشارع 
إذا نص عل علة 5 هل يكون ذلك مته اذنا بقياس ماوجدت فيه هذه العلة 
على محل هذا الحم الخاص واعلاما حجيته فيه فقط ولول برد من الشارعالتعيد 
بالقياس مطلقا أو لايكون ( وأما ) فائدة هذا المزاع فلعلها أن من منع القياسص 
لاعنا لف.قى هذا كذا فالشر بدى ٠‏ وهذا أعايظهر اذا كان المانعللتعيدبا لياس 
مطلقنا يول ان التنصيص اذن بالقياس ٠‏ (أما) من قال بالامرين فلا فائدة لدق 
هذا الا ضم دايل على حجية هذا القياس الخاص الي الد ليل العام . ومنقال 
بالاولفقط فلا فائدة له فىهذا الا أنه لم يعتور التنصيصد ليلا آخر على حجية هذا 
القياس الخاص منغما الى الدليل العام . ( وأما) وجه ذ كر هذه السألة في هذا 
اابابفلان حاصاها برجم الى حة دليل اخرءلى حجية قياس خاص أو عدم ته . 
من قال ان التص اأملة ليس اذا بالقياس لم يعتير هذا دليلا على التعيد 
نا لياس الخاص ومن قال أنه اذن به اعتپره د ليلا وال أعم « م إن حاصل 
العزاع على لاه أقوال (الاول) إزالتنصيص عل العلةلايفيد الامر با لقياس مطلةا 
سواء كان فى جانبا امع ل أوالئرك . قالا.نالسيكي : واليه ذهمبالحقةونكالاستاذ 
والغزالىو الامامو أتباعه وممهمالمصنف (رهى|لبيضاوى فى اللممهاج) وجماعةمن اهل 
الظاهروجماعة من المعمزلةواختاره الآ مدي ومن تبعه » واحتجوا بأنااشارعاذاقال 
حرم تا لخر لكوها مسكرة فاته محتمل أن تكون علة الهرمة هي الاسكار مطلقا 

( ۲۲ سج - تراس العقول ) 


¥۰ التتصيص على العلة 
المتحقق فى الخر وغيره كاانبيف . وحتمل أن تكون ىإسكار اجر حيث يكون 
قيد الاضافة معتيرا-إواز أن يكونإسكارهايثر تب عليه مفسدة دون إسكارغيرها 
كالتبيذ . وإذا احتمل الامران فلا يتعدى المج إلي غير المتصوص عليه إلا 
إذا ورد التعيد بالقياس. وإذا ثبت هذا فىجاتبالئرك ثبت ق جانب الفعل من 
باب أولى فيكون التنصيص عجرده اذا يالقياضى » هذا حاصل ماذكروه ديلا 
للمذهب الحتار وقبلالكلامعليه برده إلىقياسمتطق لنتعرة_مواضع الاعتراض 
عليه فقول: عكن‌آن ركب قياسا استئنا ثياعكذا :لو كان التنصيص عل العلة _كالوقال 
الشارع حرمت افر لكونها مسكرة اذما بالقياس لم يكن نصه على ذلك محتملا 
لان تدكون العلة #المطلق أو المقيد محل المنصوص عل حكه لكن التالى ياطل 
فيبطلالمقدم و ثبت نقيضهوهو المطاوب (أما)الكيرىقوجهها أنهاذا كانالتنيصص 
علي العلة اذنا بالقياس لاعكن احتال التقييد لا نه مانم من القياس بل يتعين أن 
تكون العلة هى المطاق الماحقق فى غير المنصوص على حكه فيمكن قياسه على 
اللتصوص (وأما) الصغرىفواضحة . واعترض على هذا الدليل بعدة اعتراضات 
(الاول) أن هذا الدليل قا حىمع ورود التعيد يالقياس قاو صح لاقتضى امتناع 
القياس مطلقا . وأجاب ان البكي بأنه اذا ورد التعبد بالقيا س كان ذللك قرينة 
علي ترجح أحد الا حمالين أى وعدم اعتبار الاحتال الآ خر فلا جرى الدليل 
هذه الالة (الثانى) أنهذ! الدليل أيضا جار قالعةليات فتقول : انهذه الخركة 
اعا اقتضت المتحركية لقيامها مهذا ال . فال ركة اقائمة لا بهذا امحل لاتكون 
علة المتحر كية فلو صح هذا الدليل لاقتةي عدمالتعدية فى العقايات مع أنه لايعقل 
أن تكون اللمركة مثلا علة للمتحركة فى عل دوى آخر ( والجواب ) أن العلل 
العقليةمدركة دا لعةلفيمكن حقق تعديتها من عدمه بخلاف العلل الشرعية (الثالث) 
ان هذا آآخر الدليل جار ايضا فى مثل مالو قال الاب لابنه لاتا كل هذه المحشيشة 
فانهاسم . فاو صح لاهتضى عدم متعه عن جيم المومات مع أن العرف قاض 
بأن مثل هذا الكلام يقتضي منعه من جميع اللسمومات والجواب أن العرف 


التنصيص على العلة 234 
أسقط اعتبار خصوصية الحل غخلاف ماتحن فيه (ولا يقال) : إذا عبت ذلك عرفا 
تبث مثله فى الشر ع لقوله صلي الله عليه وسل «مارآء للسلمون حسنا قهو عند إن 
حسن» فيقتضي اسقاط اعتبار التقييد بامحل فى الشرعيات أيضا (لانا نتقول) محل 
هذا فیا ثبت عرفا كا فى مال الشیثة الاب قلاف تصو صالشارع .) واعل) 
أن هذه الاععرضات الثلائة بهذا التةر ع السابق من قبيل النقض الاجهالي للد ليل 
وال أعل - 
(الاعتراض الرايم) وهو وارد على دليل الكبرى وحاصله : أن الغالب 
على الطن أن العلة هي الملطلق کالاسکار ق‌اثال اذ کرر لا نه مناسب للتحرح . 
فان افا فى العلل تعدينها وعدم تقييدها عحل الى يالاس تقراء . واذا 
كان کذلت کان احهال التقييد كااهدم فلا يمنم من القياس : (والجواب) أن 
المزاع فى أن التنصيص علىااعلة عجرده هل هو إذن بالقياس أولا وهو إا رة 
مقدمافى الملازمة . وما ذكرتم يقتضي أن يضم اليه أن ااعلة مناسية أو أن الغالب 
عدم التقييد . فالملازمة باعتبار أصل المزاع صحيحة » هذا ما يستفاد من الهاج 
وشراحه وفيه نظر فان المعقول والظاهر من كلام الاصو ليين أن العزاع قى أن 
التنصيص على العلة هل هو إذن بالقياس حى لولم برد التعبد به أفاد الاذن هذا 
القياس الخاص أو لیس كذلك بل لابد فى القياس من أمر خاص به . وماذ کر 
من ان الغالب على الظن كون العلة هى المطلق لمتاسبتهأ للحم أو أن الغالب عدم 
التقييد فهو عبارة عن و جه اقتضاء التنصيص علىااعلة الا مر بالقياس . ولا يناف 
أنالتنصيص»ءجر ده أىمن غير أن رد التعيديا لقياس فيد الامر به * قالالاستوى 
وحتمل أن بريد (يعني البيضاوى با ذ كره جوايا منقوله قلنا ها لتنصيص وحده 
لايفيد) ماذكره الامام فى ال #صول وهو ان عجر د التنصيص على العلة لا يازم منه 
الامر بالقياس مالم يدل دايل على وجوب الاق الفرع بالاصل للاشتراك فالعلة 
اعنى الدليل الدال على وجوب العمل بالقياس اه (فان قلت) إن حاصل هذا 
الجواب على ما قاله الامام هو عين ل المزاع کا ءات (قات) عكن أن يقرد 


YY‏ التنصيص على الملة 


على وجه صحيح محيث لابرد عليه شىء ,و يظهر و دبذللك أنه يتعين هم عبار 
«البيضاوى عليه دون سافہحه الشراح فيقال . إنسمى عاذ كرء يف الحصول انه 
اذا على ان الغا لي على الظن عدم التقييد بالطل حصل الظن بأن ج الفرع 1-١‏ 
حك اللاصل . فلحترازا عن الضرر للظتون + نالعقاب على كخالفة حلم الله جب 
عليثا الحاق الفر ع بالاصل فى هذا المج . وحهذا هو الدليل السابق على التعيد 
بالقياس فلم يكن التنصيص وحده من غير الد ليل الدال على!اتعبد با لقيا سسفيدا 
للامر به (فان قلت) إن هذاعو الدليل المعة لي الذى قرره 'الامأم ية القاس 
وهو عجردہ لا یکنی لاثیاتالتعید بالقياس شرعا مالم يكن هناك نصمن کتاب 
وة لو إجماع كاسيق فى الكلام على الد ليل المعقول الذى أقامه اطهور على 
الحجية . ولوءفرضنا أنه يكنى ف التعبد لا يكون للخلاف فائدة ئدة لاأن التنصيص 
على العلة يلازمه هذا الدليل ولاينغكعنه فكانالغريقين متفةان علىأ نالتنصيص 
على العلة يغيد الامر بالقياس وان( برد نص من الشارع أو وجد إجماع يقيد 
الامر به (قلت) اذا كان التنصيص على العلة لايفيد الامر بالقياس إلا .علاحفلة 
هذا الدليل ۾ يكن للتنصيصدخل ف الامر بالقياس لان هذا الد لإ ل قاعم فالعلل 
المستنيظة أيضا فازم من قال ان التنصيص على العلة بيد الامر «القياس ان يقول 
بالقياس مطلةا فى الماصوصة والمتنيطة اذا كان مثل هذا الدليل كافيا عنده 
:فى التعيد وهذه فائدة جليلة فى الزام مثل النظام القول بالقياس بالمدرك الذى 
قال به فى الميصوصة فتأمل .» هذا ولنا أن جيب عن هذا الاعتراض يجواب آخر 
بأن تقول : سنا أن اغالب على الظن تعدية العلل أو الغالب أن تكونالملة هى 
المطلق لماسبتها جج . ولكن هذا لا يكنى مادام احمال التقييد قاثا فى تعدية 
الحم الشرعى إلىمواقعها لان الاحكامالشرعية انما تتاتىمنالشارع ليث لم يأذن 
ف القياس لا جوز لتا أن نعدى الج الىغير اللنصوص لواز أن يكون ذلك 
المج قاصرا عنده علي المحل المنصوص لكة وإن لم نطلع عليها فان من الاحكام 
الشرعية مالا يدرك الاسر فيه . ألا ثرى أنه أوجب شيئا وحرم مثله كصوم آخر 
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يلوم .من رمضان وصوم أول بوم منشوال فلا بوكل الامر فى تلك الاحكام لقتتضيات 
العقول مالم يدل الشارع تلك العقول على كيفية السير فيها بأن يأذن بالقياس 
فتسير فى الاحكام علي مقتضاه . وهذا يخلاف الاحكام العقليةوالعرفية فانالعرف 
,والعقل فيهما قاتم مقام الشارع فى الاحكام الشرعية فلا يازم من التعدية فيا 
التعدية قى الاحكام الشرعيةمنغير اذ نالشارع . و عکن‌ان حمل كلام الييضاو ی 
مع كلام الامام قق الجواب السابق على هذا وهو بعيد جداً والله آعل » 
(الاعتراض الخامس) وحاصله أن الاحمال الذى ذ كرعوه إعا هو فيا إذا 
قال الشارع حرمت الجر لاسكارها أما إذا قال علة حرمة الجر الاسكار يندم 
الاحمالو ييكون الكلام تصا فى أنالءلة هي‌المطلق دونالمقيد عحلا لحك التصوص 
و وضيح توجيه هذا الاعراض عل الد ليل السابق أن تقول : ان احمال التقييد 
ان أردتم أنه حاصل ىكل الصور فصغرى الد ليل ممنوعة فان قول الشارع علة 
حرمة الجر الاسكار لامحتمل التقييد كا سبق . وإن أردتم انه حاصل فى مشل 
الصورة المذّكورة ف الدليل مقط كان الد ليل أخص من الدعوى ل ن الدليل أ#بت 
أن التنصيص علي العلة قىمثل قول الشارع حرمت الجر لاسكاررها فقط لي سأمراً 
بالقياس والدعو ىه ي أن التنصيص على العلة مطلقا لي سأمراً بالقياس (واليواب) 
ان هذه الصورة الى أوردها اللعخرض وهو قول الشارع علة حرمة الجر لاسكار 
ليست من موضع المزاع وذلك لان المزاع فعا إذا نص الشارع على ح فى محل 
وعلله بملة موجودة قحل آحر مسكوت عنه لم يشمله الدص هل يكون تنميص 
الشارع عل ‌الملة اذنا بقيا سالمسكوت عنه عانصو ص على حكه شا رکتە ف تلك 
العلة . وما يظن فما دکرته أنه مقيس هو مداول علي حكه بالنص لا بالقياس 
اذ لايعةل هنا قياس 6 قال الامام قى الحصول لان الل بأن الاسكار من حيث 
أنه إسكار يقتضي الرمة موجب للعلم بثبوت هذا الیک فى كل مسكر منغير أن 
يكون العم ببعض الافراد متأخراً عن الع بالبعض الآ خر وحيذشذ قلا يكون 
هذا قياسا لاله ليس جعل البع ضأصلا وال خر قرعا يأولىمنالعكس . واععرض 
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عليه ابن السك ما حصله : أنا لا نسم عدم عييز الاصل عن ‌الفر_ع فان الشارع 
اذا قارعلة حرمة ال رالا سكارعام:احر مة اث ربا لص وهي الاص لتم علمنا ااعلة وهى 
الاسكار ثم حصل ال حرمة کل مسكر جميع ماهوهكرغير اخريكو نفرعا وقدلا نعل 
کون‌الشيء مسكرة إلا بعد حين . (ولايةلل) : انا ندعي عدم تأخرالع ل بحرمة كل 
مسكر لا الع إواحد واحد من الزئيات لما علت من أن ال الكلي متأخر 
أضا وماذ كرو جار فى كل قياس اه القصود مته (واعل) أن هبنا مرا طيغى 
أن پتنبه له وهو أن الامام ععر عن هذه الصورة الموردة بقوله : علة حرمة الجر 
الاسكار م ذك ناها سایقا وجعل ماعدا اجر من‌المسکرات‌غیر مدلول علي حكه 
بالقياس ولم 020 أنه باانص ۰ وعبر البيضارى فى النهاج عن هذه الصورة 
بقوله علة الحرمة الاسكار وجءل فى الجواب أن حك جميع اكرات مستفاد 
بالنصقفهم الاسنوى أنمراد الامام أده مدلول علىح»م غير الجر من المسكرات 
بالنص فاعترض عليه وقال هو مشکل لأت اللفظ لم يتناوله واعتبر أن هذا 
الاعتراض هو السر فى أن البيضاوى غير الثال إلى ماذ كرناه ساةا ففر من 
الاشكال أى اظهور أن حرمة غير الخمر مدلول عايها بالنص علل تعبيره ولكنه 
استشكله من وجهين آخر ين ( الاول) أن فى هذا التقييد حجراً على السائل 
ووجهه أن السائل لم بورد هذه الصورة من التنصرص عل العلة هذه الكيفية الى 
تبلا خارجة عن محل العزاع وإعا أوردها بكيفية لا يظهر معبا أن بكرن 
ماعدا الجر منصوصا عليه كار وحيدئذ يكون هناك حق لاسائ ل أن برد على من 
أجاب بأن الك متصوص عليه وانه ليس من حل النزاع يمنم ذلك كا أورده 
الشارح الاسنوى علي عبارة الامام (الثاني) أنه يقتضي حصر علة التحري المطلق 
فى الاسكار وهو ياطل قطعا . (ومكن) أن جاب عنالثانى بأن مراده علة حرمة 
المشروب المسكر ف الاسكار لاعاة الحرمة على الاطلاق لوضوح بطلانه غير أنه 
على هذا يتضح انالثال خارج عما نحن فيه فالا عكن لمعترض أن ورده (وأما) 
ان السيكى ففهم أنعبارة البيضاو ى وعبارة الامام متحدتان . فقول البيضاوي 
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علة الحرمة الاسكار أى علة حرمة اجر فأل عوض عن المضاف اليه وفهم أن 
مراد البيضاوى من قوله بالاص أى بطريق الاستدلال يالنص أي بطريق ان, 
العلل بالعلة وجب العم بالمعاول من غير أن يتأآخر العلل ببعض الاقراد عن العلم 
بالا خر کا هى عيارة الامام . وحيائذ لا يرد عليه ماذ كره الاستوى وإغا برد 
عليه ما ذكره هو أى ابن السيكى وقررناه سأبقا (فان قلت) أى فرق بین قول 
الشارع حرمت اجر لاسكارها وبين قوله علة حرمة الجر الاسكار حى أنهم 
جعاوا الثاني عاما فىكل مسكر بالاتفاق معالخلاف فى أنذلك بطريق الاستدلال 
بالنص أو بالقياس دون الأول (قلت ) يِوْخَذ من العضد أنالغرق بينها ان 
الاسكار فى الثانى ذصكر معرفا باللام قيكون للعموم فيشمل إسكار النبيذ . 
و كر فى الاول مضافا إلى الجر فلا يشمل إسكار غيره . وللكن قال السعد 
فى حواشيه : لايصح هل الاسكار على العموم الا اذا كان المراد علةالرمة 
مطلةا هى الاسكار أما اذا أريد علة حرمة الجر فلا نل الاتفاق على عومه 
بل هو عمزلة حرمت ار لاسكارها اه ملخصا » فعلىماقاله السعد يكو نال ال 
الحم هو علة الحرمة مطلقا 5 قاله الاستوى خلانا ا قاله الامام وآاين السيكى 
وحينئذ برد عليه الاشكال السابق ٠‏ هذا وااتحقيق أن الثال الصحيح هو علة 
حرمة ا لخر الاسكار كا ذ كره الامام وأن عبارة البيضاوى معزلة عليه كا قاله 
ابن السبكى وأن الغرق بين المثالين أن الاسكار فى الثال الثاني ذ كر مطلقا عن 
التقييد بالل فآمكن جعل الك عاما اکل مسكر تاریق الاستدلال بخلافه 
فى الال الاول قانه ذ كر مقيدا نالجر فاحتمل اعتبار خصوصية الحل فل صل 
الاتفاق فيهعلى عوم الحم لكل مسكر . وأيس المراد بالاسكار كل اسكار 
حي لا يصح تعليل حرمة اخريه كا قيمه السعد بل المراد الاسكار المطلق عن 
التقييد با-جر المتحقق فى اسكار الخر وف غيره . ولا يقال ان (أل) فى الاسكار 
للعبد أى اسكار الجر فيتحد المثالان لا"ذا نقول هذا امال (لال) ومحتمل أن 
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تكون للجنس وهو الظاهر منبا فضعف احمال التقييد جدا فلم يلننت اليه فتأملق 
والله أعل بالصواب. » 

( المذهب الثاتي ) أن التنسميص على العلة يغود الأسر بالقياص مطلقا ونسبه 
ى التحرير الى الحننية وأحصد والنظام وأبى اسحق الشيرازى وصاحب بجعم 
الجوامع إلى أبي المسين البصرى » واستدلوا علىذلك يدليل تقريره علىقوانين 
اطق هكذا : لو ل يكن التنصيص عل العلة مفيدا للامر يالقياس لم يكن لذ كر السطة 
فائدة الكن التالىباطل قبط لالمقدم وليت نقيضه وهوالمطاوب (أما) الكيرى فوجهها 
أن العلة لات ذ كر الا لقصد تعدية ا الى .واقمها دلو لم يكن التنصيص اذنا 
بالقياس وا تعدية كان ذ كر العلة عبثا (وأما) بطلان التالى فواضح ( والمواب) 
عنع الكيرى لإواز أن تكون الغائدة بيان مدرك الحكم ايكون أوقم فى النفس 
8 أدعي الي الامتثال (فان قات ) اذا كان التنصيص عل العلة يفيد الامر بالقياس 
فبل التعيد بهذا القياس الخاص عند هولاء مستفاد من دلالة اللنظ أو من الدلالة 
العقلية 7 واذا كان الاول فمن أى نوع من أواع الدلالات + (قلت) ظاهر كلام 
ابن السيكي الا “فى فى التوفيق بين كلامي النظام أنه بالدلالة أثافظية . وظاهر 
الد ليل الابق الذى نصيوهعلى مدعاه أنه بالدلالة العقلية . قانحاصله أنه أوإيكن 
النص على ااعلة مفيداً للامر بالقياس لكان ذكر العلة عيثا أى والعيث علي 
الشارع الحكيم محال ولك أن تقول ان ذلك وجه لدلالة اللفظ على ذلك دلالة 
لزومية عرفية «تأمل وحرر والله أعل ( فان قلت) قد سبق ان النظام أحال التعبد 
بالقياس فى شريعتنا فا التوفيق ينه وبين قوله هنا ان التنصيص على العلة أمر 
بالقياس (قلت) الو اقم انالنقلعن‌النظام ف هذه المألة قداضطرب فنقل الا كثر 
عنه أنه يقول |زالتنصيص عل ‌العلة يفيد الاأمر بالقياس ونقلالغزالي والآمُدى 
عنه أنه يقول انالتتصيص عل العلة يقتطى تعميم الحم فىجميع مواردها بطريق 
عموم اللفظ لا بالقياس . فعلي ما نقله الغزالي عنه ,کون التوفيق بين ماعنا وبين 
ماسيق واضحا ا قاله ابن ااسبكى . وأما على ما نقله عنه الا كثر فالتوفيق 
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بین قوليه علىرأى الاسنوی أن ما سيق خصوص بغیر ماهتا أى انه يقول 
باستحالة التعيد يالقياس قشر يعتنا عند عدم التنصيص على العلة . وعلي رأى 
ابن السيكى بأن ماهنا ول على الفرض والتقدير يدنى انه لو فرض ووقم من 
الشارع التنصيص علي ااعلة كان مدلوله لغة الا مر بالقياس وإن كان عقتضى 
إحالة ورود التعيد بالقياس لا يقع منه ذلاك فلا تناقض بين قوليه للفرق 
بين الكلام فى مدلول اللفظ إن ورد والككلام ق انه هل برد أو لا وفيا 
قالاه نظر (أما) ما قاله الاسنوى ففيه ان الدليل الذى نصيه النظام سابقا 
لائبيات دعواه ارت صح أثبت احالة التعبد بالقياس في شريعشا مطلقا 
سواء فى منصوص العلة أو فى غيره لان حاصل مدركه فى ذلك الدليل ان طبيعة 
الشريعة : .افض طبيعة القياس فلا مناص له من الوقوع فى التناقض على مانقله 
الا كبر عنه بل يصح للك الحسك بانه متناقض علي ماتقله عنه الغزالي من أنه 
قول بتعميم ليم فى جميع موارد العلة بطريق عموم اللةظ لان هذا الطريق 
يقتضي اعترافه بان الاحكام الشرعية معللة مع أن مبى د ليله السابق على أنها 
غير معقولة (فان قلت) لايستطيع أن يدعى أن جميع الا حكام غير معقولة الى 
والا كان مصادما للبداهة (قات) ان لم يدع ذلاك لا يثبت دليله الا حالة كاسبق 
فى الرد عليه . (وأما) علي ماقاله ابن ااسبكي من أن ماهتا مول علي الفرض 
والتقدير نفيه أنه يازم النظام عليه اتكار ورود التنصيص على العلة من الشارع 
وذللك اتكار قبيح ان فى الكتاب والسنة من النص على علل الاحكام مالا 
مجحده الا آعي البصر والبصيرة والا شخصلاحاجج الا يالار » وباجلة كينا 
قابت مذهي الاظام هنا وهناك وجدته سخيفا لايستحق أن سطر فى الكتبي 
لولا آن صاحبه حامل لواء بدعة انكار القياس والله أعلم » 

(تفبيبان) ‏ الاول قد ذ كرنا فها سيق أن الا #دى والغزالى تقللاءن 
النظام أنه يقول التنصيص على العلة يغيد تعدية الحم الى مواقعها بطریق عموم 
اللفظ لا با قياس وقد رد ابنالسيكى مذهب اللظام على ماتقلاه عنه عا حاصله : 

Y۳ (‏ چ۹ نيراس العقول ) 
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انا نسم من اللغة أن قوله حرمت الجر لاسكارها لايدل علي نحريم کل مكو 
كدلالة حرمت كل مسكر لانه ليس موضوعا لذلك وإعا هو موضوع لتحريم 
افر اعلة اسكاره وتحريم غيره من المسكرات ليس جزء! من مغبومه فل يدلعليه 
لا مطابقة ولا تضمنا والدلالة منحصرة فى هذين النوعين عند قوم وف المطابقة 
عند ارين . وفيه نظر من وجهين (الاول) بق قسم ثالث من الدلالات وهي 
ألا لنزامية فيجوز أنيدل عليه المزاما (الثاني) أنغرض النغلام بدلالة اللفظ عليه 
أن يكون ذلك بطريق الاستدلال «النص أى بطريق ان الم بالعلة وجب 
الع بالمعلول من غير أن يتأخر العم ببعض الافراد عنالعل بالبعض الآ خر . وان 
كان هذا برجع الى القيا سكا قرره اين السبكي فى الرد علي الامام (التنبيه الثاني) 
إذا جرينا على نقل الا" كثر عن المظام من انه يقول القاس فى منص وص العلة 
وجرينا على رأى الاسنوى من التوفيق بين كلاميه كان النظام موافقا للقاشانى 
والنبرواتي ف اة لأ نهها لا يقولان احالة القياس فىغير هذين يغلافه کا سبق« 
وكذا إذا جر ينا على نقل الا مدى وااغ الى لذهبه بناء على أنالةاشانى والنهرواني 
يقولان بأن ا تنصيص عل العلة يغيد التعدية بطريق عموم اللذظ كا سبق النقل 
عتها (أما) إذا جرينا علي بقل الا“ كمر وعلى رأى ابن السبكي ف التوفيق بين 
كلا النظام فركون مذهيه ما لغا لمذهييها والله عل (فان قلت) اراك تقلت عن 
المنفية انهم يقولون بأنالتنصيص علي العلة امر با لقيا سمع انهم يقولون بأنللنظ دلالة 
تسمىدلالة نص‌وهي غيرالقياسكاسيق وضيحه ف اكلام علي تعريف القياس : 
فاللنظ الدال علي حك فى محل النص عليعلته دال علي روت ذلك الح فى موارد 
العمل دلالة نص لد لاله قياسية فلا يصح قو مهنا أن التنصميص على !اءلة أمر با لقياس 
بل ينبغى أن يةولوا التنصيص يقتضى تعدية الح إل مواقم ااملة بالدلالة اللفظية 
لا القياسية ( قلت) ليس ماهنا منقبيل دلالة النص لان دلالة النص عندم هى 
أن بوجد ف الى الذى يدل عليه النظم علة ينهم كل منيعرف اللغة أى وضع 
ذلك اللفظ أعناه أن الحم فالمتطوق لا جلما وهو المسمى عغهوم الموافقة عند 
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غيرم . وحاصاها أن علة الحم تكون واضحة من غير نص عليها يغهمها فام 
الاغة كالايذاء لحرمة التأفيف . وانظر لم لم يعتبروا النص على العلة قائما مقام فهمها 
من النص علي الحم فيكون اللفظ مع النص على العلة دالا على الم فى مواردها 
دلالة نص . على ألى رأيت ف الآ مدى أرد_ دلالة النص قد تكون العلة فيا 
منصوصا عايها أو مو اليها . وعلى الجلة فهذا الموضوع محتاج إلى حر بر من حن 
المذهب ضليع ق أصوله والله أعل » 

( اللذهب الثالث ) ااتغصيل بين الغعل والثرك أىأن التنصيص علىالءلة فى 
جان سب التحريميفيد الامر بالقياس 5 فىحرمت اجر لاسكارها ولا يفيد قجانب 
الايجاب کا إذا قيل تصدق على هذا لفقره وهو مذحب أ عبد الله البصرى 
وقد فرق بینها بأننحريم الشيء لعلة يقتذي ترتب المفسدة علي فعل ذلك الشىء 
تلاك !عل ولاش ك أن التياعد عن هذه المسدة لا حصل إلا بتراء جميع ماوجدت فيه 
هذه العلة خلا ف !جاب الشىء لعلة لتر تب علا مصاحة فان حصول هذه المصلحة 
لايتوقف علىقعل جميع مايترتب عليه مثلها (مثالالاول) إذا قال الشارع حرمت 
اجر لاسكارها قان‌الاسكارعلة للتحريم بيترتب على قمله مفسدة وى ضررا اعقول 
وهذه 'اللفسدة لاعكن للعيد أن ينجو منها إلا إذا رك جميعالمسكراتاابي تت ر تب على 
شرمهاهذه المفسدة » (ومثال الثاني) إذا قال تصدق على هذا لتقره قانااغتمر علة 
لوجوبالتصدقويترتب على تعليق الح مهامصلدة ى اعانة هذا الفقير وم اعدته 
على معاشه وهذه المصلحة عكن محصيلها مس غير أن تصدق على غمره من الغقراء 
(والجواب)انا لا نسل أن المفسدة المثرتية على فعل ماحرم لعلة لا يمك نالتياعد عنها 
الابئرك جميع ما وجدت فيه تلكالعاة لما قررنا سابقا آناللة جوز أن تكون هى 
المقيدة بالممل المنصوع عليه وحينئذ تكون مغسهمها المثرتية عليها خاصة يتباعدعنها 
عجرد برك الفمل الحرم بالنص كار والله أعل » واعل أنى قررت مذحب 
أبى عيد الله ود ليله والجواب عنه بطريقة اعتقد انها أوضح م1 ذ كر الامام 
وشراح المنهاج وأمس بالنزاع مع المذحبين الا بقين . هذا عام القول فما يتعلق 
عسألة التنصيص على العلة والله اعم بالصواب» 


۸۰ تقس القياس الى قطمي وظنى 


دون المسألة الثانية هس 
ق تقس القياس الى قطعي وظي والى أولى ومسا وادون » 

هذهال_ألة ذكرها صاحب المنباج هنا فى باب الجيه نيعا للامام ق‌الحصول 
وا ن كان ف المحصول جعلها مسا لتين لا مسألة واحدة ولعلهم ذ كروها قى هذا 
الباب للتنبيه على أن القياس القطعي لم یکره أحد فهو خارج عن ل النزاع وان 
كانت هذه الحمكة تقتضى تقدعها على ذكر الحلاف لا تأخيرها عنه کا فعلوا . 
وحن - وان كازمقتضى ثرنيي هذا الكتاب أنتذكر ق اليا بالثالث _ نتعرض 
ها هنا نيعا للمنهاج بالمقدار المناسب كا تعرضنا المقدار الحتاج اليه فى رير محل 
الماع کا سيق . وانشاء الله سنعيد ذ كرها قالباب الثالث الذى خصصناه لبيان 
أقسام القياس‌فنقول : القياس ينقسم أولا إلىقطعي وظى فااقطعى كا تقدميتوقف 
عل مقدمتين (إحداها ) العل بعلة ا لحك ف الاصل (والثانية) العلل حصول تلك 
العلة فى الفرعقاذا عدها امجمهد عل بثيوت41؟ فالفر ع سو اءكانا لخم مقطوعا 
به أو مظنونا . ( مثاله ) قراس الضرب علي التأفيف فانه قياس قطعى لانا لم أن 
العلة هي الاذي ونعلم وجودها قي الفر ع ولكن الى هنا ظی لانه مستفاد 
من دلالة الالفاظ وقد قرر الامام أن الاص_اف أنه لاسبيل إلى استقادة اليقين 
منها اه وذلك لوجودالاحماللات!اعشرة فيبا وهى الا شت راك والجازواانقلوالاضار 
والتخصيص والنسخ والتقدى والتأخير وتغ_ير الاعراب والصرف والمعارض 
العقلى . واعلم أن كلام الامام مول على دلالة الالفاظ ف ذأتها يقطع النظر 
عا ينم اليها من القرائن التي مجعابا قطعية فى معناها كاحقق قموضعه قاذ كره 
من ظنية حک الاصل فى هذا اثثال انما هو بالنظر لكو ته مستغاداً مرن اللص 
لا يالنظر للواقم وإلا ملا آعم أحدآً خالف ف أن التأفيف حرام . وااظ ون 
هو ماإذ! كانت كاتا المقدمتين أو إحداها ظنية كقياس السغر جل عل البر فى 
الربوية والجامع هوالطعم فى كل منها فان الح بان العلة هىالطعم ليس مقطوعا 
به لجواز أن تكون هي الكيل أو القوت (دان قات) مامعي كون القياس قطعيا 


المسالة الغا نية ۱۸۱۹ 


أو ظط مع أن القطعية والظنية إعا تتعلق بالاحكام والنسي فقول وت القيأم 
لزيد مقطو _ع به أى مدرك ادرا 3 جازما أو مظنون أي مدرك ادرا كا راجحا 
والقياس 3- تقدم هو الاثئيات وقد قسروه بالادراك المتعلق شوت حم ال ملقعيس 
عليه للمقيس (قات) أ نأردنا با لقطعي والظى الملقطوع يه واللظنون کا هو االطاهر 
وبا لقياس الاثيات فلا ريصح التقسيم والاءالاق الا علي سبي لال الغة أو التجوز ٠‏ 
وان أردنا بالقطعى وااظني ما كان على سبيل القطع أو ااخان أى ما كانت صفته 
القطع والظن صح الاطلاق من عير اق لمح فأن الادراك و صف بالقطع وااظن 
والقداوع به والاغلنون هو متعلق الادراك ومتعلةه هو تيوت حم الا صل قف 
الفرع . وكنذلات اذا أردنا بالقياس الج يتساوى اللعلومين أى التسية الخاصلة 
فى قولنا الفرع مساو للاصل في الك لمساواته له فىالعلة » والذى يغهم من 
شرا الماهاج أنالموصوف بذلك هو الا اق . وقد تقدمأنالالحاق هو الاعتقاد 
فيءود الاش کال (فان قلت) قد حصل اضطراب ف ىكتب الاضول فتارة يقوثون 
ان القياس لايكون الا ظنيا وتارة يقسمون القياس كم هنا الى قطعى وي فبل 
من :وفيق بين كلامم ( قلت ) من نص علىيأن القياس.لايكون قطعيا لهو 
ظي ( إما ) انه أراد القياس تلف د فى جره أو حرى على اقا قياسا 
قطعيا ليس يقياس بل الح مستفاد بالدللالة اللفطية على حر ماسيأنى (فان قلت) 
إن هذا اواب لايطهر ٠ع‏ "عليل بعضهم لظنية ا'قيا سباحهال أن تكون خصوصية 
إلاأصل شرطا أوخصوصية الفرع مانعا فان هذا التعايل يقتذضى أن كل قياس 
حي ماثعيته قطعيا على القول يانه قياس هو ظى لوجود هذا الاحمال اذ لا خاو 
قياس عنه (قلت) لال أن كل قياس يوجد فيه هذا الاحيال فقد محصل القطع 
عدم اعتيار خصوصية امحل ف الاصل والفرع . وهل بدك أحد ف أن عل 
مرج اياي ال“ ذدى بقطع النظر عن کر ه حاصلا من هوض التآفت ؟ 
أو هل يشك أحد نی أن خصوصية الضرب ليست مانعة من اضرم لا أظن 
أحدا ينازع فى ذلك قانه واضح والله أعلم » (فان قلت) سامنا أنه قد يقطع بعلة 


YAY‏ اقل الناية 


امف ف الاصل وبوجونهافي الفرع من غير إعتبار خصوصية الل فيهما کا 
ذ كرمق لكن لانسل القطم بالاللاق فى ال لان الطلل الشرعية ليست مؤثرة 
فلا ازع من .وجيودها وجود التعاول:(قلت) ان !اسلل الشرعية جب اضطرادها 
وان لم تمكن مؤعرة فلا يتخلف اک عنها الا لاقع أو فوات شرط 6 يأنى تحقيقه 
فالتقض وق تخصيص العزة على أننجويز حرم التأفيف فقط دو نالضرب يعدمن 
سخاقات العقول . فا لقعلم بالالاق ف مثل هذه العدورة من البعاعة كان 
واف أ 
ألقياس ماتا الي أولى ومساو وأدون,غان كان بوت الج فى الغرع 

أولى من ثيوته فى الاصل فهو الا ولى . وان كان مسلويا فهو لوی وان كان 
دونه فهو الاحون . فالاو لي كقياس الضرب علي التافيف قان الالذى ف الضرب 
أشد وهو أولى با اتسرح من التافيف .واكسلوى کقیاس الامة عل اميد را 
العتق من لبءض الي الكل قانه قدثبت فى العيد بقوله صلل الله عليه وسل « من‌أعتق 
0 له فىعيد قوم عليه » ثم قد | عليهالامة وعدا الج لتس لو ما فيع لته وهی 

تشوف الشارع الى المتق . غالالاسنوى : ویسمیان أى هذان القسمان ياافياس 
في معبى الاصل وبالقياس ا إلى اء وال معروف أن القياس فى ممبى الاصل عمو 
ا ين الغارق!501 عر #القسم الثاني وكقياس صب ابول فى الماء علىالبول 
فيهوأما اللي فيطلق باطلاقات متعددة ذ كرسا ابن السيكى ق جع اليوامع 
وستتسليا فى الياب الثالث ان شاء الله تعالى (وأما الاحون) فكلاقية الى 
مستعمابا الغقباء ء فى مباحثهم مشل قياس اليعليخ على البر ف الريا تجامع الطعم . 
قال الاسام فى الحمصول : وأمامراتبالتغلوت خهي تحسب مر اتب الظلنون . ولا 
كانت مراتب الظنون غير محصورة فكذا القول فى مراتب ععذا التغاوت لقان 
غات) مقتضى بيانك لقياس الاولى عا شی أن ولو ية الفرع بالج اا كانت 
لان مافيه عن ااعلة القتضية للح أ كثر ماف الاصل كلايذاء خامه بف الضرب 
الذي حو قرع أشد منه فى الأفيف فإذاك كان الضرب بالتحرم أولى من 








السا أكيا فية AY‏ 
التأفيف . قبل وجه كون القياس أدون هو تغاوت العلة أيضا عيش يكون ماق 
الأصل أشد ما نى الغرع عكس الاولي واذا كان كذلك فهل يتفق مع قوشم 
شرط القراس وجود العلة بمامها فى الغرع مع أنه على هذا الوجهلم نوجد الملة 
بمامها فيه (قات) وجه ابن السيكى أدونية القياس ب#ير ذلك تغاديا عن غيالنة 
ماذ كرته منالشرط فانه قالهو عدم القملم بأنماظن عليته علة الماعم فانالقائل 
بعليته ق‌الر بويات ليس قاطما عقا لته لاحمال أن تكون الملة هي الكيلق أوااقوت 
فاذا جثنا الي قياس التفاح علي البر قلنا هو مساواته فى الطعم وئيوت الک فيه 
أدون من ثبوته والبر لان الیر مكيلمةتاتمطعوم فهو ربوس عبني كل الاجمالات 
والتقاح ربوى على احهال واحد وهو كزن العلة الطعم . والثابت. علي كل 
الاحمالات أقوى من الثابت على احمال واحد اه (أقول) لامانم من أن تكون 
الا'دونية بحسب تغاوت العاة قوة وضعغا يان تكون العلة أشد فى الاصل مد, 
فى الغرع نحيث يكون اقتضاؤهة لاحك قي الاصل اقوى من اقتضاءها لغ ىالترع! 
عكس الاولى . ولا ينافيه اشتراط وجود العلة بمامها فى الفرع لان القياس حينئذ 
يكونمينياعلى انعلة المسكهى القدر المشمرك المتحقق في المقدار القوى والضعيف 
ولا شك ان المج الثابت فى ذي العلة المتحققة ني اللقدار القوى اقوى من 
الحم الثا بت في ذى العلة اللتحققة فى القدار الضعيف * فلو فرضنا أن المنعسوص 
على حكه هو خرب الوالدين وغابي ب علي الظن أن ااعلة ھی مطلق الابذاء الناق 
لاحعرامهما والاحسان‌اليها صح أنيكوزنمثل الا ميف مقا علىاأخرب والامع 
هو مطلق الايذاء المتحقق فيهيا وان كان قالضرب الذى حو الاص لأشد منەق 
التأفيف الذي هو الغرع فيكون اتتضاؤه للتحرح فى الاصل اقوى منه في الذر ع 
ويكون التحريم فىالفرع دون التحريم فىالاصل (فا قلت) يرجع هذا الو جه 
الي ماقاله ابن السيكى قانه مكن أ أن يقال ان‌الادو نية جاءت منأنالعلة فى الاصل 
محتمل ان تكون هى الايذاء مطلقا أو الايذاء الشددد المتحقق فى مل الضرب 
ولا يثبت التحرم فى مثل التأفيف الا على الاحمال الأول فقط ( قلت ) ينغرد 


۹A4‏ المسالة العاتية 





هذا الوجهالذىقررناه فما لوتيقنا أنالعلةهي الطلقالمتحة قف القوى والضعيف فانه 
لامجری فيه وجيه ابن السيكي قطءا(فانقلت) هل يكون القيا سأدون عثلماقاله 

ابن السيكى أيضا ويكون لا دونية القياس وجہان (أحدها( ماذكرته (واكاتي) 
ماذكره ابن السبكى (قلت) ان جريناعلى أن القياس المساوي لايكون ظنيايكون 
القياس أدون عشل ماقاله ابن السيكي إيضا وان جرينا علي انه يكون ظنيا ا 
کون قطعيا قلا يكون وسيأى تقصيل القول فى قطعية وظنية الاقسامااثلاثة والله 

تعالى اع يالصواب » 

م اع انه يتعلق.بهذير:. التقسيمين مبأحث ( الاول ) ان حك الاصل 
تارة يكو ن قطعيا وتارة يكون ظنيا وذلات حسمب الد ليل الدالعليه . قال الامام 
فى المحصول : ثبوت الك فى الاصل إما أن يكون يقينيا أو لايكون فان کان 
بقيايا استحال أن يكون الى فى الفر ع أقوي منه لاه ليس فوق اليقيندرجة 
(أما) إذا لم يكن يقينيا فثبوت الحم فى الفر ع إما أن يكون أقوى أو مساويا 
أو أدو ن ‏ مثال الاول قياس الضرب على التآفيف الخ الامثلة السايقة اه وقد 
اعترض عليه النقشو اني بانالعلوم قابلة للاشتداد والضعف . قالاءن|اسبكى وهذا 
الاعتراض مبى على أت العلوم تتفاوت اه وقال القرانى فى شرح المحصول : 
قلنا لانم ذلك (أى ماقاله الامام) لانأ قد بينا أن اليقينيات قد مختلف قالجلاء 
قان الواحد نصف الامنين أ جلا من المحسابيات العاومة بالةرورة والمسسيات 
أجلا من الو احد نصف الامنين والمرئيات أجلا من اللم وسات اه وق هذا 
الكلام الذى أطبقعليه هؤلاء الاعة وغيرم منافشة على جانب عظى من الاهمية .. 
ذلك أن مقتضي هذا اكلام ان معي كون الفرع اولى بلحم من الاصل أن 
ادرا كه أقو ى من الادراك المتملق ب الاصل ٠‏ فان كان حك الاصل قطعيا 
وجرينا على ان العاوم تتفاوت كان العم بحم الف رع اقوى واجلا من العلم بح 
الاصل . وان كان حم الاصل ظنيا كان ظن حكم الفرع اقوى من ظن حسم 
الاصل وذلك مشکل لان حك القر ع فى كلقياس تابمع ك الاصل ومتغرع 

عليه 


Ao تسم القيشى, الي. قطمي وظنى‎ ١ 

عليه وطريق لعامه أو خلته . ولا شك أن عل القابع وظنه اضمفه عن عل التي ج 
وغلته فلا يتصوم أن يكون الم او الغان هك القر_ع اقوى وجلا عن الم أو 
الظطن حك الاصل فىأص قياس ٠‏ ويعيارة أخرى العلم ذو قطن حم الاسل تایح 
فى القوة والضعف لطريقه وهوالد ليل الدالعليه (واما) حك اتغرم قتابم لطريقه 
وهو القياس التو قف على دليل حم الاصل ولذئات لايكون حم الغر عقطميااذ1 
كان حک الاصل غليا سواء ان القياس قطميا أو ليا . فالتسقيق أن معنى 
اواويةالفرع الى ان'افرع اشتدل علىمةدار منعلة الى اعظم ما اشتمل 
عليه الاصل قكان اقتضاء العلة للحم فى الغرع أقوى من اقتضائهالدفى الاصل 3 
وقوة العلة وضعغها بالنظر للمصلحة والمشسدة الى تترتبي عليبا وذلك كالتافيف 
والضرب فان العلة الجامعة فيا م مطلق الايذاء وهو ف ىالضرب لعظم مغسدته 
أشد منه تی التأفيف . وهذا غير العم بالج لان العلم يحكم الله ف الاصل » 
والغرع اع للدليق . والدليل على الحقيقة هود ليلحكم الاصل والهياسواسطة 
والله أ 

م الثانى) )١(‏ اذا جرينا على ظاهر التقسيمين السابقين يكون لاقياس 
فى ذاته من الور العقلية ست (القياس القطعي 20 ثلاث صور - الا ولي 
وانساوى ‏ والادون ‏ وااظنى كذلاك . ثم ان صریح كلامالشراح أن قياس 
الاولىلا يكون إلاقطعيا وكذا ا اوی عل ماه وظاهرعبارة الاستويمنأبهالقياس. 
ق معبى الاصل وهو ماقطع فيه بنتى الغارق ه وقيا سالا دون لا يكون الاظتيا . 
فيتلخص منذلك أنالقيا س!ل#طعيله صورتان ‏ الا ولى ‏ والساوى ‏ والقياس 
الظى صورة واحدة وهوالادون لخملة الصور الواقعية #لاٿث و بقيت ثلاث صور 
واوا - القياسالقطعى الادون ‏ والظي‌الاولى والمساوى - ولكن 
إذا نظرت ف هذه الاقسام مع غض النظر عما قاله الشراح آمكنك القول بان 
القياس القطعي يكون أدون وا'قياس ااظبى يكون أولي ومساويا واليك البيان : 

ي اء لشن اطا على جم الموامع وشرحه في موضو ع ذاكر أاشتراط و حود الملة 


يتمامها في الفر رع فرآيت أن المتى والشار ے حار يان على أن الاولى والمساوى للا یکو تان 
1> قطميت ٠‏ وقدخالفهما الو اشي وأطن !نما ک يته ها مقيد ي الوضو ع وأثه آعم أله مده 


( ۲ سج هت تراس العقول ) 


۱۸ تقسم القياس الي قطمي وظى 

قد علس تأن قطعية القياس !ءا تكون حصول العلم بعلة المكم وبوجودها قى 
القر ع وظنيته مخلاف ذلك وان الاولوية والمساواة والادونية على ماقررناه إا 
تكون بحسب تفاوت العلة فى الاصل والفر ع وعدم اتغاومها . فان كانتقالقر ع 
أقوىمنها فىالاصلةالاولى. وان کانالعکس تالادون» وان لم تتفاوت فالمساوى» 
اذا بهد هذا فاعلم أنه جوز ان لانقطم يالملة فى الاصل وم مع ذلك اقوى فى 
القرع منها فى الاصل فيكون القياس ظنيا أولى ( مثال ذلاك ) على مايۇخ_ذ من 
تقرير الشرببى قول ااشأفعية : اذا كان القتل الخطأ يوجب الكغارة فالعممد 
أولى . واذا كان اليمين غير الغموس وجب الكفارة فالغموس أولى فهذان 
القياسان ظنيان ومن قبيل الاولى . وإعا قلناً اهما ظنيان إوازان لايكون المعي 
فى ذلك هو الزجر الذى هو اشد مناسية للعمد اوالغموس بل التدارك والتلافي 
لمضرة ورعا لايقبلها العمد والغموس . ووز ان لانقطع ايضا بء لة الحكم 
فى الاصل وهى مع ذلات غير متغاوتة بل ماق الاصل مساو للا فى الغرع فيكون 
القياس ظنيا مساويا وأمثلته كثيرة . ومجوز أن تقطم بالعلة فى الاصل وهي مع 
ذلك فيه أقوى منهافى الغرع فيكون القياس قطعيا أدون کا تقدم فىمثآل الضرب 
والتأفيف على فرض أن المنصوص عل حكه هو الضرب مم القطع بان العلة هى 
مطاق الايذاء ٠‏ هذا كله اذا وجنا الا دونية بالتفاوتق العلة (أما) اذا وجيت 
ما قاله ابن السيكى فالصورتان الا" وليان يكونان من قبيل الاأدون ولا يتصور 
أن يكون القياس الظنى أولى ولا مساويا کا هو ظاهر الشراح (وأما) الصورة 
الاأخيرة هي واردة على توجيه ابن السبكي الا اذا متم تصور وقوعبا والله آعل 

(البحث الثالث) اتفقوا على أن المح الثابيث بالقياس الادون لا مستاد 
له الا القياس (وأما) 00 الثابت بالاولي فقد اختلغوا فيه هل الدلالة عليه 
قياسية أو لفظية ؟ وعلى ألما لنظلية هل هو منطوق أو مغروم ۶ وعلي أنه منطوق 
قل نةل اللفظ عرفا إلى مايشمله ويشمل الع ی الاصلي وقيل استعمدل فيا يشملهما 
ازا من اطلاق الخاص علي العام بقرينة السياق وغيره ٠‏ وعلى أنه مغبوم فهو 
مغبوم موافقة دل اللفظ عايه دلالة انتقالية أى بالتنبيه بالادتى على الاعلى کا فى 


تقسے القياس الى قطمی وظي وك 
قوله تعالى (فلا تقل لما أف) فنيه يالمنع من التأفيف وهو القول (أف) على ماهو 
أعل منه فى الاذى وهو الضرب أو يالمكس كقوله تعالى (ومن أهل الكتاب 
م أن تأمئه بقنطار يده اليك ) فنبه بالامانة علي القنطار ورده إلى صاحبه علي 
الامانة على ماهو أقلمنه وحوالرطلوالدرم _ والاول ق جانبااتقى _والثاي- 
فى جانب الاثبات . وليست هذه الدلالة المزامية كا قاله الاسنوى تقلا عن 
البيضاوى فى بحث اللغات لان المدلول وهو مغهوم الموافقة ليس لازما للمعني 
الاصلى وهو المنطوق واعا هو لازم للعلة والمعتمر مداولا للنظ دلالة المزامية هو 
لازم الموضوع له لالازم العلة (فان قات) يلزم على هذا بطلان حصرثم للدلالة 
اللنظية ىثلاثة أنواع_المطابقة ‏ والتضمن ‏ والالتزام ‏ (قلت) اندلالة اللفظ 
النحصرة فى هذه الثلائة هى الدلالة اللفظية الوضعية أى ما كان للوضع قيا 
مدخل ف الدلالة عل الممني أو جزئه أو لازمه ٠‏ وهنه ليست كذلك ٠‏ كذا 
بوخد ما كتب علي جهم الجوامع . ولاك أن تقول ٠‏ انه لامانم من أن يكون 
المنبوم لازما للمنططاوق بواسطة العلة وذلك كاف فى كونها دلالة العزامية فصح 
ماقاله الاسنوى والبيضاوى فامهم يكتفون ف الدلالة الالعزامية بالازوم العرق 
واللّه أعلم » م إنه حصل خلاف هل مفبوم الموافقة قاصر على الاولى أو يكون 
مساويا أيضًا كا فى قوله تعاآلى (ولا تأ كاوا أموال اليتامي ) فانه يدل بطريق 
المغهوم على حرمةاحر اقه أيضا . هذا على مصطاح الشافعية (وأما ) الحنغيةفذهيهم 
أن مايسمي مغبوم موافقة سواء كان أولي أو مساويا مدلول عليه دلالة نص وى 
كا تقدم ذ كرها قريبا أن يوجدق العنى الذى يدل عليه النظم علة يغهم كل من 
يعرف الاغة أى وضع اللفظ لماه أن الى فى المنطوق لا"جلها . ثم من قال 
إن الدلالة عليه قياسية أعتصم بأن اللفظ ل بو ضع الا للمنطوق وليس حك 
ااسکوت‌عنه جز امنه ولالازما له ولم يثبت نقل العرف لا يشمله ولا أنهاستعمل 
فيه جازا واعا ثبت بالالحاق نظر الاعلة الجامعة ولا مءنى للقياس الا ذلك . ورد 
من قبل من قال انه منطوق بأن الافظ نقل عرقا لا يشمله لتبادر الغهم عرفا اليه 


AA‏ تقسم للقياس الى قطمي وظی 

أو أن انظ استعمل فيه عجازا بدليل أنه لاينهم من جرد اللنظ بل لايد من 
قريئة السياق وغيره . وهذا القول أعني القول باللجلز تقله ابن السبكى فى جع 
الجوامع عن الآ مُدى والغزالى . وبين العلامة الشريينى ضمفه وانه فهم من 
عبارة الغزالي فى المنخول ضمنا من غير تصر يح بذك (وأما ) من قال أنه مغبوم 
أو مداول عليه دلالة نص غاجاب عا سبق بان العلة الجاممة انمأ هي لتناوله 
لغة لا لثيوت الحم حتى يكون قياساولمذا نقطع بقبم هذا المعني المسكوت 
عنه لغة قبل شرع القياس (فان قلت) عل من تناف بين القول بانه مفهوم 
أو مداول عليه دلالة نص وين القول بانه قياس (قلت) قال الصنى المندي 
اتناف بينهما لان اللنهوم مسكوت والقياس الاق مسكوت عنطوق . 
وواققه ابن السبكي فى شرح الحتصر فقال لا تنافي بينبما لان المغهوم 
جهتين باعتبار أحداهها مستندا الى اللفظ فكان مغروما وباعتبار الاخرى قياس 
ولكنه فى شرح المنهاج رد على الصنى المندى واعتيرها متنافيين وعالذلك بأن 
اغوم مدلول اللفظ والمقيس غير مدلول وها متناقضان . والتحقيق أن من لم 
يشترط ف القياس أن لا يكون‌الوصف ال اسب مفبوما من الاغة بل القياس عنده 
هو مجرد الاق مسكوت عنطوق لعلة سواء كانت تلاك العلة يغهمها فا اللغة من 
النص على - الاصلبحيث ينهم حك المسكوت مناللذظ وإن لم يشرع القياس 
أو لا تكون العلة كذلك ذهب إلى أنه قياس واعتير القياس نوعين ‏ جليا - 
وهذا لاخلاف فيه وغير جلىوفيه الحلاف . ومن اشترط ف القيا سأنلايكون 
حك السكوت مغبوما من اللةظ عقتضي اللغة ولو بواسطة العلة جرى على أنه 
بوم أو مدلول عليه دلالة نص فایس بباهما تناف بل الخلاف اعتبارى لنظي 
لايعرتب عليه شيء وما قيل سآن له فوائد كجواز النسخ يه على القول بالدلالة 
اللنظية دون القياسية فغير صحيح ۴ بعل من له والله أعر 9 | 

ولا كان القول بأندلا لته قياسية أو بطريق اهوم أو دلالة نص انما ختلف 
بالاعتبار قصر الاء.ام الرازى قالصول الغزاع فىهذا امقام بينالقياسوالمقيقة 


تقس القياس الي قطمي وظى A۹‏ 
العرفية فقلل ماخلاصته : ان منالناس من قال أن المنع من ااتأفرف منقول يالعرف 
عن موضوعه اللغوى إلى المنع من أنواع الاأذى . وهذا القول حكاء فىمقابلة 
أنه قياس لجسلعيا منحبين (الاول) أنه قياس (والثاى) حقيقة عرفية . ثم احتج 
(للاول بأمرين (أحدهها) أن النقل خلاف الاصل فلا يصار اليه إلا بدليل وما 
قيل ان التبادر وكثرة الاستمال دليل عل النقل فلا يصح إلا ثبت الاستمال 
ق العام نفسه وذلك هو عحل النزاع (وأما) التبادر لاعام من عجرد الافظ فمنو ع 
ول من قرينة السياق كا يؤخذ من الدليل (الثاني) أنه لو كانمنقولا عرفا لما حسن 
اللات إذا استولى على عدوه أن شعي الجلاد عن صذعه والاستبانة يه وإن 

كان يأمر بقتله كن التالي ياطل وإذا بطل التالي بطل القدم وثبت نقيضه 
وهو أنه ِ يتقل عرفا وإذا بطل أنه منقول عرفا عبت آرت المج 
مستقاد من القياس وهو المطلوب . ووجه الملازمة أنه لو كان منقولا ء 
لكان مثل كلام اللات هذا متناقضا لن هذا اللفظ منقول من الصفم الي 3 
من أنواع الاذى مطقا الني منها القتل بل هو أعظمها وأولى بالمنم من 
غيره فيناق ضأمره بقتله فكانه قال : اقتله ولا تقتله . (وأما) الصغر ىوهو ا 
التالي فدليلها العرف فان مثل هذا الكلام يعد فالعر فحنا » وأجاب ابن 
السبکي عع الملازمة من وجهين ( الاول ) أن كلام الماك هذا ليس من قبيل 
مان فيه فان الاستتفاف عند ذوي الانفة والاغوس الابية أغد وقعا منالقتل 
ولذلك قت ل كثير من الاوك اشم حينما أيقنوا الاسر قيد عدوم وحيائذنهو 
تاه عن الاعل آمر بالادنى (الوجه الثاني) آنا لما أنه من قبيل ماحن فيه لكن 
اعا ندعى النقل عرقا اذا ل يتقدم مايناقض .قتضاه کا فى صو رة اماع ( واا( 
ماقاله الاسنوى من أنه لايطابق المدعى لان الكلام فى تقل التأفيف لاف قل 
الاستخفاف ولا يازم من عدم الل ق لغطة عدم الىقل فى أخرى . فاوقال ولا 
تقل له آف لاستقام فغير مسل کا هو واضح اذ ليس الكلام فى خصوص اظ 
لاتقل له أف بل هو ق كل ما أشيبه واللّه أعل » (واحتج للثانى بامور) (الا ول ) 
ركان هذا الحم مستفادا منالقياس لاوجب أن لا عله من لا يقو ل بصحة القياس 


14° تقس القياس الي قطعي وى 
لكن‌التالىباطل فيطل المقدم وثيت نقيضه وهوالمطلوب (والجواب) عنع الملازمة 
لانه مستفاد من القياس اللي الذى لم يشكره أحد وقد علست قي عدة مواضع أن 
القياسا لي شكروالا ابن حزم الذى لابعتد مخلاقه . وان منقال به لا يسمیه 
قيأسايل سميه استدلالا وهو والقياس! إلى ةتلغان بالاعتيار ققط كأسيقهوضحا 
وبذلك تعل ماى كلام ابن السبكي هنا (الثانى ) أنه لو كان مستغادا من القياس 
لوج أن لا بعامه العاقل اومنعه الله منالقياس الشرعي (والجواب) عن هذاالوجه 
ال جواب عن الوجه الاول سواء بسواء (الثالث ) أننا أجعنا على قولحم فلان 
لاعلاك نقيرا ولا قطميرا وقوطم فلان لاعلاك حي ةيغيدقالعرف أنه لاشيء لهالبتة 
قوجب أن يكون هذا اللفظ قد ثقله العرق الى ذلك واذا ثبت التقل فى هذه 
الالفاظ ثبت فى مثل (فلا تقل لما أف) اذ لاقائل بالفرق ‏ والجواب ‏ أماعن 
الثال الاول فقد حكنا فيه بالنقل اضر ورة اذ لافائدة قى هلله عل معناه 
الاصلى ( وأما ) ما كان مثل (فلا تقل لما اف) فلا ضرورة تلجى الىالنقلفيه 
لجواز امحل على معناه الاغوى وهو الام هن التأفيف فقط (أوأما )عرت 
المثال الثاني فلا نسلل أن دلالته على ننى كل شىء بواسطة تقل العرف 
اللفظ لذلات بل لان الحية جزء مما فوقها ونتى الجزء يستازم نىالكل . وفيه أن 
الحبة ان كانت اسما للواحد مما بزرع فلوست جزءاً مما فوقها . وان كان المراد 
زنة حية فيصعح أن تكون جزءآ مما فوقها لكن لابد من ادعاء اشتهار هذا 
التقدير ق العرف لان الاصل عدم التقدير فيازم أن تكون اللفظة منقولة . وعللى 
كل يستوىالثالان فى دعوىالاقل لاضرورة . كذا يوخ ذف بالنسية إلى احمال 
التقدير من الاسنوى وفيه نظر للفرق بين المثالين على التقدبر فان المثال الاول 
ادعينا فيه نقل العرف له منالخاص إلي العام للضرورة (وأما) الال الثاتى على 
التقدير فلل ندع الا تقل الہة عن أصلها الى زتها حتى صارت جزءا مما فوقها 
وحينتذ كان ارادة ننى كل شيء منها بطرريق اللزوم . على انه مكن أن يقال . ان 
ارادة زنة حية اعا جاءت من تقدير مضاف فى نظم السكلام من غير حاجة الى 


تقسم القياس الي قطمي وظنى ۹۱ 

التقل العرفى والله أعل ٭ ( واعل) أنى ذكرت هذه الل_ألة على وجهها وقطمت 
النظر عن سياق الهاج وشراحه ولا خی علي من أحاط با ذكرناه مافى سياقهم 
وما ذ كروه من الادلة منمواطنالضعف والله أعلم - 

( السألة الثالثة ) ذكر ق البحر الحيط أنه لاحم بغسق الحالف فى حجية 
القياس وان قلنا ان د ايله قطمي لانه متأول . وقال بءض التكامين : حك بفسقه 
حكاه الخاوانى اه (فان قلت) قد سبق أن العمل بالقياسَكان جما عليه وان 
أول من باح بأنكاره النظام وتا ,عه عليه غيره ولا شك أن الحالفة فيه خرق 
للاجماع فكيف لا يعد فاسقا من خرق الاجماع مع أن المعروف أنه يكفر يذلك 
انكان عالما بذلك متعمدا (قلت) قد سيق أن منكره ادعى الاجماع أريضا عل 
اتكاره ولم يلم الاجماع على العمل به و لء لهذا هوالتأول الذى ذكره الزركتى 
ق البحر وهو وان يسل له مقر مج عن العصيان . ولكن هذااعا يظهر يا لنسية 
لغير النظام أما النظام الذى طمن ق الصحابة وق اجماعبهم فلا أظن أنه 
لا يعد قاسقا . علي أناين السبكى قد نقل أنه زنديق وقد سيق التنبيه على ذلك 
واللّه أعل » 

( المسألة الرايعة ) القياس يعمل به قطعا عندنا فى نص الشارع اما بالنسية 
الى نص الغبتبد كا لو نص على حك فمل تسةنيط العلة ويعدى الح + قال الامام 
الراقعى فى كتاب القضاء : حكى والدي عن الامام #د بن حى النع فى ذلك 
وانما جاز فى نص الشارع لا نا تعيدنا وأمر نا بالقياس والاشيه بصتيم الاصحاب 
خلافه . ألا ترام ينقاون الحم ومختلذون فى أن علته كذا أو كذا وکل متها 
يطرد الک فى قروع علته وهذا كا قال . وهو المعبر عنه بالتخريج كذاق 
البحر الحم * 

(المسألة الخامسة) انما يعمل بالقياسا بتداء ولا مجوز الاسخ بهو لكن جوزناه 
فار بقع ومحل بسطها ف النسخ » 

(الألة السادسة) لا جوز أن يعمل بااقياس قأمماء الله ته الى وإن| تناها 
بالظن كخبر الواحد ٠‏ قاله ابن القشيرى ق المرشد « 


A‏ تقسيم القياس الي قطعي وظى 

(الألة اشايعة) جوز أن _تعيد الن ی صلی اه عايه دسم بالقياس عن الخهور 
وقيل لا جوز . وقد سيق أن القي'س الصاد مته صلی اشعليهو-لم قطعى فلا نزاع 
فيه . و جوز أن بتعيد الله با قياص من عاصره صكى انشعليه وسل عتد اللعظم وقيل 
لاجوز مطلةا وقيل بالتغصيل بين الخاضر والغائب ول سط هذا التوضوع 
فى باب اللاجتباد * 

( تلسألة الثامتة 1 انما يستعمل القياس إذا عدم الاص . قال الشافعى 
رى الله عنه فى آخر الرسالة : القياس موض_ع ضرورة لانه لاحل القياس 
واو مود 6 کن التي م طهارة عند الاعواز من الا وله 0 
طهارة إذآا وجد الماء . وأطلق الاستاد أو اسحق أن السألة إذا ۾ يکن 
قمها ص ولا اجماع وجب القياس فيبا وإلا جاز وهل يعمل به قبل اليبحث 
علي التصوص وجميع دلا لتها + لامسألة أحوال (أحدها) أنيريد العمل به قبل 

طلب السك من النصوص المعروفة فيمتنم طعا (ثانيها) أن يريد العمل به قبل 
طلي تنصوص لايعرقها مع رجاء الوجود فعلي كلام ألى اسحق السابق جوز . 
ومذه الشاقم فعىومذه ب أهدوقتبا ء الحديثلاجوزوطذاجملوا القياسضرورات 
عمزلة التيمم لايعدل اليه الا اذاغاليعلى ظه عدم الماء وهومعي قول أهد (وما 
تصتع تیاس دق الحديث مايغنيك ). ونه ال ألة شبه بجواز الاجتياد 
حورت بي صلى الله عليه وسل فان وجود الى صلى الله عليه وسل يمعزلة النعص 

ل الحواز اذا خاف الذوت على - الحادمة (الالة الثالثة) أن يبحث عن 

9 ويقات على ظه عدمه فهينا يجوز القياس قطما . كذا ق البحر الحيط 
للزركشى . لم قال فيه . حكى ابن حزم عن أي حنيفة رمه الله أن اير المرسل 
والضعيف أولى من القياس ولا عل القياس مع وجوده . قال والرواية عن 
الصاحب الذى لايرف له الف منهم أولي من القياس . وقال الشافعى ره 
الله تعالى : لاجوز القياس مع نص القرآن أو خير مسند جرح وأما عند عدمهما 
فالقياسواجب . وقال أو الفرج والقاضى أبو بكر الا مهرى الا لكيان : القياس 


اولي 
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سے 





أولى من خير الواحد المسند والمرسل . قال أبن حزم وما تمل هذا القول عن مسل 
برى قبول خير الواحد قبلهما . وحكى الشيخ شباب الدين أو شامة فى كتاب 
الخهر يا لبسملة عن القاضى, ابن المربي أنه حح أبا الوقاء بن عقيل فى رحلته إلى 
العراقيقول . مذهي امد أنضعيف الا بر خير من قوىاانظر قال اين العري 
وهذه وحلة من مدلا تليق عنصيه قا نضعيف الا بر اتج به مطلقا ٠‏ قال يعض 
عة الحنابلة المتاخر ر بن مر ادبا لضعيف مااحط عن درجة الصحيح وان كان حستا 
اه بالختصار » وما قيل فيا نقل عن الامام امد رذي الله عنه يأيبغى أن قال 
فما حكاه ابن حزم عن أنى حنيفة رضي الله عنه والله تعالى أعل * وقالالز ركثي 
فى البحر قد يعمل يااقياس مع وجودالنص فى صور (متها ) أن يكون التصعاما 
والقياس خاصا . وقلنا بقول اور أنه جوز خصيص العموم يالقياس فا لياس 
مقدم (ومنها) أن يكون أصل القياس تبت بنص اقوى من ذلك النص المعارض 
وقطع بوجود ااعلة في الفرع قانه يقدم على القياس (ومنها) ان يكون النص مخالنا 
للقياس من كل وجه على رأى النفية فامهم يقدمون القياس علي حير الواحد 
وح که ابن برهان عن مالاك ايضا اه واظر هذا الاخير الملقول عن التفية 
مع ماله ابن حزم عن الى حنيغة فامهما متنافيان و الله أعم 

( المسآلة التاسعة ) ذ كر الا مدى فى الاحكام أن القياس مأمور به لقوله 
تعاللي (قاعتجرو ا يا أولى الا بصار ) 6 سبق تقر بره وهومنقسم اليواجب ومتدوب 
والواجب منه ماهو واجب عل الاعيان وذلك فى حق كل من تزلت بهنازلة من 
القضاة والجتمدين ولا يقو, غيره قيا مقامه مع ضيق الوقت . ومنه ماهو واجب 
علي السفاية وذلك يان يكو نكل واحد منالجتهدين يقوم مقام غيره في تعر يف 
حم ماحدث من الواقعة بالقياس . (وأما) المندوب فهوالةياسقما جوز حدوثهمن 
الوقائم ولم حدث بعد . فان السكلف قديئندب اليه ليكون حكهمعدالوق تالحاجة 
5 قال : هل بوصف القياس کو نه دين لله تعالي ؛ . وحكى ىذ الكثلائذاهب _ 
الاول ‏ مذهب القاضي عبد الجيار وهو أنه يوصف مطلقا ‏ والثاني ‏ مذهب 

٠8 (‏ سج ١ن‏ نبراس العقول ) 
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أبي اهتيل وهو المنع مطلقا ‏ والثا لث _ مذهب الجيائى وهو التفصيل بين 
الواجب فيوصف بذلك والمندوب فلا يوصف . ثم اختار الا مدى أنه ان عى 
بالدينما كان من الا حكاماللقصودة حم الاصالة كو جوبالفعل وحرمته قالقياس 
ليس بدين قانه غير مقصود لنفسه بل لغيره . وإن عي بالدين ماتعيدنا به سواء 

كان مقصودا أصليا أو تابعا فالقياس من الدين لانامتعيدون به وباجلة المسألة 
لفظية اه كلام الآ مدى فى الاحكام . ويعلم نه أنهذه الاقوال كاها للمععزلة ولم 
مین ال مدي وجههذه الاقوال وقد حكاها ابن السبكيقجهما و امع بطريقة أخرى 
خا لفةلكاية الا مُدى ٠‏ وعبارته مع شرح للمحلي : القياس من الدىن لاه مأمور 
به لقوله تعالي (فاعتيروا ياأولى الابصار) وقيل ليس من الدين لاناسم الدين إعا 
بقع علي ماهوثابت مستمر والقياس لس كذلك لابه قد لاحتاج اليه (وئالها) 
منه حيث يتعين بان لم يكن للمسألة دليل غيره مخلاف مااذا لمرتعين لعدم الحاجة 
اليه . وقد حث العلامة ابن قاسم فى آياته د لیل القول الثاتى . وحاصل سه أنه 
إن اريد بالمستمر ما يكون فعله مستمرافى كل وقت فبوجد من الدين مالا يكون 
كذلك . وإن أريد به ماتكرر فعله فالقیا س كذلك فهو ياسكرر بشکرر 
الحاجة فهو کر كمي الاستخارة مشلا تتكرر بتكررها. وان أريد به ما يكون 
مشروعا ىحق كلأحدأو فی حق الآ كثر أو مالو وقع دام فيوجد منالدين قطعا 
مالس كد لك .وإنأريد به غيرذ لكفليبين فتأملاه . وقد أجاب|اعلامةالشر بوي 
عنه بقوله: لءل المراد يهمالايغي عنهغيرهفى بەض الاحيا نمع امتناع العمل بهم استشكل 
العلامة الس بى تعليلالشار للةولالثان بقوله (لانه قدلاعتاج اليه) يانه يقتذضى 
أن القياس على الاول من الدين وان لم حتج اليه بان وجد النص . ثم أجاب عن 
هذا الاشكال بانه مك نأن ,قال : ان الاول يقولالقيا سالذىمنالدين ماوجدت 
شروطه ومنها عدم النص . والثالى يقول حيث كانلاحةاج اليهفى بءض الاحيان 
عند وجود الاص فليس شىء منه من الديناه ( فان قلت ) ماالغرق بين القول 
الاول على هذا وااقول الثالثك الذى حاصله أن القياس من الدين اذا تعين بان 
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لا يوجد المسالة د ليل غيره فان مقتضى هذا القول أن القياس من الدين عند 
عدم النص كالقول الاول سواء بسواء (قلت) لعل القرق يسما أنالاول يقول 
انالقياس مطلقا منالدين فان اشترط فيه فقدان النص كان ذلك شر طا لتخقيق 
القياس لالكونه منالدين وان ل يشترط فيه ذلك كا هورأى من جوز اجماعها 
فالامر واضح . ( وأما الثالث ) فيقول لايكون القياس من الدين الا اذا تعين 
فيشترط ف كو نه من الدين فقدان النص سواء جعاناه شرطا لتحقق القياس أيضًا 
أم لم تجعله (فان قات) ماالفرق بين القو لين على القول باشتراط فقدان اص قر 
نحقى القياس (قات) الغرق بينهما اعتبارى فقط والظاهر أن القول الثالك جار 
على عدم الاشتراط كا يوخذ منقولالشار ح حيث يتعين . فالخلاف ب هماحقیق 
لااعتيارى . وبذلك يصح القول يان الخلاف بين الاقوال الثلائة علي ماحكاه 
ابن السيكى ق جع الجوامع وشارحه الحلى ليس لفظيا عذلافه على حكاية الأ مدى 
الى سيق ذ كرها إلا أن ماقرره الآ مدى حوالعقول فان مخصيص اسم الدين 
بالثابت المستمر على التغسيرالسابق لاعلامة الشر بينى ما لم يدل عليهعقل ولا تقل 
واللّه أعلى : ا ق الامور ± اعم أن ابن السبكي نقل عن ال معاي أنه قال : إن 
حک امقيس دن الله وشرعه ولا جوز أن قال قاله الله ولا رسوله لانه مستنيط 
امون وقدناقشه العلامة ابن قاس فی آياته ا حاصله : إن اكلة لكان قصد 
أن الله قاله در يا بان دلعليه بقول مخصه فا لتحريم واضح لانه كذب علىالله . 
وان‌قصدانه دلعليه وأرشداليه حك المقيسعليه فيفبغيعدمالتحري ويبقىالكلام 
حالالاطلاق وقد نلتزمعدمالتحرم لقيام الاحمالالا نىوعدمتعيد الكذبعل 
أنه قديتوقف فالتحريم فى القسم الاول اذا قالذلك بناء علىظنه أ نكل شىء لله 
فيه حک فللمقيس حك قاله الله الخ ماقال رجه الله .والظاه رأنالحرمة م نحي ثأن 
هذه العيارة تغيد أن حك امقيس مدلولعليه بالكتاب أوال:ة مباشرة فتكون 
كذيا قطعا (وإما) أنه يقصد أناشهدل عليه وأرشداليه ےک المقيس عليه فالظاهر 
أن قصده هذا لاخر جه + ن للام لان هذا المعبى لايؤدى عثل هذهااعبارة فتأمل 


155 القياس من أصول الفقه 

والله أعل بالصواب » هذا عام القول فى القصل الاول من الياب الا ول الذى 
خصصناه احية القياس وما تعلق مها وستشر ع فى الفصل الثای الذي جعلناه 

يان أن القياس من أصول الفقه وال الطادى الى سواء السبيل » 

-<ز الفصل ائثاني فى بیان أن القياس من أصول الفقه :]هم 

اعل أن جموور الاصو لبينعيل أن لقياسءن أدولاافققه ووجهه واضحنانالقياس 
من ادلة الفقه كالكتاب والسنةو الاجماع.و ذهب امام الخر مين کا لهاب نالسيكي جح 
الجوامع . وانعزالىوالكيا کانقل الز ركشو فى اليحرالحيطالى أنه ليس من أصولالفقه 
قالالزر کشی :واختافت ما خذم قال الغزالى: لان الادلة ع المثمرة والاحكام 
والقياس من طرق الاستمار . وقال الامام : لان الادلة انما تطلقعل ااقطوع به 
والقياسلايفيدإلاالظناه وليذ كرمأخذ الكيا . وفيا قاله الغزالى وإمام الحرمين 
نظر (أما)ماقاله الغزالى ففيه أنا لانم أنالقيامى بناء على أنه .حجة ليس مثمراً بل 
هو مثمركا لكتاب والسنة (اللهم) إلا أن قالإن القياسواسطة قى آن دلیلح؟ 
الاصل دال على حم الفرع . (وأما) ماقاله إمام الهرمين قغير ملم لانه ان أراد 
بالمقطوح به منقوله ( إن الادلة لاتطلقإلا على المقطوع به ) هو المقطوع يانه دليل 
(فأولا) ينافيه قوله بعد ذلك وااقياسلا يغيدإلا الظطن(ومانيا) لايتأى علي أنه حجة 
نابتة قطعا . وإنكان مراده بالمقطوع به هو الذى يفيد ال قطها فلا يشمل د ليلا 
من الادلة سوى بع ضأنواع الاجماع قاندلالة الكتاب والسنة عل الحم ظنية » 
هذا وقد وجه العلامة الشر بيني ماقاله إمام الرمين من أن القياس ليس منأصول 
الفقه بتوجيهآخر وعيارته . الظاه رأنأصولالغقه عندالامام لاتطلق إلاعلىماييت 
الفقه استقلالا بانلا محتاج فى الدلالة على حسم إلىغيرها وكلواحد منالكتاب 
والسنة والاجماع كذلات . مخلاف ا«قياس فانه محتاج فى الدلالة على الك الى 
أحد هذه الثلاثة ضرورة توقنه علىااعلة المنصوصةباحدها أوالستنيطة مما نصعليه 





به . فثبت أن كونه حجة لايناى أنه ليس من أصولالفقه (فانقات) الا ماعأيضا 
تقر إلىالستد فينيغى أ ن لا یکو ن من الاصو ل ء لی هذا( قلت )حاب السعد ق التأويح 


القياس فى اللغات ۹۷ 


بأن الاجماع إعا محتاج إلىالسند ق صققه لا فى نةس الدلالة على ا لكان المستدل 
به لامحتاج إلى ملاحظة السند والالتفات اليه بخلاف القياس فان الاستدلال به 
لاعكن بدون اعتبار أحد الاصول ااثلائة فتأملاه رمه اله . وانظرلم اقتصر فى 
وجه نوقف القياس على غيره على توقفه على المنصوصة الخ ولم يذكر توقنهعلىالتص 
أو الاجماع على حك الاصل »ثم اعلأن ماذ كره العلامة الشر بدي يظهر منه مدرك 
امام الحرمين فى عدم اعتبار القياسمن الاصول وحاصله . أزالقياس حيث احتاج 
فى الدلالة علي الحم الى غيره لا.يصح اطلاق الاصل عليه لان الاصل مابىعليه 
غيره وهوأيضا الحتاج اليه . والقياس مبنى علىغيره ومحتاج الي ذلك الغير . وفيه 
نظر لان القياس ؟ا يبي عل ىيغيره يبىعايه غيره وهو الحم الشرعىالمستفاد منه 
وأصول الفقه معيت أصولا لايتناء الفقه عليها وهو العم بالاحكام الشرعية العملية 
فلا يعتد مهذا المدرك . فالمق أنه من الاصول بل هو بالنظر الى القن المدونأدق 
انه اوه تعالى أعلى بالصواب » 
ي خاعة لهذا الباب ق القاس فى اللغات والعقليات ج 
ل القياس فى اللغات ٭ 

ذهب القاذى انو بكر الباقلالى علىالنةقل الصحيح عنه وامامالحرمين وااغزالي 
وال مُدى وان الماجب وكذا أصابنا وأكثر النفية وجهور المعمزلة على مانقله 
فى المحصول عنهم الى أن اللغة لاجوز اثيامها بالقياس. وجزم به الامام قي الاوامر 
والنوا من المحصول . وذهب الامام هنا الى الجواز وتيعه البيضاوى فالمنهاج 
و تقله فى المحصول عن ابن سريج س أحاب الشافعى و نقله أيضا فيه عن ان جني 
في الخصائ ص أنه قو لأكثر عة العردية كالمازني وابى علي الغارمى. ونقلهابناليكي 
فى جع اللوامع عن ابن ابي هريرة والىاسحق الدمرازى من احابنا . م انه حي 
قولا ثمالثا مجواز ابات القيقة بااةياس دون المجاز . وقبل ارد نذكر ححج 
القريقين نبين أموراً لابد من الوقوق عليها (الاول) اتغقوا على أنه ليس من محل 
الخلاف لاه ة أشياء (أحدها) مايثيت اتعميمة لافر إده د ردق الال عر ن العرب 
وا کان جامد کرجل ا أو مشثتقا كاسماء الفاعلين والمفعواين ااضاربت 
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والشروب . قان افظ وجل اقل عن‌العرب أنه اسم للذ کر البالغ من :ني آدم فيطلق 
علي کل و احد وان يسمعمن|لعرب أطلاقه عليه خخصوصه من غير قياس -. وكذلاك 

أساءة فانه اسم لاحيو ان الرس ولاعتاج فى اطلاقه ع ىأى حيوان مفترس الى 
(مانيها) ماثيت تعميمه بالاستقراء والتقيع من أثمة الاغة العربية كلام العرب 

ككل قاعل مرقوع فان مدل هذه القاعدة ااسكاية مانت باستقراء كلام العرب 

کا مها مقررة لديم وإنلم يعرفوها بهذا ا'عنوانالمادث حدوث الاصطلاحات 
قال ابن ااسيكى فى جمع الجوامع مامعناه . ان أةظ القياس بيغي عن أخراج هاتين 
الصورتين من حل الغزاع . ووحية أن ات ميمه بالاة لاو بالاستقراء لايتصور 
فيه قياس حي يانى عن ل المزاع ٠‏ شل )انه يتصور فيه قياس يانه يقاس 
مالم لسعم رقعه مخصوصه علي ممعم ( لاا نقول) مالم إسمع شخصه من العرب 
داخل فى السكاية المقررة لدم كه مسنغاد من كلامهم بطريق الاصالة والنص 
لابطريق القيساس فان مثله مثل مالو نص الشارع على أن كل مسكر حرام بم ظهر 
مک دن المسكرات حدما ل یکن موجودأ قبل هذا الزمن فان حکه مستفآاد من 
الدص علي الكلية التاملة له لا بطريق ااقياس (ثالثها ) الاعلام الشخصية كريد 
وعمرو بالنسية تاها اماي مها لم نوضع لمعا يما العامية للمناسية بينها حي يعقل 
قياس ماشاركها فى تلاك المناسية عليبا واعا وضعت تعييز الاشخاص بعضها عن 
بعض عند العالم وض عا حي انم ن 1 حم دلا الوضع لا .تمعز الشخص باه عنده 

عن غيره . قال ابن!اسبعي(فان قلت) قد شاع فااعرف قوهمهذا سيبويه وهذا 
جا لينوس ولیس ألا بطريق ااقياس و إلا لم صل المدح ف ذلك (قات) جازأن 
يكون ذلاتكت طريق عت ضاف وإقامة اأضاف اليه عقامه أىهذ اظ کناب 
سييويه وعلٍ جااينوس اه وأقول ٠‏ جوز أيضا أن يكون هذا الاطلاق على سبيل 
ااستعارة لانه من الاعلام المشتمرة بنوع وصفية كحاتم و أنيكون من قبيل|اتشبيه 
ارا أ م ث4 


م أى متا سوه لاحو وما اومن ف العا قان قات 


القياس في اللغات A‏ 


إذآكان العم مشتهر آّ مشتهرا بنوع وصفية وجاز التجوز فيه عل ماهو مقرر في عل الييان 
فهل جوز أن 0 من محل اللملاف كباق الجازات على ماسيأنى ( قلت ) 3 أر 
نصافيه والظاهر أنه ايكون مزعمل الملاف لاه بالتأويل بيصي راسم جنس واشأعل 
(وإعا ) محل العزاع هو الاسماء الموضوعة المعالى الخصوصة الدائرة مع اللاوصاف 
الموجودة فى المي وجودا وعدما كار فانه اسم لعضير العنب المسكر وهو 
دائر مع الاسكار وجودا وعدما قبل يقاس النبيذ عليه لمشاركته له ق وصف 
الاسكار فيطاق عليه اسم ار أيضا أولا وكذا لفظ السارق هل يطلق فاا 
على النباش لمشار كته له فى أنه أخذ مال الغير خفية و كذا لفظ الزانى هل يطلق 
على اللائط قياسا لماركته له فى أن كلا ایاج فرج فى فرج حرم شرعا مشتھی 
طبعا أولا وهكذا . كذا فى ان السب (ان قات) ظاهره أنه لايشترط المداسية 
بين الافظ والمعي مع أن المعروف أ لابن متا كا عاق ق ارخ الو 2 





وعبارة الاسنوى فى هذا المقام أوضح من عبارة ابن السبكي ونصها ٠‏ وانا ل 
الخلاف الاسياء الى وضعت على الذوات لاجل أشهادا علي معان مناسبة للآسمية 
يدورمعبا الاطلاق و جو دا وعدمااه (قات)إندورانالاسم مع الوصف' ام المسمى 
لل بين الاسم والمسمي ناعتباره وان ل طهر ماقا کل كاظ رف لنظ جر 

قلايقالأىمناسبة بين افظ الزناوءعناه و اظ ااسارقمه-تاه فتأءللوالله أل (الامر 
الثاني) يغرق بین القہا سق الشرعیات و' قياسق للغات بان غي'س الاغة يكور الجامع 
قيه ورد مناسية ة بي نالع ى ولذظ الاصل . وأ قياس ىال رعيات كو ن اجام قيه 
علة بين المعتيين ( الام را قال بود كيان الغة :ل شرع فى لأقيقة والنجاز وقيل 
فىالمحقيقة قط وقيل'ايجرىقيها(ما)'ه وره فى المومة يظ هر من الامتله السايفة 
(واما) المجاز فكا واستعمانا لفظ الدابة فى؛اغفرس من حيث إله من أفراد ذوات 
الاريع فاه مواز لغة لان اللغظط م روضح في لاغة للمقيد مخصوصه والعلاقة فى انق ر 

فاذا أستعمل فى حيو ان ا ٠نذوات‏ لار دع لات امللاقة تراس عا ل المحاز ر الاوتل 
أوجود المتاسبة بين الافظ ومعتاہ لار کال ق اا الح ز عى ا زر زام اھ ألمي 
بين الافظ والمعى فيها (فانذات) اذا اتمرطء' مماع شخصعلافة فى المحاز يكون 


TO: wma, وأجاعونت - 1ت‎ . 0 


9.٠‏ القياس ف اللغأت 


هذا القياس فائدة واذا لم نشخرط ذلات وا كتغينا سماع نوعها كا هو الصحيح فلا 
فائدة فى هذا القياس لان باب‌التجوز متو عل مصسراعيه سواء جوزنا القياسق 
المجاز اولا :ل هوخارج حينتذ عن عل المزاع لانه عمزلة مائيت تعميمه بالاستقراء 
(قات) يترتب على ذلكقائدة جليلة وى انا اذاجوزنا اثبات اللغةقياساو رتب حك 
عليعجازوهناك عجاز آخر مشارك للمجاز الاول ف المناسبة تعدىااحك اليه منغير 
حاجة الى القياس الشرعى مخلاقمااذا لم جوز ابات اللغة يالقياس. واناكتفينا 
سماع توعالعلاقة »وهو يضاليس خارجا عن محل العزاع کا یت تعميمه بالاستقراء 
لان المجاز الا بت بطر قالقياس علي القول به يكون عمزلة مامعم التكلم به مخلاف 
ما إذالم تقل بالقياس. ولو | كتغيناً سماع النو ع فاه لايكون عمرلة مام التكام به 
ل أنه جوز ني مقام آخر أن يستعمل هذا اللفظ ف المعي الثاني اا 
آى کش او لا حمل كلام صاحبالمجاز الاولعليه . ثم هو آخصمن ا 
ایی عي سماع توعالعلاقة إذ لامشترط فيه مناسية المي للاسيم بل مداره عل ‌العلاقة 
بين المعنيين (LD).‏ هنا فالمسوخ فيه العلاقة مع مناسية المعى للاسم. . كذاق تقرر 
العلامة الشر بيي مع زيادة توضیح (الامر الرايع )أن قاء دة هذا الخلاف أنا اذا 
جوزنا ائيات اللغة بالقياس كان 2 النبيذ والنياش واللائط مستفاداً من النص 
على حت ا جر والسارق والزافيمنغي رحاجة الي قياس شرعي والله آل 8 
¥ حتجع ن لائيات اللغة بالقياس »4 

ذم الامام فى المحصول عدة أدلة للمجوزين(الاول) آنا إذا رأينا أنعصير 
العنب لامي هرا قب لالثدة الطارئة واذا حصلت سمي معا ر | وإذازاللتمرة 
أخر یز زال الاسم و ألدور ان يفيدظن!لعلية ‏ حص لظا ن أن الملةلدات الاسم #الشدة 
م إذارا يناحصولالشدة فالنيذ حصلظن أن علة هذا الاسم حاصلة فيه فيحصل 
ظن أنه مم ی بهذا الاسم ٠واذا‏ حصل ظن أنه مسحهى ہذا الاسم وعامنا أو ظا 
أن اجر حرا م حصل ظنأن النييذ حرام ام والظن حجة قو جب الحم نحرمة النبيث 
اه ماذ كره ه الامام فى المحصول . ويتلخص فى أن الاسم دار مع الوصف وجودا 
وعدما فيظن أن الوصف عل فاذا رأينا هذا الوصف فى معي آخر ظنأنه مسي 

بهذا 





مهذا الاسم قياسا . و إلى هنا تم الدليل (وأما) قوله وإذا حصل أنه مسمى مهذا 
والاسم وعدنا أو ظننا الخ فهو زائد ع نالقياس فىالاغة وانما ذكره لييانفائدته» 
خلاصتها أنا اذا جوز نا إئات اللغة يالقياس كان المقيسععزلة ماسمع التكلم به 
وكان منصوصا علي حكه ياانص علي حك المقيس عليه منغير حاجة الى القياس 
الشرعي 5 سيق » وتقرير هذا الدليل على القانون المنطق أن تقول: کا ثبت أن 
كسمية كىء ياسم معلاة بوصف ووجد ذللك الو صفق مع ىآخر #بت أن‌هذا المي 
اا شن مقيس عل الاول ومحى بامعه لكن‌القدم نابت فا اتال مثله وهوالمطاوب 
( أما ) الصغرى فدليلها الدوران (وأما) الملازمة فوجهها أنه لو لم يكن مقيسا عليه 
ومسمي يامعه ازم خاف المعلولعنالعلة وأن لايكونللتعليلفائدة . وبرد علي صغراه 
أنا لانسل ان الدوران يغيد ظن العلية للقسمية بهذا الاسم وجوه (الاول) أن 
الدوران جاء منأن الواضع اعا وضع هذا الاسم هذا المي المركب ولاشك أن 
الاسم لايطلق حةيقة على المعبي قبل امه كا أنه لايطاق عايه كذلك اذا ققد منه 
جزء . فثلا الواضع وضع افر لعصيرالعاب الشتد فقبل أن يكونمشتدا لم يتحقق 
عام المعي حي يطاق عليه اسم الجر فاذا ماصار مشتدا نحةق العي اللوضوع له 
فاع الاطلاق . فاذا زال يعض العي زالحةق عام المعى‌الموضوع له فلا يسوغ 
الاطلاق . شثله مثل السرير الموضوع المركب من خشب ومسمار فقبل الت ركيب 
لايقال له سعرير و بعد التركيبي قال له ذالك فاذا ماتفكاك فقد زال عنه الاسم - 
(الوجه الثاني) ان الدوران اعا يغيد ظن العلية فما حتمابا وهنا لايتصور علة بين 
المعالى والالفاظ . ومابرى من بءض المناسيات فهي لنرجيح الاطلاق و ليست 
موجبة له والا كانت الدلالة طبيعية لانحتاج لوضع واضع ول سحا لصوو عه 
بين العا والالفاظ بناء علي أن العلة ف المعرف فاللاسم 3 دار مع الوصف دار 
مع خصوصية الل فالدوران لاينفك عن المزأحم, فلا يقد الماية . (ولا هال ) 
اذن لايغفيد فى اشرعيات لعدم خوه عنه ( لانانقول) ا نالقاطع لا دل على جو از 
القياس ف الشسرعياتعامنا أن تلك الخصو صياتلامدخل ها فىاثيات تلاك الاحكام 
(5سج-١‏ - نبراس العقول ) 


Y ¥‏ القياس ف لللغات 





ولا قاطع .فى اللغات یدل على جريان القياسفيها » وعرد علىالكيرى أنه لايازم 
م نتعلرلالقسمية تعدينها كا تقدم فى ألة التنصيص الا اذا أذن'الواضم والواضم 
لم يعرف-فضلا عن معرفة اذنه فى هذه التعدية (فان قلت) تختارآن الواضع هوالله 
مال هرقف أذنيا ليا سمطاقا (قلت)علي ليم ماذكرته أن الواضم هو الله لال 
أنه أذن بالقياس مطلقا واعا ورد منه التعيد با لقياسق الشرعياتققط أخذا من 
الادلة السابقة الدالة على التعيد . وعموم قوله تعالى (فاعتبروا) م ثبت فالقياس 
الشرعى فضلا عن تتعوله للقياسفالاخة و الله اع » هذا وقد اورد شراح المنهاج 
علىهذا الد ليل أنه منقوض نقضا اجا لياعثلالقارورةفا مہا وضعت لاز جاجةلاستةرار 
اماء فيها ومع ذلك لم تسم بها الجرار والخواني . وسيأنى ذكرهاى حججامانعين » 

(الدليل الثالى) وهوالذى اعتمد عليه الازى واوعل الغارسي چ كاله الامام 
قى المحصول انه ثبت باجماع أهل اللغة أن كل فاعل مرفوع و كل مقعول منصوب 
وهكذامنأوجه الاعراب. ولم ثبت ذلك للا قياسا لامهملماوصفوا بعضالغاعلين 
مثلا بذاك واسصبرواعليه ع أنه ار تفع لكو نه قاعلا أه وقيه رفن خارج 
عن موضع |امزاع کا سيق فان عمومه ثايت عن العريقايته انه تبت لدينابطريق 
اسنقراء انمة الاغة لكلامهم فدل هذا الاستقراء علي ان هذه الكاية مقررة عند 
العرب وإن لم تكن بهذا الهتوان الممطلح عليه ا سبق » 

(الدليل الثالث) أن علماء العرب أجدموا علي أن المغعول الذى لم سے قاعله 
اعا ارتفع لمشامهته للةاعل فى استاد الفعل اليه ول تزل فرق النحاة من الكوفيين 
والبصربين يعلاونالاحكام الاعرابية نيقولون : انهذارشبههذا فى كذا فوجب 
أن يشببه فى الاعراب . واجاع أهل اللغة حجة ق المباحث اللغوية اه وفيه نظر 
فان اكقرر فى علم النحو أن المدار فى ائيات قواعده علي السماع من العرب وما 
يذكره النحاة من الماسبات والعلل اعا هو لبيان حكة ماوقم وصدر من العرب 
واضبط القواعد المستفادة بطريق الاستةراء والتتيع لكلامهم » ( تنبيه) لم 
يذكر هذينالد ليلين كثير منالمتاخربن كصا حب المنباج وشراحه و لعلهمبر كرهما 


القياس فى اللغات ا 
لام .ماخارجان عنحل!امزاعالذى حرروه کا علمت منالردعليهيا . وانماذ كرمهما 
لان الامام قى المحصول قال فى أحدها انه الذى عول عليه اة العربية كا مارت : 
فيؤخذ من ذلك أن تحرير محل النزاع عا سبق غير متذق عليه بين الاصو ليين 
وانمة اللغة . وقديؤخذ منه أيضا ان مايعنيه أئمة العربية م نالقياس فى ااغة خا لف 
لا يعنيه الاصو ليون فتدبر وحرر والله اعلم يحقائق الامور » ( الدليل الرابع ) 
قوله تعالى (قاعتبروا ياأولي الابصار ) فانه عام يتناو لكل الاقيسة وفيه نظر لمأ 
سبق ولان هذا البحث لغوى سابق علي ورود الشر ع واثياته هذه الا ية 
يقنضى انهشرعي . وأنالقياس ق اللغة انماجاز بعد ورودالشرع فقطواللهاعلم » 
8[ حجج المانعين لاثبات اللغة بالقياس هب 

احتجوا أولا بقوله تعالى ( وعلم آدم الاسماء كابا ) ووجه الدلالة منها على 
المقصود اا دلت علي ان جيع الامماء توقيفية فيمتنع ان ثبت شىء منهابا لقياس 
وفيه نظر منوجهين (الاول) انه جوزان يكون ذلاك‌خاصا يا دم اما غيرهفيجوز 
ان يدرك بعضها بالتوقيف والبعض الا خر بالقياس (والجواب) انمةتضى هذه 
الا ية ان اللغة محدودة وان تعليمها يتعين فيه التوقيف الحض (الوجه الثاتى ) انه 
تجوز ان لا تكون ( ال ) فى الاسماء للاستغراق فيكون ممناهاعامه البعض وقيغا 
ونمههعليالبعض الا خر بالقياس (والجواب) انهذا الاحهالينافيه التا كيد بقوله 
كلها ولا يناسب مقام إظبار فضل 1م عليه السلام » واحتجوا ثانيا بان القياس 
لايتصور الا إذا أمكن تعليل حك الاصل وتعايل الاسماء غير مكن والا كانت 
مقتضية لمعا نيما باعتبار ذامسا فتكون دلالتها طبيعية لا وذعية . وما رى من 
المناسبات فحى ترجيم الاطلاق فقط كا سيق ٠‏ (لايقال) إن ااعلة ععي المعرف 
والامارة وهى متحققة بين الاسم والمسعى ولا يازم ماذ كرته علي التعليل ( لاما 
نقول) إن مثلهذه الامارة لاتقتضي تعدية التسميةياللاسم لامهامرجحة الاطلاق 





له کا سيق » واحتحوا ا ا پان وضح الاغة على خلاف متخي الاس قامهمسعوا 
الغرس السود ادم و سموأ الخار الاسودبه وسموا العرس الابيض أشوب 


٠€‏ القياس ف الاغات 





دون الجار الايض ٠‏ وسوا صوتالفرس صبيلاوصوت الخار مهيقا . وصوت 
التكلي نياحا . وأيضا سوا القارورة هذا الاسم لاج ل استةراراخاء فهاوذ لك 
المعی حاصل فى المياض والانهار مع أمها لاتسمى بذلات (فان قات) ان أقمى 
ماذ كرت أن هناك صورا لاعجرى فيها القياس وذلك لاي ةدح العمل به ٠‏ کا 
أن النظام در صورا كثيرة فى الشر_ع لا يجرى فيها القياس فل #تض ذلك 
الماح من العمل به شرعا (قات) فرق بينحما من وجبين (الاول) أن النظام ذ كر 
هذه الصور التي لا جرى فيها القياس الشرعي مع وجود الاذت من الشارع 
بالقياس فلم تةو علي معارضته (وأما) فى الاغات فام يوج دإذن من الواضع ياجراء 
القياس فيا (الثاتى) أن الغالب فى الاحكام الشرعية أن تتكون معقولة انى وما 
در ه النظام من الصور علي قلع أنها ليست معقولة المعى فهى نادرة بالأسبة 
لما عداها (وأما) الاغات فيا لعكس فالقليل منها ظهر فيه مناسية بين الاغظ والعي 
والا كثر لم يظبرفيه تلات المناسبة والله أعلم « و بعد فقد خطر ياليال بحث يتعلق 
باجراء القياس ق الاغات لم أر أحدا من الاصو لبين أشار اليه و لعل ذلك لعدم 
استيعالى بالقدر الممكن لككلاءهم . أو لاله حث لايستحق الذ كر وحاصاه : 
أنا اذا جوزنا اميات الاغة بالقياش وكان النبيذ مثلا مسحي ياسع اجر ومرادامن 
ذلك الاسم اذا أطلق . فمل ارادته منه على سبيل اللقيقة أو على سبيل الجاز مع 
العلمبان الحقيقة هى الافظ المستع لفيا وذم له ولاظ اللرلم يو ضعللنبيذ وإعاوضع 
لعصير العنب المشتد والجاز هو اللةظ المستعمل فى غير الموضوع له لعلاقة وقرينة 
مانعة من ارادة المي المقيق مطلةا على رأى أو وحده علي رأى لخر . ولفظ 
اخرلم يستعمل فالنبيذ كذلك لان الاستعمالشرطه القصد من المستعمل . ولانه 
لم وجد العلاقة المعتبرة فى الجاز ولا القريئة » وعكنأن يقال جواباعنهذا السؤال 
إنه يجوز أن يكون ذلك علي سبيل الحقيقة لان الواضم لما وضع اسم الجر مثلا 
لعصير العنب المسكر لعلة هى الاسكار فكانه وضعه لكل مسكر . فلفظ الجر 
اذا أطلق بناء علىالقياس براد به كل ما وجدت فيه العلة من المسكرات أحدها 
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وهو عصير العتب المشتد بطريق الاصالة لابه الذى لاحظه الواضم اول والياق 
بطريق القياس (فان قلت) أي فرق بين اللنظ الذى شل غيرالموضو ع له أصالة 

مع الموضوع له بطري قالقياس وبين عموم الجازأواجع بين المقيقة والجاز(قلت) 
القرق بينهما من وجهين (الاول) أن عموم الجاز يتوقف على تقل سكل اللةظ 
من المي الخاص الى المعى العام ثم تعمل فيه اللاظ لعلاقة العموم و و 
وينصب علىذلات قرينة . مخلاف الثابت يا لقياس(والثانى) أن يوم الجازاعا يكون 
بالنظر لمتكام ومستعمل دون آخر مخلاف الثابت بالقياس (فثلا) وجد مت كلم 
يستعمل لظ الاسد فىمطلق جرىء على سبيل عو وءانجاز وياعسب على ذ لكقرينة . 
ووجد آخر يستعمله في معناه الاصلى او معي آخخر لم يشملءعناه الاصلى لعلاقة 
وقرينة ( وأما ) اللفظ الشامل اغير «عناه الاصلى بطريق|ااقياس‌فلي س كذلك بل 
يكون اللفظ الموضو علعني لناسية موجودة فى غيره مرادا منه جميع ماوجدت فيه 
تلك المناسية بالنسية یح إطلاقاته لامختاف اختلاف المتكامين والمستعملين )ا 
عاستهن ان انافظ بناء على جوازالقيا سكا نه موضو ع للعامو الله اعام بالصواب » 

هل القياس ف الءقايات هم - 

قال الامام ف ال#صول : اتغق أ كثرالمتكامين عل حة القياس فالعقليات 
ومنه وع يسمى الاق الغاني بالشاهد . قالوا ولا بد له من جامع على والجامع 
أربعة ‏ العلة ‏ والد - والشرط ‏ والدليل ‏ أما المع بالعلة فكةولأحاينا . 
اذا كانت العالمية شاهدا فيمنله العم معللة بالعلم وجب أن تكون كذلك فى 
الغائب (وأما) المع بالحد فكةو لالقائل ا شاهدا من له العا فيجي طردا اد 
غائيا (وأما) الجم بالشرط فكةولنا العلل مشروط الياة شاهدا فكذلك غائيا 
(وأما) المع بالداول فكقولنا . التخصيص والاحكام يدلان على الارادةوالعل 
فى الشاهد فكذا فالغائب اھ (واعل) أن ابن السيكى اعغرض على عثيل الامام 
للجمع يالعلة وام بالشرط با قل . لان الاول = هم بالمعاول لابالعلة . 
والثاني جع بالمشروط لابالشرط . لم ذ كر مثالا یسا جع بالملة وهو قول 
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أحاينا کون الشيء يصمح أن یری معطلا بالوجود شاهد! فكذا فى الغائي ام 
وینحل الى قياس اليارى عل خلته فى أنه برى جامع الوجود . وفيه أن هذا 
انما يظبر علي غير ماجرى عليه الا شعرى من أن الوجودغير الموجود حي يتحقق 
الاشتراك فيه بين المقيس والقيس عليه (أما ) على مذهب الاشعرى من أن 
الوجود عينال وجود فلا (اللہم) الا أن يقاك . إن مذهب الاشعرى مؤول ليس 
علي ظاهره كا حقق في عل السكلام » وذ كر أيضا مثالا صميحا للجمع بالشرط 
وهو قول الععزلة . شرط صحةكون الشيء مرئيا فى الشاهد كونه مقابلا أو قى 
ڪڪ المقابل فكذا ق الغائب اه وسيأني مايتعلق بتصوبر هذا القياس 
ولغرجع الى وجه اعتراضه على أمثلة الامام (أما) اعتراضه على مثال المع 
يالعلة فلان المقيس فيه الغائب والمقيسعايه الشاحد العالم . والجامع كون كل منهما 
عالما والحج بوت صفة العلل للغائب كا لشاعد ٠‏ فالجامع وهو العالمية معلول لاعلة 
ولك أن تقول . ان هذا جمع بالعلة لابالمعاول . ووجهه أن الله تعالي عالم باتغاق 
أهل السنة والمعزلة واعا الخلاف بينم فى أنه هل هو عالميذاته لابصغة زائدة 
عليها ۴ أو هو عالم بصفة وجودية زائدة على الذات وهى الملل * فاهل السنة على 
الثانى . والمسمزلة على الاول مع اتفاقبم على أن العام فى الشأهد عالم بعلم زائد على 
ذاته أى ان له صفة وجوديةوهي الل . وعلى أن عاليةالشاهد مغتقرة الى العم أى 
اسا علة الافتقار اليه فقال الاصحاب . اذاكانت عالية الشاهد علد للافتقار الى 
العل فكذا عالمية الغائب لان-قيقتهما واحدة . وحيائذ يكون شرح الثال الذى 
أورده الامام هكذا : الغائب عالم فيجب أن يكو ن له عل كا لشاهد فا لعالمية علة 
للاقتقار الى العلل فيكون المع بالعلة لابالمعلول . كذا يؤخذ من شرح الاصغماني 
علي الحصول تقلا عن الامام فى الرسالة البهائية مع زيادة توضيح » ومنه تع أن 
المراد من العلة مايشمل مال وكانت ااعلة فى الذهن أى العلة العلمية . فانه يازم من 
العم بأن الله عالمالعل بأن له علما غير أن التعبير بالافتقار قد لايناسب مقام الذات 
العلية فتأمل و الله أعلم (وأما) اعتراضه على مثال المع بالشرط . فو جہه أنالمقيس 
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فيه الغائب والمقيس عليه الشاحد والجامم كون كل منهما له م وارادة والحبج 
أتصافهما بالميلة قالجامع وهو الاتصاق بالعل والارادة مشروط لاشرط . ولك 
أن تقول المقيسالخائب والمقيس عليه الشاهد والجامع كون كل منهما حياوا لك 
اتصلف كل منهما بالعلم والارادة فاجع فيه بالشرط لابالمشروط : وفيه أنه لايازم 
من وجود الشرط وجود المشروط فبذا القياس الذي جع فيه بالارط ضعيف 
جد! كذايؤخذ من شرح الاصفها ني علي المحصول » ثم اع أن فى هذا امقام مثا 
جليلا لم آر أحدا آشار اليه فى كتب‌الاصول . وهو أن المعقولف الجامع القياسي 
أن الحم فى الاصل والفرع ناشيء عنه ومترةب عليه و الامور الاربمة الى 
ذ كرواأن الجامع في القياس العقلى لايعدوها اعا يظبر ماتلتاه في ملامة منها قط 
وهي ‏ العلة ‏ والحد ويعير عنه بعضهم بالحقيقة ‏ والدليل ‏ أما الشرط لؤعله 
جامعا مش کل وذلك لانه ان كان معي کو نه جامعا أن يكون حک الاصل 
مشروطا بشرط وذلكالشرط موجو دفي‌الفرع‌فیلحق به فى حسكه وهوالمشروط 
كاصورنا فما سيق الشال الذى أو رده الامام للجم بالشرط وهو قياس الغائب 
على الشاهد في “تصافهما اللو الار ادة لاتصافهما بالحياةفلا يلم هذا القياس لانه 
لایازم من وجود الشرط وجود المشروط كا سيق يل الم بالمشروط هو 
المعقول لانه يلزم من وج وده وجود الشرط کا صور ابن الدبكى مثال 
الامام السابق . وآن كان معبى كونه جامعا أن كلا من الاصل والقر ع اشترم 
ف أت الك فيها لا يتحقق إلا بشمرط فاذا انتفى الشرط لابوجد المج 
ويكون القصد من القياس الاستدلال على نغي المشروط لانتفاء شرطه کا فى مال 
ابن السبكى لالجمع بالشرط فانه يتحل إلى أن الغائب مقيس على الشاهد يجامع 
أن كلا منعها شرط رؤيته المقابلة فاذا انتفت انتفت الرؤية وهى ممتنمة فىالغائب 
فتمتنع الرؤية وهو المطلوب فثل هذا القياس ليس على سق الاقية لاأنه لم 
يشب تلاقرع المج الثابت فى الاصل (فان قات) ان الک الثابت للاصل والغرع 
هو عدم صحة الرؤية حال عدم الشرط وهو القايلة وصحتها حال وجوده . 
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والجامع أن كلا منها شرط صحة رؤيته اللقابلة (قلت) هذا ليس مقصود المسعزلي 
من هذا القياس و إا مقصوده إثبات أن الله لابرى اعدم نحةق شرطها وهو 
اللقابلة الم تحيلة عليه تعالى (الهم) إلا أن يقال : إن القياس وسيلة هذا المقتصود 
لا'نه إذا بت أن الرؤية لاتصعم إلا إذا وجدت القابلة سواء ق الشاهد والغائب 
س ومن العلوم أن الا بلة محالة علي الله تعالى س ثبت امتناع رؤيته تعالى وهو 
المطاوب للمعمزلي خرر هذا اللوضوع فبذا جهد المقل »> 

( تنبيه) قد عاءت أن هذا القياس سعى عند المتكدين قياس الغائب عل 
الشاهد . ولان أن ف التعبير بالغاثب إساءة أدب وان كان المقصود منه 
ظاهرا أىالغائب عن العيون ففدار الدنيا إلا لمن شاء الله من كلةالرسل . كذا 
فى العطار عل جح الجوامع # 

هذا كله عند القائاين بجريان القياس ف العقليات . وذهب طائنة كا قاله 
ابن السبكى إلىعدم ته فيها . واحتجوا .أنهذا القياس لايفيد اليقين والمطالب 
العقلية يقينية . وعلي قلعم انه قد يغيد فيدتقنى عنه يالمقل . أما انه لا يغيد 
اليقين فلاأن أقوى أنواعه ما کان المع فيه بالعلة وهو لايفيد اليقين لان ذلك 
يتوقف علي القطع بأن الحم ثبت ف الاصل لعل ةكذا . وعلي القطع بأن تلك 
العلة موجودة ف الفرع . وااقطع بهاتين المقدءتين أمر صعب لن العلة الخاصلة 
ف الفرع مثل ااعلة الحاصلة فى الاصل والثلان لابد أن يتغابرا بالتعيين واذوية 
وإلا كانهذا عين ذاك وذاك عينهذا فيكونان أمراً واحدا لا مثلين وقد فرض 
أنها مثلان . وإذا حصل التغابر بالتعيين أو الطوية فيحتمل أن يكون ذلك 
التعيين فىأحد الجابين جزء علة أو شرطها وف الجائ الا خر مانها (وأما) وجه 
الاستغناء عنه فظاهر ‏ والهمواب ‏ أن هذا الاحئل قد محصل القطع بعدمه . 
قال القر اف فى شرح الحصول : يقطع الناظر بعدماعتبار خصوصيات الحال عقلا 
وعادة وشرعا (أما) عقلا فلا نا قط طع أن امحل إعا يصير أسود أو أبيض أو عالا 


ا العا دون شخصيانها J‏ عادة فاا“ ا نعم أن زيدا اما احخرقت 
سخشچمه 
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عع هذه الذار لكونها نارا وأن خصوصها وخصوص الخشية لا مدخل له فى 
ازاق إوآنا) شرعا فا اع أن عدا اذاي اغا و 1 سيدق مت عن 
مغهوم الزنا اطق المشترك بينه ويينغيره من إلزناة لا لخصوص زناه . فتحصيل 
اليقين ليس عسرا بل كثير جدا . نعم فى بعض المواطن قد لاص ل اليقين 
وذلك لايقدح قى حصوله قي غيرها . وعلىي تسايم أنه لايغيد إلا الظن فلا نسل 
أن المطالب المقلية كلها يقينية بل منها يقينية ومنها ظنية فيحتاج لاقياس ف الثانية 
دون الاولى (وأما) قوهم ‏ يغني عنه العقل -. أى نظره بطريق البرهان المنطتق 
فلا يقتضى المنح لواز أن يكون ااقياس دليلا آخر بنذم الى الدايل البرهاني 
فينفع للترجيسح عند التعارض والله تعالى آعم بالصواب واليه المرجم ولاب » 
الى هنا انتهى ما أردنا ذ كر ه فى القياس فى ااعقليات ولم نطل الكلام فيه لان 
موضع نحثه العلوم العقلية فاقتدسرنا فيه على القدر الحتاج اليه . وبه تم الكلام 
علي الباب الاول الذى جعلناه لحجية القياس وسنشرع ق الاب الثأنى الذى 
خصصناه لاركانه وفقنا الله لاعامه كا وفقنا لاام الاول آمين » 


©« الياب الثانى فيآركان القياس که 
« وياحصر فى مقدمة وفصلين وخاعة » 

أما اللقدمة فى أمرين (الاول) فى بيان الاركان إجمالا . وف وجه كرا 
أركانا (انثاني) فى بيان ما يسمي منها أصلا وما يسمى فرعا ونيدأ ببيان الاول 
فتقول : قد علمت من تعر ف القياس أن أركانه أربعة  )١(‏ امقيس عليه _ 
واللقيس ‏ والعلةالشتركة بينهها ‏ وال واعتيروا الک ركنا واحدالاأن 
حك الفرع عين حم الاصل ولا يختافان إلا بالاءتبار . ثم اعلم أن أركان الشىء 
كا قاله العضى ھی أجزاؤه الداخلة فيه الى تتركب منبها حقيقته وتوجد بها هويته . 
والحقيقة العقلية م الماهية الكاية المعقولةالمعير عنها بالمفبوم . واطوية #الشخص 
(؟) ق همض كدب اطقية أن لاقاس ركنا وابحد] هو البلة وما عاج 


شروط لا بد هنها فيه أه منه 
۲Y)‏ دج و سا نبراس العقول ) 





> ألياب الثانى فالاركان 
الجزئي الذى فى الخارج الشار اليه بهو . فتركب الأقيقة من الاركان بالنظر 
لاوجود العةلي . ووجود أطوية بها بالظر للوجود الخارجى . وقد وقف 
الشباب فى حواشي جع الجوامع فى اعتبار هذه الامور الاربعة أركانا للقياس . 
ووجه نوقغه أن القياس؟ا سبق هو الائيات وال مل أو المساواة وليس فالخارج 
شىء مركب منهذه الاركان‌و اما الموجود فيه جرد الل أو المساواة (والجواب) 
أن معي ڌو هم أ رکانالشی تحققة فوته أنه لايتسة قالغردالخارجي إلا مها. فالاثيات 
أواللساواةلا وجدخار جاب نو جدهذه الا.ور: و لیس معنى قوی حقةةطويته أنيكون 
ف الخارج أمر مر کب مها (وأما) ما أجاببه ابن قاسم من قوله : أنت خبير بأن 
هذه الامور إذا حققت حة قالقياس خارجا أى فالواقع ونفس الامر فلا وجه 
هذا التوقف . وکا نه أى الشباب ظن أن المراد بالخارج هنا مايرادف الاعيان 
وهو وثم قطعا غواب فى غير مل السؤال كا قاله العلامة الشر بينى . أى لا نك 
عامت أن #ل السؤال قوظم : :وج_د بها هويته . واطوية هى الفرد الخارجي 
فظاهره أنالفرد الخارجي م ركب منها مع أنه ليسف الخارج إلا الج لأو المساواة 
وقد عامت نحريرالجواب والله أعلم (المبحث الثاتي) فها يمى منالاركان أصلا 
وما يسعى قرعا . واعل آم اختلفو افىخلك على ثثلاثة مذاه ب( الاو ل) مذعبالتقباء 
وهو أن المقيس عليه يسمى أصلا واللقيس يسمي فرعا (والثاني) مذهب‌التكلين 
وهوأنالاصل اسم لدليل حم المقيسعليه ٠‏ والفرعاسم لحك المقيس . هذا هو 
المعروفولم يتعرضله الامام . وق لالاسنوى . انقياس قول الشكلمين أن يكون 
افرع امقابل هو حك الحل المشبه به أى حك المقيس عليه (الثالث ) مذهبالامام 
الرازي وهو أن الح فى محل الوقاق أصل والملة فيه فرع . وى عل الخلاف 
بالعكس . فلاقیاس عنده أصلان وفرعان . هذه المذاهب علي سبيل الاجمال . 
والاصل والفرع على مذهب المتكاءين خارجان عن أركان القياس . وكذلك 
أحد الذرعين على مذهب الامامؤهذا الخلاف لاطائل نحته ولايترتب عليهفائدة 
وأعا اصطلح كل فريق على مايسمى أصلا ومايسمي فرعأ مع مراعاة ايع وجه 
أنطباق معي الاصلية والفرعية بحسب الاصل على ماأراد منهما فى هذا المقام . 


الياب الثانى فالاركان ۳۱١‏ 


وسيتضح للك أن كلفريق لهوجه فيا اصطاح عليه الا أنالخلاقةيا هو الانسب 
منها . ولا كان ذ كر الإسجاج لهذه المذاهب لاتخلو من فائدة وكان أول من أثار 
غياره الامام الرازىر<ه الله رأيت‌آن لا أخلى هذا الكتابمنه ميتدثا بعيارة 
الامام فأقول . ةل الامام رهه الله في المحصول . اذا قسنا الذرة على البر فى 
حرم بيعه مجاه متفاضلا فأصل القياس اما أن يكون هو البر أو الس الثابت 
فيه أو علة ذلك الك :أو ادص الدال على علة ذلاك السك . فالفقهاء جعلوا 
الاصل اسما ل ل الك المنصوص عليه ٠‏ والمتكامون جعلوه اسمالاتص الدالعلى 
ذلك المع (أما) قول الغقباء فضعيف لان أصل الثىء ما تفرع 
عليه غشيره و الحم المطلوب ائياته قي الذرة غير متفرع على اابر لان 
البر أو لم يوجد فيه ذلك الحم وهو حرمة الربا لم يمكن تفريم 
حرمة الردا فى الذرة عليه . ولو وجد ذللك الحم فى صورة أخرى ول يوجدق 
البر أمكن تفريم حرمة الربا فى الذرة عليه . فاذن الىك المطلوب اثياته غير متفرع 
أصلا على البر بل على الى الحاصل فيه . قا لبر لا يكون أصلا اک المطلوب 
ووآن ) و کل شتآ ھا ن هذا اليه انا و یر اعا كنا 
عالمين حرمة الربا فى اار يالضرورة أو بالدايل ااعقلي لامك:نا أن تفر ع 
الذرة عليه . ولو قدرنا أن النص لم يدل على حرمة الرنا فى صورة خاصة لم عكن 
أن نفرع عليه حكم الذرة . واذا كان كذلاك لم يكن الا ص أصلا للقياس بل اصلا ' 
لمكم عل الوفاق اه وخلاصته أن فرع القياس هو حك المقئيس وهو لا يتغرع 
على نفس المقيس عليه وهو الحل المثبه به . وإنما يتفرع على حكه ٠‏ حى أنه اذا 
وجد هذا الى في صورة اخرى ول يوجد فيا فرضناه مقيسا عليه يتغر ع حكم 
امقيس على الم الموجود فى الصورة الاخرى ولا يتفرع ايضا علي د ايل حل 
المقيس عليه وإعا يتفرع علي الحكم كا سيق حى أننا اذا عامتا حك المقيس عليه 
من غير نص تفرع حم المقيس عليه . ثم قالالامام رضي الله عنه :واذا ف دهذان 
القولان فنةول : الع أصل ف محل الوفاق فرع فى محل الخلاف والعلة فرع 
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فى محل الوفاق أصل فى عل الخلاف . وبيان ذات آنا مالم نعم يبوت الک فى 
حل الوفاق لانطلب عاته وقد نعل ذلا الجكم ولا نطلب علته أصلا فلا 'وقف 
أثيات علة الل م فى محل الوفاق على إثيات ذلك الحكم 7 تو قف ائات ذلك 
المكم عل إماتعلته لاجرم كانت العلة فرعا علي السكم قعل الوقاق والحكم 
أصاد فيه . (وأما) فق سحل اغلاق ما : تعلم حصول العلة فيه لا عكننا 5 
الحمكم فيه قياساولا بتمكس * فلا جرم كانت الءلةاصلا في محل الللافوالمك 
فرعا فيه اه ثم قال الامام : ان لقول المتسكامين والققباء وجها ايضا لاله ثبت 
انالحكم فى حل الوفاقاصل وثبت ان النص اصللذلك الحسكم . فكانالنص 
أصلا و الحسكم المطلوب وأصل الاصل ال فيعجوز تسمية النص أصللا على 
رأى التکلین . وايضا فالمكمالذى و الاصل عحتاج إلى > لدفيكون محل السكم 
أصالا للاصل فيجوز تس ميته باللاصل أ علرأي الفقباء . وههنا دقيقة وهى 
أن تسمية العلة فى سحل المزاع اصلا اولى من تسمية ل ال = فى عل الوقاق 
اصلا وانااعلة مؤثرة نىا < والحلغير .وبر فى 11 سک خعل ل علة السك أصلا 
له اولى من جعل حل الک اصلا . لان التعليق الاول اقوى من الثاني (واما) 
الغر فهو عند الفقياء عبار ة عن عل الخلاف وعندنا عبارة عن ال کک اللطلوب 
اثباته لان ل الحلاف غير متفرع علي الاصل بل الك المطلوب ائياتههوالمتفرع 
عليه . وههنا دقيقة وض ان اطلاق لاط الاصل على محل الوذاق اولى من إطلاق 
لفظ الفر ع على مل الملاف لان محل الوفاق اص للحم الحاصل فيه والحسكم 
الحاصل فيه اصل للقياس کان عل الوفاقاصل أصل القياس . (واما) ا 
ا لحلاف اصل لاحکم المطلوب اثباته فيه وذلك11-> م قر ع القياس واطلاق اسم 
الاصل على اصل اصل القياس اولى من اطلاق الفرع علي اصل فرع القياس . 
واعل انا بعد التنبيه على هذه الدقائق نساعد الثقباء علي مصطلحهم اه ره الله 
) وقوله ) فى رد مذهب العقباء : والاصكم امالوب اثباته فى الذرة ١‏ 
يتفرع على الجر الخ . فيه نظرفان المتباء لايمعلو ن القرع هو الحم واعاجعلونه 
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هو >ل الك فالاولى أن يقول فان أحد الحلين لايتغر ع علي الا خر (وقوله) 
ولو وجد الحكم فى صورة أخرى لا مكن تفريع الذرة عليه الخ فيه نار لانه 
جو زأنتكو زنالصورةالاخرىه* ل اد يدذاا: أن تر يسع الذر عا (الليم ) الاأن 
يقال : انفرضالكلامفمااذا أمكنت المشا ركةفااعلة (وقوله) فانالمكمالمطاوب 
اثياتهاخ هذا يقتغ ىأن أحد الحكين مغر ع على الا خر وهوغيرمذهيه بل مذهيهان 
ا لحك فى عل انلا ف مغر ع عل اللمةوهى مفرعةعلى الحسكم نی عل الوفاق وان کان .وول 
الىتفرع أحد المسكين على الا حر بالواسطة (وقوله) قى تضعيف مذه_ التكدين 
لو قدرنا كوننا عالمين حرمة الربا الخ . زاد الآ مدى ولوان الا ص أصلا لاقياس 
لکان قو ل الراوى صلا له أيضا من با ب أولى مع أنه لي سأصلا بالاتفاق . ويمكن 
او ات عن الاوك أن جرد جواز معرفة السك من غير النص لاخر جه ع نكونه 
أصلا وقد إعترف به فى وجيه مذهب المتكامين (وقوله) قدا وقف إئيات العلة 
فى عل الوفاق على الحم الخ فيه نظر لاأن هذا مسل فى المستنيطة دون المنصوصة 
كا قالهالاستوى (اللبم) إلا أنيقال انذلات يالنظر' للااعم الاغلب كا قاله العلامة 
الشر نى (وقوله) فى اوجيه مذهب الفقہاء الح الذى هو أصل عحتاج إلى عل 
الخ . هذا مبنى على أن الاصل هو الحتاج اليه وهو أحد إطلاقاته فالاغة (وقوله) 
أولى من تسمية ل الك الخ فىبعض أسخ الحصول أولى منتسمية الم وهذه 
اللسخة وان كانت أولى لتكون الفاضلة بالنظر لمذديه إلا أن تعايله المذكور يعده 
لا اسا وكان عليه أن يقول علي هذه الذخة و ا غير مؤثر فىالعلة » 

تم اعلان كلام الامام مبنى على أمربن (أحدها) ان الاصل ما انبتى عليه غيره 
ويقابله القر ع وهو ماانينى علي غيره (والثانى) ان فرع القياس هو ال فى عل 
الخلاف المطلوب إثمياته . قااءلة في حل الوفاق لكونها مدقنيطة من السك فيه 
يصدقعليها انها فرع مينية عللىغيرها ويصدق على الحم فى محل الوفاقانه أصل 
ينبني عليه غيره . والعلة فى حل الحلاف لكونها مؤئرة ومعرفة للحك فيه يصدق 
عليها انها أصل انبنى عليه غيره ويصدق على الج فى محل الخلافانه قرع أ 'ينى 
علي غيره ولا كان الل المشيه به لا ينبني عليه غيره وكذا الحل المشبه لا ينرى 
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علىغيره لم يناسب :مية الأول أصلا والثاني قرعا كا قاله الققباء ولما كان !2 

فى عل الخلاف الذىهو اثر عالقیاس الطلاوب ایا ته لايتبنيعل‌النص‌ عل ال ق 
محل الوفاق وانا ينبنى على الحم وإن لم يكن‌طريق معرقته النص ل يناسب تسمية 
النصاصلا كا قاله المتكامون»وق العضد انما قاله الامامهو الصحيح. قالالسعد: 
لان فى ذلك حقيقة الابتناء وما عداه لا بد من التجوز وملاحظة واسطة يظهر 
ذلاك بالتأمل اه ووجهه ف ی الغقباء ان تغرع امحل المشيه على ال المشيه 
به لاناعتبار ذاتیها بل ياعتبار ال الثابت فيها فهو فى القيةة تفرع لاحد 
الحكين على ال خر ووجهه مدهب التكامين أن تفرع المكم في محل الخلاف 
علي النص انا هو باعتبار تفرع الى فى محل الوفاق عليه (قان قلت ) ما معنى 
تفرع أحد المكين على الآ خر مع أن الک قديم والقدم لا ترتب فيه ولا تفرع 
(قات) ان التغريم بحسب العل والظهور لمحتبد لا حسب الذات ولذلك قال 
ابن السبعي أو قال قائل إن المتةر ع هو العم ع الذرة علي العم ب ابر لكان 
أو لی . وقال التجريزى صاحب التنقیح : ما جرى عليه الامام ذهاب عظيم عن 
مقصود البحث إذ ليس المقصود بيان ٠١‏ ريصح ألا فى اجملة فان ذلك معاوم وله 
اعتبارات فالئص أصل ياعتبارو ال أصل باعتيار والعلة أصل ياعتبأر . ولكن 
المطلوب بيان الاصل الذىيقابل الغر ع ق التر كيب القياسى . ولاشك أنه هذا 
الاعتبار هو عل المع اكات او إجماع كا قاله الققباء وهذا كان حد القياس 
حمل معلوم علي معلوم وأرادوا بالمعلوم الثاتى الاصل . ولا يمكن أن يفسر 
بالنص ولا با لعلة ولذلاكقالوا لابد من معلوم‌ثان ليكو ن صلا . وأ بداوا ق‌اختصار 
التعريف لفظ المعلوم بالفرع والاصل واشتهر قى اسان النظار لا نسل المج ف 
الاصل ولا نسم وصف العلة ق الفرع وكل ذلك إشارة إلى ماذ كرناه اه وفها 
قاله نظر فان مقصود الامام نيان ما ينبغى أن يسمى أصلا وفرعا مما انطيق عليه 
معناهأ من غير كلئة . وما ذ كره من الامور إنما هى جارية على اصطلاح الغقباء 
بعد تقرره فلا تصلح دليلا عليه . وف الاحكام للا مدى بعد أنذ كر أن العزاع 
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لفظي وأن الاصليصح إطلاقه علي الكل عا لا مخر ج عا سيق ما'صه : والااشيه 
أن يكون الاصلى هو الل علي ماقاله النقباء لافتقار اسم والنص اليه ضرورة 
من غير عكس . فان الل غير مفتقر إلى الاص ولا إلى السك اه وقد عات 
أن الامام قال فى ختام عيارته : واعم أننا بعد التنبيه على هذه الدقائق تداعد 
الثقباء على مصطلحيم اه هذا عام القول فى القدمة و لعلنا أطلنا فالبحث الثاني 
الذى لاطائل نحته لكنه لا يخاو من فوائد جدلية وسنشر ع ف الفصل الاول 
الذى خصصناه لمباحث العلة الي هى الركن الاعظم والله يوفقنا امه » 
- ج الفصل الاول ف العلة © - 

وينحصر ف مقدمة وثلائة أطراف . فالمقدمة قى بيان حقيقة العلة وبيان 
المذاهب فما . والطرف الاول في العارقالدالة علي العلية وهي المسالات , والطرف 
الثالى فالطرق الدالة على إبطاها وهي'ةوادح . والطرف ااثااث فىشروط العلة 
وأقسامها . وقد سلكنا فىهذا ارتي مسلا كصاحب الاهاج والامام ف ال #صول 
وان كنائرى تقدي ما لكلام على شروط العلة وأقسامها قبل التكلام على المسالاك 
والقوادح > اعم أن العلة ر كن فالقياس لابد فى كته منها ليجمع مها بين الاصل 
والفرع بل هى الركن الاعظم و مياحثها أعظلم مباحث الامول وأصعيها ونقل 
الزر كشي ق اليحراغيط عن أبن قورك أن من الناس من اقتصر على‌الشيه ومع 
القوليالعلة . وعن ابن ال معالى أن بعض القياسيين ٠ن‏ الحنفية وغيرهم ذهب الى 
حةالقيا ساذ1ا لاحءض شيه ٠‏ قالوذهب_حهبوراقياسيينهن الفقباء والتكامين 
إلى أن العلة لابد منها فى القياس وهى فى اللغة اسم للا يتغير حم الثىء محخصوله 
مأخوذ من العلة النى هي المرض لان تأثيرها فى الحكم كتأثير العدلة فى ذات 
المريض . وقيل لامها اقلة حكم الادل الي الغر ع كلا نتقال بالعلةمن الصحةالى 
اارض . وقيل هيما خوذة من العلل بعد النهلوهو معاودة الماء للشرب مرة بعد 
أخرىلان اليد يعاود فىاخراجها النظر بعد النظار أو لانالحكم بشكرر بتكرر 
وجودها : وقد بعر مها ع( لاجل ذلالى قم على الفعل أو عتم منه فيقال قعل 
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القدل لعلة كيت و كيت او لم قعل لعلة كيت وكيت . كذا فى البحر ارط 
زو کشی ؛ (وقوله) وقيل لانها ناقلة حم الاصل اللّهذاوالذى يده اتمايناسي 
ان کون تو جما لتسمية المعى الاصطلاحى يأ أعلة مع ان ظاهر عيارته أنه توجړه 
ل-مية المي الاغوى الذى ذ كره بالعلة . وقال الغزالى في شفاء الغليل : العلة 
في الاصل مايتآثر امحل وجوده ولذلك سمى المرض علة . وهي ق اصطلاح 
الفقباء على هذا المذاق أه وقال إلقرافى في شر ح اللحصول تقلا عن القاذي 
عبد الوهاب والشيسخ ألي إسحق أن العلة باعتيار الاغة مأخوذة من ثلامة أشياء 
علة امرض _ وهو الذى 55 فيهعادة . والداعى ‏ من قوم علة | كرامزيد 
لعمرو عامه وإحسانه . وقيل من الدوام والتكرر ومنه العلل لاشرب بعد الرى 
فيقال . شرب عللا بعد نهل اه وق القأموس واللصياح أن العلة باكر هى 
المر ضالشاغل . ويةالاعتل اذا مرض . واعتل اذاعسك محجة . ذ كرهالقاراني. 
عل جمله ذاعلة . ومنهاعلالاتالفقهاء واعتلالاتهم . ويقال هذمعلته أىسببه ام 
فيؤخذ من مجوع ماذ کرناه عنهم ألما فى أصل الاغة اسم للمرض . وتطلق أيضا 
عل مايصدق عل المعنى الاصطلاحي وال أعل (وأما ) فى الاصطلاح فالمشہورآن 
فيها أر بعة مذاهب وسنزيد عليها عند بالا مذهبين ارين قتكون المذاهب فيا 
ستة (الاول) ‏ واختاره الامام قي الحصول والبيضاوي ف المنهاج و نسب إلى أهل 
الحق ‏ ألمها اعرف الح . فعنى كر نالاسكار مثلا علة أنه معرف أى علامة 
على حرمة المسكر كا فر والنيذ . واعترض عليه بانه غير مانم وغير جامع (أما) 
إنه غير مانع قلانه يصدق عل الء -.لامة وهي غير العلل الشرعية لانها عبارة عا 
,عرف به وجود الك من غير أن يتعلق به وجوبه ولا وجوي هكالاذان لاصيعح 
والاحصان لارجم . وأجاب صاحب فصول البدائم بان العلامة امختصة كالاذان 
معرف الوقت أو مطلق اله . والككلام فى معرفة حك الاصل من حيث 
هو حك الاأصل اه وهذا الجواب ينافيه الجواب الا بى عن الاعتراض ااثاتى 
من أن العلة رة ج الفرع فقط وإ نكن التحقيق كا سيأني خلاف مقتضي 


« 


هل ! 
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هذا الجواب (وأما) أنه غير جامع فلا نه يرج عنه المستذبطلة لامها عرقت بالحكم 
لان معرفة علية الوصف متأخرة عن طلب عليته المتأخر عن معرفة الحم . فلو 
عرف الحكم بها لكان العم م ااا عل معرقة الك كم فيازم الدور (والجو اب)أن 
المعرف 3 المتقدم علها عو <> م الاأصل 00 يالعلة المتأخر عنبا هو حكم 
الفعرع قلا دور (فان قيل) هما i‏ نيشر كان ف الماهية ولوازمها 5 
كون أحدها أجلا من الآ خر بعارض . كذا فى التاويح ٠‏ يعني أنه لامانم م 
أن يكون أحد الثلين أجلا فيكون معرفا ‏ يكسر الراء ‏ والا خر أخى 3 
2 س يعتحها n‏ 6 0 يعم !1 وا ب أجاب به الاما اك م 
اأعلة ناقص محتاج لزيادة قيد 0 يقال العلة هى الممرة ف > ی افرع (اللاف) أن 
العلة لو كانت معرفة لك الفرع دون حك الا “صل والتقدير 1 ليس بباعث یکن 
للاأصل مدخل ف الغرع (الثالث) 1 نه لو كانت العلة هي اأعرفة م القرع لم 
يكن الوصف المتحةق فى الاصل علة مع أنه مخالف لما أطيق عليه الا صوليون 
من قوم ق تعريف القياس لمشاركته ل في علة حكه . وتوهم :إن حك الاصل 
معلل بالعلة المشتركة بينها و بين الغرع ٠‏ فالتحةيق أمها معرفة ع الاصل كأأنها 
معرقة 3 لك الغرع والدور الك كور مندقم من وجهين (اللاول) أن کر ك 
الاصل من حیٿ || تد رة و تعر دمه إياها من حيث الوجود (اثثاني) أن تعر ينها 
e‏ باط ر للافرادوتعر 3 اھا من حيس“ "مامه يالكلى (كان قلت) 
ماالداعي لتعريغها 1 3 الاصل مع وجود النص او الاجماع عليه ( قلت ) ان 
الد نيل ثبت الحكم فى هوضع وذلات الموضع فيه علامة ##صوصة يعرف مها مواقع 
ذلك الحكم الات بد لله * يدل لما قررناه ق هذا الموضوع ماقالهاأعلامة السعد 
فى حو اشي العضد وهذا نصه : ليس مەی کون الوصف معرفا للحكم انەلایٹیت 
الحكم إلا ده .كيف وھوحکم شرعى لايد لومم“ ن ديل شرعي نص او إجماع 
بل 0 إن الحكم : بثك بذ ايله . ويدونت الوصف إمارة ا عرف أن المكم 
(م سج ~۹١‏ نبراس العقول ) 


مله المذاهب في الملة 


الثابت حاصل فى هذه المادة . مثلا إذا ثبت يالاص حرمة الخر وعلل يكومها 
مائعا احمر يقذف بالزبد كان ذلات أمارة على وت الرمة فى كلما وجد فيهذاك 
الوصف من أفراد الجر ويهذا يندقع الدور . والحاصل ان العلة تتوقف علي العم 
بشرعية الحكم بد ليله والمتوقف على العلةهو معرفة يو تالمكم فالمو ادالجزئية أم 
(فان قات) هل جعل العلة معرفة وأمارة يتقق مع جميع المسالاك الا تة اي 
لاستنياطها كالمناسية والسہر والتقسيم ۶ وهل يتقق ذلك أ.رضأمع اشير اعلهم فيها 
أن تسكونضابطة للكة (قلت) نعم اذ العىمن قوطممعرفة للحكمأنلاتكون 
مؤثرة فيه ولا باعثة عليه فلا يناف أن تكون مناسية له يعر تب على شرع الحسكم 
معا مصاحة . وسيأبي هذا مزيد حقيق عند الكلام على مذهب المنفية 
والآ مدى وال أعل بالصواب 

(المذهب الثانى) المعخزلة ٠‏ وهو أن العلة هى المؤئر بذاته فى الكم .والمراد 
الوس ابه وجوه الى .وقد ميرو عاتارة يالوس وار يالوج وخذا 
المذهب مبى علي أن اكم يتبع المصلحة والة دة علي معنى أن الشيء يكون 
حسنا أو قبيحالذاته . وآن الحكم نابم لذلاكوهي مسألة الحسن والقبحالمقلبين 
وعل ب طہا ق مقدمات ع الاصول وق ل الكلام وخلاصة مذهبهم أنالعال 
الشرعية عندم ٠ؤثرة‏ قى المحكم بلا خلق الله تعالي كا أن العلل العقاية عندهم 
»رة بذواتها بلاخاق الله تعالىكالنار فانها «ؤثرة بطيعها فى الاحراق فكذلك 
القتل العمد العدوان ٠ور‏ فىوجوب القصاص عقلا (فان قلت) كوناقتلموجدا 
لوجوب القصاص والوقت لوجوب الصلاة وو ذلك مما ١‏ يذهب اليه عاقل 
لاأن هذه اعراض وأنعال لايتصور منها إجاد ولا تأثير (قات ) مءنى تأثيرها 
بذواتها أن العقل كم .بوجوب القصاص بمجرد القتل العمد العدوان من غير 
وقف عل إجاب من مو جب . وكذا فى كل ماتحقق عندم أنه علة . ولابردعلى 
هذا المذهب ان الحكم خطابالله وهو قديم فكيف يكون أثرا لاصغات الادثة 
لان المعخرلة لايقولون بقدم الحكم اذ ليس عندم كلام نفسى ولا خطاب قديم 


المذاهب في العلة ۱% 


وإنما برد عليه عدا مايتعلق با بطال قاعدةا لتحسين والتقبيح العةلبينأمران(الاول) 
لو كانت العلة ٠ؤبرة‏ ةف الحكم ا اجتمع علي الكم الواحد علل مستقلة لكنه 

تمع فليست‌العلة ٠ؤرة UD:‏ الملازمة ذوجهبا وات هم علته اللستقلة واجب 
الحصول وما كان واجب الحصول لعاة استحال وقوعه بغيرها قاذا اجتمعرتعليه 
علل يلزم أن يكون بالنسبة لواحد منها محتاحا اليه منقطعا عن غيره وبالعكس 
ددم استغناوه عن ال ككل وا-تياجه الي الكل وهو عمال ' وأقرب من هذا 
أنه معاد اعيح »ترات علي أثرواحد فيازم اتقلاب الا تر أثرين اذ القرض 
أنها عللمستقلة . ود ليل بطلانالتالىماإذا زي وارتد او مس ولس فان ا لمكم 
هبنا واحد لامتناع اجماع المثاين ٠‏ وعلى تقدير جوازه فانه لايكون استناد أحد 
المكين إلى إحدى العلتين بأولى مناستناده إلى العلة الاخرى فيعود إلى كون 
واحد من الحكين معللا بكل واحد من العلتين وهومال . ولا بود هذا 
الاشكال على ان العلة يمعي المعرف اعدم استحالة اجماع معرقات على معرف 
وأحد وهو واضح (الثالى) أو كان ااقدل العمد اأعدوان قبيصأ وموجيا ونؤداقى 
ؤجوب الة. اص مع أن العدوانية عدميةلانمعناها اما غير مستحقة ازمانيكون 
العدم جزءا منعلة الاأمر الوجودى وهو تحال والله اء « . 

(المذهب الثالث ) لاغزالىوهو انالعلة هىااؤثر باذن الله تعالى ای تجعله »> 

وقبل أن نقرر هذا المذهب ننقل عبارة الغزالي قي شفاء الغليل قل رجه الله . 
العلل الئرعية أمارات وان المناسب. المتخيل لاوجب الحىكم لذاته ولكنيصير 
موجبايانجا بالشرع ونصيه سببا لان تأئيرالاسياب ف اقتضاء الاحكام عرف 
شرعا ما عر ف كون مس ال کر «ؤثرا فى إتجاب الوضوء وان لم يناسب اه ثم 
اع ان العلامة الشر بيى ةرر هذا المذهب نقلا عن صاحب التوضيح عا حاصله 
إن كل من جعل العلل ااعقلية مؤثرة ععى انه جرت العادة إلالمية يخلق الار 
حقيب ذللك فيخاق الاحتراق عقيب مماسة النار لاامها مؤيرة بذواتها جعل العال 
الشرعية كذلك بأن حكم بأن ه كما وجد ذلا الشىء وجد عقيه الوجوب حسب 


.9 المذاهب ف المزة 


وجود الاحراق عقب مماسة النار قان المتولدات تخلق الله تعالى عند اهل السنة 
واماعة (فان قلت) الوجوب الرالخطاب القدموثابت به فكيفيكونائرا اشي 

آخر وهو فعل حادث ( قلت )قال السعد نقلا عن صاحب التوضيح ا 

الطاب القدى انه حكم بەر ته على ال لة وو ته عقا اه وحذا الاش كال الاخر 
مى علىان الوجوب اثرالا يجا ب كا هو مذهب النفية فان جريناعلي الهماواحد 
فلا يرد مهذه الكيفية وإعا برد بكيذية اخرىستأني (قان قلت) نقل ال ركشىق 
البحر الحبط مذهيا خامسا فى العاة قال واختاره الامام الرازى ف الرسالة الببائية 
وهو أنالعلة موجية بالعادة فبلهناك فرق بين هذا المذهب وبين مذهبالغْزالى 
على مأ قرره العلامة الشر بيى ? ( قات ) الظاهر أنه لافرق بينهما . ويؤيده أن 
بعض شرو ح النهاج نسب مذهب الغزالى الي الامام أيضا ولكن الزركدىق 
اليحر بعد حكايته المذهب انامس قالانه غير ع الغزالي . هذا وقد ذ كر 
الامام فى الحصول مذهب الغزالى وناقشه : عا يقتضى خالفته ا سيق من تقرير 
الكروى . قال الامام رجه الله : إن الذى را الغزالى فى شفاء ااغليل أن 
كون هذه الاوصاف عالا للاحكام أمر ثبت بالشرع فحى لا توجب الاحكام 
لذواها بل لان الشرع جعلها موجية لهذه الاحكام . ثم ناقشه عا حاصله انه يقال 
له : ان أردت يجعل الزناموجبا للرجم انالشرع قالمهماراً أيم! إنسانا زنىفاعهوا 
أنى ا وجبت رجه فہذا صحیح ولكن برجم حاصله الى كون الزنا معرفا لذلات 
الى . وان أردت به أن الشر ع جل اازنا ٠ؤتراً‏ فى هذا الي فهو باطل 
أوجهين (الاول) أنه معثرف ان ال ايس الا خطاب اللہ التعلق وذلاک هو 
كلامه القديم فكيف يعقل أن تكون الصغة المحدثة موجية للقديم سواء كانت 
الموجبية يالذات أو بالجعل (ااثانى) أنالشار ع اذا جعل الزنا علة شال الجعل ان 
د يصدر عنه شىء لم يكن جاعلا ألبتة وان صدر عنه أمر فذلات الامر إما ج 
أو مايؤثر فيه أولا !1 کک ولا مايؤثر فيه فان كان الصادر هو المكم كأنالوّر 
في الحكم هواا ةارع ٠‏ وان كان الصادر عنه مايؤثر ف الك مكان تاثيرالشارع 
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فى إخراج ذلك المؤبر من العدم الى الوجود ثم إنه بعد وجوده و ثر فى المكم 
فتسكون موجبيته لذاته لأ.بالشر ع . وإن كان الصادر عنه غير الحكم أو مايؤثر 
فيه ل محصل الحكم حكة خر كال / شرع ذلاك الوصف موحيا اهرك أن 
يجاب عن الو جه الاول بان التأثير ىتعلق! كم وهو حاد ث لاق تفس الحکم » 
کنا ف الاصغرانى عل احص ول وهومبي عل أن تعليق ال1_كم حادث وهوخلاف 
التحقيق . وأجاب القرافى عن الوجه الثالى حجار ايم ا يكون 
الصادر عنه غير المكم وغمر اور فيه وهو صفة المؤيرية الى حي صفغة المؤثر . 
وحيائذ لال عدم حصول الم اھ وفيه أن هذا الغير يرجح الي الثانى لان 
حاص لالثانى امجاد المؤترأى امجاد شيء موصوف بالمؤثرية فيز مهما لزمه واشأعل - 
(فان قلت) هل هناك فرق بين تقر الامام لمذهب الغزالي وين تقرير العلامة 
الشريببى له » ( قات ) الظاهر أن مهما فرقا لان مذهب الذز الي على ماذ كره 
الامام دائريين رجوعه الي مذهبي الخهور وهو الاول وبين رجوعه الى مذهب 
اللععزلة مخلافه على ماقرره الشر يي فان حاصله برجم الي أن العلة موجبةعقتفى 
العادة والله أعل حقائق الامور » 

( اللذهب الرابع ) وجرى عليه التفية والا مدى وابن الماجب أن العلة 
هي الياععث والداعي للشار ع عل اشن عالحكم . وأعغخرض عليه الامام فی ال #مصول 
يانه يلزم عليه أن يكون الداعى موجبا لان القادر )ا صح منه قعل الشىء وفءل 
صده ا تارجح فاعليته لاشیء على فاعليته لضده الا اذأ عل ان له فيه مصلحة فذلك 
العم هو الذى لاجله صار القادر فاعلا هذا ااضد بدلاعن کو نه فاعلا لذلاك|اضد 
فذنك العمل مو جب اتلاكالغاءلية و مۇر فيبا فن‌قالاً كات للشيع كانمعناه ذلك * 
اذا عرقت هذا فنقول هو فى حق الله تعالى ععال لوجهين ( الاول ) أن كل من 
قعل قعلا لغرض فاته مسة_كل بذلك الغرض والستکمل يغيره ناقص يذانه 
وذلك على الله ال . واعا قلنا إن من فعل فعلا لغرض فانه م تكمل بذك 
الغرض لانه إما أن يكون حصول ذلك الغرض ولاحدصوله بالنسبةاليه فياعتقادم 


١ YY‏ اذاهب ف الملة 








علالسواء وإما أنيكون احدهيا اولي من الآ خر قان کان الاولاستحال أن يكون 
غرضاوالعم به ضرورى بعدالاستقراء والاختيار وإن كانالثاتى كان حصول تلاك 
الاولوية معلقة بفعل ذلك الغرض وكل ما كان معلا على غيره لم يكن واجبا لذاته 
فحصو ل ذلاك!!-كالغيرواجس_لذاته فلايكون5لالله صعة واجية بل مكنةالزوال 
عنه تعالىالله عن ذلات علوا كبمرفبوممكن!اعدملذاته (فانقلت) حصول ذلكالغرض 
وللحصولهة بالذسبة اليه سواء و لكنيالنسية ال ىغيره لاعلى السواء قلا جرم قعل الله 
لالغرض یمود اليه بل لغرض يود الى العبد (قات) کو نه تعالى قاعلا امل الذى 
أولى بالعيد وكونه غير قاعل اما أن يتساويا با لنسية اليه من جميع الوجوه أولا . 
فان کان الاول استحال أن يكون ذلات داعيا الىالله تعالى وأيضا فكيف يعقل 
هذا مع أن المعمزلى يقول : أو يفعل هذا لاستحق الذم ولا كان مستحقا للمدح 
ولصار سفيها غعر مستحق للاطية . وان كان احدها اولي عاد الاشكال (ااوجه 
انا ) ان البدمهة شاعدة با نالغرضواط-كة ليس الاج المنفعة ودفعالمضرة 
والمنةعة اللذة ووسيلتهاوالضرة الال ووسياته والوسيلة مطاوبةيا لعرض و الطلوب 
بالذاتهو اللزة و كذا وسيلة الالم مهروب نیا بالعرض والهروب عته بالذات 
اهو الام فيرجم حاصل الغرض الى عصیل اللذة ودة فم الالم ولالذة إلا وا قاد 
عل فصيلبا ابتداء من غمر واسطة ولا م ليا إوالله قادر عل دقعه ابتداء من 
واسطة واذا كان الام رک كذات استحال أن تكو ن فاعليته لشیء لاجل 0 
اللذة أو دفع الال . واذا بت هذا فنقول : لما لمتمكن فاعلية الله la‏ 
ودفع الك لام متوقها البتة على وجود هذه الوسا نط لج نكن قاعليته للوسائط متو 

علي فاعليته للات االمزات وإلة [ لام . . وحينئذ اسنتحال تعايل أحدها ل 
واذا بط لالتعليل يطل كو مها داعية لمابينا أن الداعى علة العلة الفاعلية اه وأجاب 
الاصفہای فى شر ح الحصول عا حاصله ۰ إن ماذ كره الا.ام اعا هو فى الشاهد 
فانالواحد منا !ءا قعل فعا أصاحة ترجم اليه وذللك «هوااغرض وهوه ست كل 
به ناقص بذاته (وأ أما) بالاسبة الي الله تعالي فلا فا تا مختاراً نه قعل لمصاحةتعوح 
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إلى غيره وما قلته من أن حصول المصلحة لاغير لو ل يكن أولى من لاحصوله لا 
فعله فغير مسلم بل جوز أن يفعله مع استواء الحصول وعدمه للغير يالنسية اليه 
لكونه جوادا لذاته مريدا للخير الممكنلذاته فيفعله مع تساوى الطرفين يالنسية 
اليه فان الجواد علي الاطلاق هو الذى يفعل فعلا يرجع الىغيره منه مصلحة ولا 
ترج اليه معا (أما) من قمل ماد اة تعود اليه فلا يسمى جوادا مطلةا 
بل هو معتاض اه بتلشخيص وحاصله أن معي كون العلة باعثة ان الله سبحانه 
وتعالى شرع الحم عندها مريدا مايثرتب علي ذلك من الصا لعا لراجعة للعباد 
ودقع اللفاسد عنهم جودا وأحسانا علهيم ليس على سبيل الوجوب . وقد حقق 
السيدالسند هذا الموضوع . وأنا أذ كرعبارته با حرف مع ماق بعضهامن!لتكرار 
لما سيق عن الامام قال قدس سيره : اذا تر ةب علي قعل أثر هن حيث انه عر ته 
يسمى قائدة . ومن حيث انه طرف الفعل غاية : ثم ان كان سبيا لاقدام الغاعل 
يسمى بالقياس الى الفاعل غرضا وان لم يكن تغاية فقط . وأفعال الله تعالى بترتي 
عليها حكم وقوائد لاتعد فذهبت الاشاعرة والحكاء الى أمهاغا ودا اج 
إلى الخاق . لاغرض وعلةَ لمعل ر جين (الاول) أنالغاعءل لغرض لا بد أن کون 

الغرض أولى بالقياس اليه من عدمه والالم يكن غرضا قالفاعل مستفيد للك 
الاولوية ومستكل بالغير . ولا يكنى رجو عالنفعة إل يالخاق فقط لان الاحسان 
اليهم وعدمه إن تساويا بالنسبة اليه تعالي لايصح أن يكون الاحسان غرضا . 
وإن كانأو لی به لزم اللاستكمال (الثانى) ان الغ رضلا كان سبيا لاقدامالقاعل 
كان الغاعل ناقصا ق قاعليته مستفيدا من غيره . ولا مجال للنقصان بالنسية اليه 
بل كاله ق ذاته وصفاته يقتضى الكيال فى فاعلته وافعاله . وكالية أفعاله تقتضى 

مصال ترجع الى العباد فلا شيء خال عن الحكة والمصلحة ولا سبيل ل 
والاستكالاليه تعاليوهوالمذه ب الصحيح والحق الصريح الذىلايثوبه شبهة ولا 
حوم حوله ريبة . والا يا توالاحاديث عمولة علىالغايات ومنقال بظاهرها فقد 
غفل عا تشهد به الانظارالصحيحة والافكار الدتيقة . أوأراد إظبارمايناء مبافهام 


ré‏ المذاحب ف العلة 


العامة علىمةتضي ( كام الاس علىقدر عقوطهم) اه » فعلى ماقاله اليد يكون معي 
كون‌العلة باعثة أ نه ترب على شرع الحم حح ومصال ومنافع للعياد . ولاق 
أن اطلاق الباءعث علي هذا المعى عجاز مع أنهلاجوز إطلاقه بالنسبة إلى اشهتعالى 
لعدم الاذن فيه (فان قلت ) ماالغرق بين القول بأن العلة هى اعرف و بين‌القول 
يأمها الباعث على هذا التفسير السابق ? ( قات) لافرق بينبما لانه لاخلاف فى 
أن أفمال الله وأ ح كامه لاخو من حك ومصال تعود الى العباد فلم ببق الا 
القرة ق ق السا قط ق عض كمعن اة ماقتطى أن الاعت لن 
بهذا الممني السابق . وعيارة التوضيح SEs‏ اعثا لاشارع على شرع الك 
لاعلى سبيل الاجاب . م قال ان هذا مينى علی‌أن e‏ الله معالة عصال العياد 
عندتا مع أن الاصلح لايكون واجبا عليه خلافا للمعمزلة . م قمعل مق ان 
التعليل بقوله ٠‏ وماابعد عن الق قولمن قال امها غير معللة مها فان يعثةالانبياء 
عليهم الصلاةوالسلام لاهتداء الخلق رإظهار اللجزات لتصديةهمفن أتكرالتعايل 
فقد أتكر النيوة وقوله تعالى (وما خلقت‌الن والانس الا ليعيدون ) وقولهتعالى 
(وما أمروا إلا ليعبدوا ) ع قال وأيضا لول قعل لقرض أصاللا يازم اليعث اح 
(اللهم ) الا أن يكون مراده بالياعث لاشارع و بقوله معللة و بقوله لغرض أن الله 
تعا ىأراد بشرع الا حکام مصالطح العبادتغضلاو ا حساناولم يقصد ااياعث وااغرض 
القيقيين فعرجع اليماقرره ااسيد ويتفق مءالقول الاول علي أن المآ ل ان أفعال 
الله وأحكامه لاخو عن حك ومصالح للخلق فيكون اطلاق الباعث عبازا 
لاحقيقة وال اع محقائق الامور * نم اع أن لتقي الدين السيكى مقالة أخرى ف 
معى العلة قد تقلا عنه ولده فى ترح المنباج خلاصتها أنه قد اشتهر عن‌التکلمین 
أن أحكام الله تعالى لا تعلل واشتهرعن الغقهاء التعليل و أنالءلة بعءنى الياععث قال 
ووم كثيرمايم اا باعثة مه عئة للشارع على شرع E A‏ بينا بطلانه 
فيتناقض كلا الققهاء وكلام المتكامين م قرر فى كتاب لەق هذا الموضوع أنه 
لانناقض بين كلاميبما لان المراد أن العلة باعثة على فصل المكلف (مثاله) حفظ 
التقوس 








المذاهب ف العلة To‏ 


النقوس قانه علة باعثة على القصاص الذى هو فهلالمكاف الممكوم يه من جهة 
الشرع ج الشرع لاعلة له ولا ياععث عل -ه لان الله قادر على أن حدظ 
الوس بدون ذلك واعا تعلق آم ره غل التغوس وهو مقصود فى نفسه 
وبالقصاص لكون | وسيلة اليه فكلا اللقصد والوسيلة مقصود للشارع 
واجرى الله ااعادة أن القصاص سيب للحةظ فاذا قعل المكاف أو السلطان 
أو ولي الدم القصاص وانقاد اليهالقاتل امتثالا لاء رال بهو وسيلةاليحفظ النفوس 
كان هم أجران أجر علي القصاص وأجر على حفظ النفوس وكلاهياءأءور به من 
جبة الله تعالی ( أحدها) بقوله تعالى ( كت ي_عليكما قصاص )(وا ثانى )اما بالاستنياط 
أوبالايماء منقوله تعالى(و لكم ف القصاصحياة) م قالوهك ذا يستعمل ذلك فجميع 
الشر يعةومنه بعل انالمعقو لال لاشار عفه مصودانوأنه أ كث رأج ر آمن‌التعہدی 
وان كان‌الاجرالواحد فى التعيدى قد يكون أعظم لان النغسلاحظ طاقيه وأن 
العلة القاصرة فيها فائدة جليلة زائدة عماذ كروه فيهاوهىةصدال سكاف فمل لاجلا 
قيزدادأجره اه بتاخيص. وفيه نظرمن وجويز (الا'ول)أنهذا لايأنى مم تصریح 
كثعر من الغقباء بان ااحلة باعثة لاشارع ( الثالى ) أن المقهاء لايستيرونالعاة هى 
حفظ النفوس بل هي ااةتلااممد العدوان (اللهم) الا أن يقال : ان العلة القيةية 
في المقصود لكن ها كان غير ظ هر وم:ضيطنيط الحكم باقعال خصو صةء عة 
وال وال أ اتبيه خادسة ما كرو باق معى | لملة ستة أقوال (؛ الاول) 2 
اشای ‏ الور فيه بذاته ‏ الثاللك الور فيه عل الشار ع الرابمع - 
اوسني الور بمجرى اعادة ‏ الخامس ‏ الياءءعث لاشارع علي شرع 3 
السادص ‏ الباعث للسككاف على الامتثال وقد عدت تفصيل الجيع 
(نتمة) فى أمرين (الاول) قرر ابن السبكى فى + اا مره 
أنه رتب عل اتقو ليان اأعلة هی‌المعرف أن حلاصل تبت مها لا بالنص خلافا 
ا أىان العلة بناء على اا ععي المعرف اقادت بوت حج الاص لمن حيث 
إنه أصل يلحق به . واما النص فقد أفاد يوته من حيث ذاته . و إا کان هذا 


( ۲۹۸ -ج - -١‏ نبراس المقول) 
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مرتبا على هذا القول فقط لانه لاتعريف فى غيره حى يقال إنه يمت مسا أولا 
و بذك يصح لك القول بان الخلاف بي نالشافعية والحنفية لفظي لا ته لابو اع بینم 
في أن النص ثبت الى أى من حيث هو وأن العلة معرفة > م الال 
حيث هو أصل . وهذا ابجع اول من ج هم الا مدى اف قال قال : ان 
مراد الشافعية فى قوطهم حکم الاصل 0 بالعلة امها باععث عليه فلا بای أنه 
ثابت بالنص وان مراد الحنفية ان التص معرف له فلا ينا ان العلة باءعث عليه 
والله اعم » ( الامر الثاني ) تقل الزركشى ف اليحر الحيط عن صاحب المقترح 
ان للم لمة اسماء فى الاصطلاح وهي - السبب ‏ والاشارة ‏ والداعي ‏ والمستدعي 
- والباعث ‏ والمامل ‏ والمناط ‏ والدلي ل والمقتضي ‏ والموجب والمؤثر 
9 ے قال وزاد يعضهم الى والكى سهل غير السيب والمعى ( أما ) السبب فهو 
متمهز عن العلة ٠ن‏ جهة الاصطلاح اللغوى والکلای والاصولى والفقعي (أما) 
اللغذرى J‏ أهل اللغة : السبب مايتوصل به الى غيره ولو وساا'ط ٠‏ ونه سن 
الحبل سببا وذ كروا لاهلة معان يدور القدر المشترك فيبا على أمها تكون أمراً 
مستهدا من أمن آخر وآمرا مورا فی اتر + وقال 1 كثر النحاة : اللام للتعايل 
ول يشولوا للسبيبية * وقالوا اأياء ٠‏ للسيبية وم ولوا للتعليل وصر ح أبن مالاك أن 
الباء للسيبية واا تعليل وهذا تصر یح بامهما غيران ( وأما ) ال الكلامي فاع أنهما 
يشت ركان فو قف المسيمي عليهاويعخرقان هىوجهين (أحدها) أن الدب ما حصل 
الشيء عنده لانه وااعلة ماحصل به (وانشاتي) أزالمهاول متأخر عن اللة بلاوأسطة 
لاخر توق ف الک عليوجوده وااسيب امايقتضى إل 7 بواسطة أ ووسائط 
ولذلك يتراخي اجک عه حى وجد الشرائط وتنتفى الموانم ( وأما ) العلة فلا 
تراخجى المج عنها . قال : ( وأما ) الاصولى ذقالالا ٠‏ دى في جدله : العلة فى 
-لسان الفقهاء تطأق علي المظنة أىالو صف المتضين كة |1 5 كا فالقتل العمد 
العدوان فانه يصح أن يقال : قتل لعلة القتل ٠‏ وتارة يطلقونها على حكة ا 
كالزجر الذى هو حكة القصاص . فاه يصح ان قال لعلة الجر (وأما) السبب 
فلا يطاق الا على المظنة دون الحسكة مذ ذ كر بعد ذلك اص طلاح الؤقباء واطال 


الطرق الدالة على العلية YYV‏ 
فى بيان ذلك . م بين الفرق بين العلة والمعىوالشرط وفرع علي ذلك مسائل لو 
ذكرنا خلاصتها لطال اكلام وإن شاء الله سند كر باقي هذا الكلام فى الطرف 
الثالث » هذا ماأردنا ذكره فى ه-_ذه المقدمة البى رمعناها لتحقيق معنى العلة 
وسنشرع ف المارف الاول الذى خصصناه مسال کا والله الموفق » 
جز الطرف الول ق الطرق الدالة علي العلية )جه 

اعا أنه لایکتی ف القاس عجرد وجود العلة بل لا بد من ديل دشهد له 
.باللاعتيار وهذه الطرق م فىالى تشهد بذاك وهى | 8 لی توصل مها إلى معرفة كون 
الوصفعلة 3 ولا ی ان كرزالتى: علة مطبمو ن جاه خجربة ہی ( الوصف علة) 
وهوغير صر ورى فيحتاج للد لیل 5 و لوست هده الطرق نوصل |ال‌ذات العلة لاه 
أمرتصورى لامعی لاثيانه كالانشائى . وائيات الطلب الشرعى معناه اثيات أن 
الطاب تعاق بهذا القعل وهو 5 خبرى ٠‏ وءضالاصو ليين يعيرعتها بالمساللك 
واطلاق المساللك عليها ازا لامها خاصة بالموصل الس . وهذه الطرقمتبا ماهو 
متةق عليه ومنها ماهو مختلف فيه ٠‏ وقد اقتصر صاحب الهاج منبا على نسعة 
وه يالنص والاعاء ت والاجماع والمناسية سه والس جر وال فت والدوران ب 
والطرد س و تنقيح الناط وسیک ل 5 رهام بیان موأطن ٠‏ الوقاق والمزاع 5 يعد 
ذلك نتيعها بطرق أخرى ضعيفّة إن شاء الله تعالى * 

مير الأول النص يس 

قال الشافعى رضي الله عنه . متى وجدنا فى كلام الشارع مايدل عل نصيه 
أدلة وأعلاما ابتدرنا أليه وهو أولى ماد لات . وقد قدمناه علي الاجماع لاقاله 
الشاقم بي ری اله عنه ولاه أصل الاجماع . وعكس ان الب 9 کی ف جح الج و امع 
عا لابن الحاجب فقدم الاجماع على 1 ص أتقدمه عليه عند التعارض عل اأص حح 
ثم ان صاحب الممهاج نيعا للامام فى المحصول أراد بالنص ماقابل الاعاء وقدمه 
الي قاط أى صر یح کا فعيارة غيره والى اعاء . وأراد به أبن الماجي مايشعل 


الاعاء وقسمه الى صرب واعاء وأدخل الايا ف النص 1 فبين النص عنمب 


برب ب الاول اص 





ان المحاجب والاص عند غيره العموع و لأصوص المطلق . وكذا بين الصريح 
عتده والصريح عند غيره العموم والخصوص الطاق . ؤالتص عتده برادف 
الصريح عند غيره » وحن نسلاك ملاك صاحب المنهاج وتريد يالنص ماقايل 
الاعاء . وقد عرفوه بأنه مادل على عاية الوصف الحم من الكتاب أو السنة 
ويتقسم الى قسمین - قاطع ‏ وزطاهر - قالقاطع مالا حتمل غير العلية . وااظاهر 
ماجتمل غير العلية احهالا مرجوحا كذا قالوا . وف تعريف الاص عاذ كروه 
نظر فان ااظاهر أن «رادهم بالوضع ف التعريف الوضع التحقبى فيقتضي أن 
الحروف المستعملة فى ااتعليل عجارا ليست من إلنص مع آمهم يذ كرون من ضمنه 
البأء وغمرها من اللروف ااي ل لو ضح للتعلول وانما أستعملتقيه عجازا . ومعلوم 
أنها ليست من‌الاعاء على ماس,أني بياته فيقتضي ألمها خارجة من النصوالاعاء ه 
فالاحتيق أن النص على مايؤخذ من ابن قاسم فى آياته ما يشم لعادل علىااتعليل 
بوضعه المجازى فيكون حاصله أنه التعمل ق التعليل على سبيل المقيقة أو الجاز 
سواءكان المستعمل ق التعليل على سبيل الحقيقة استعمل فى غيره حقيقة أيضا 
فيكون مثشترطا . أو استعمل فىغيره عجازا » فا ن كان مستع ملا ف التعليلء لي سبيل 
الحقيقة ول يستعمل في غيره لاحقيقة ولاعجازا فهو القاطع . وان استء لل فى غيره 
حقيقة أو عجازا أو استعمل فى التعايل عوازا بان كان موضوعا اغيره ذهو الظاهر 
فأفسام الظاهر ثلاثة . ثم انه فى حال اشترا كه بين التعليل وغيره وفىحال كون 
التعليل ءعى عجاز ا لايد له منقرينة نجع ل اللغظ ظاهرا فى ااتعليل . و بذلك يتضح 
الفرق دين النصوالاعاء فان دلالة الاعاء على ماسيأي اامزامية من غيرآن تحمل 
اظ فالتعليلوانما استعم زف الموضوع له و لزمه التعليلازوما عرفيا والله أعلى * 
م ان الاسنوی اعترض على تقسے النص الي قاطع وظاهر باعتراضين( أحدهها) 

كيف يكون اانص قاطعا مع أن دلالات الالفاظ ليست يقرنية عند الامام 
(واثاى) كيف جعل الظاهر قسما من النص مع أن المصنف (يعني البيضاوى) 
ذكر فى تقسيم الالفاظ أن الظاهر قديم النص أى فقد جمل هنا قديم الشيء 
قسيامنه وذلات باطل با ايداهة. والاءتراض الاولقد اءترض به قراف علىالاءام 


الاول اأتعص يهب ب 
فقال: لان أندلالة هذه الالفاظ قاطعة لاحمال المجاز والاشتراك والاضار وغمر 
ذلك من الامورالقادحة فى أقادة الا لفاظالقطع انماهذه ظواهرغي رأ ما أظورمنغيرهاء 
واجاب الاصغهاتى عنه يا نالراد بالقاطعالصر يحرف دللالته علا لعلة و يعنيا لقاطم 
مالاحت ل الا معي واحدا اه والمفهوم من#وع كلامم انار اد بالقاطع والصر يح 
هوالذى لم وضع الا لتعلي لولم يستعمل قغيره استعالا عجازيافاذا أطلقلا#تمل 
غير التعايل اذ لم بوضعلعى آخر حي حمل عليه ول يديق استعاله فى هی آخر 
علي سبيل الجڃاز حي يكون محتملا له ولا يضر فى ذلك انه جوز ان تعمل قق 
معي آخر على سبي ل المجاز لانال كلام اعا هوفما وقع بالفهل وهو لم يستممل الافيا 
وضعله . هذا هومرادهميا وت / والصراحة وشن مرادمأنه لاحتءل عقا غير 
التعايل حيث لا جوز العآل معى آخر له غمره حي قال . كيف يصح هذا فى 
دلا لات الا لفاغل معقيام الاحمالاتالعشرة فيهاواٌّ أعل» (وأما) الاعغر ا ض الث الى 
فلولا ارو وزغا اله دابع لانن اقلت تأنه لايخ في أن يسما راذلاخق 
على من نظر فى أوائل غ0 الاصول أن النص يطلق عند الاصو لبين باطلاقات 
متعددة .فيطاق عل مايةايل ااقياس من أدلة الكتاب وااسن:ة ويطلق على مايقابل 
الطاهر ويطاق کا هنا على ٠١‏ يشل قف كل «وضع براد به ااعی الذى يئاسيه . 
دواع | أنهم ١‏ بريدوا به هنا ماأرادوا به فى ميحث الاافاظ حی ازم جعل 
اله ىء قا منه وال أعلم > 

م أعلم ان التعليل معى منالمعاي والاصل فيه ان يدل عليه با مروف كقية 
المعانی قد تدل يعض الاميماء والاتعال على التعليل بدلا عن الروف » 
ما يدل عليه منه حروف وهي الاصل ومنه أسماء ومئنه أتعال . فالروف مثل 
کی والباء واللام وغيرها ما سيأتى من حروف التعليل . والاسماء مشسل أجل 
وجراء وعلة وسبب ومقتضى وعو ذلاك . والفعل شل علات بكذا . وى 
تنقدم کا عامت الي قاطع آی صريح وإلى ظاهر . وکل مهما مراتب فبعض 
أفراد القاطم أتوى فى الدلاله علي العاية من البعض الآ خر . وكذلاك الظاهر . 


Ye‏ الاول ألنص 


ونحن نڌ کر ان شاء الله تعالى جيم ماوقفتا عليه من افراد كل من الصر يح 
والظاهر مع ملاحظة العرتيب يعنبا فنقول 7 


( الاولالقاطم ) 

وله ألفاظ (الاول) منه التصريح بلفظ المكية كةوله ته_الى ( حكية 
بالغة ) ذ كره الزركشى ف البحر الحيط وقال أهمله الاصوليون وهو أعلاه) 
رتبة (الثانى) لمل ةكذا (اثثالث) لسبب كذا ومثله لموجب واؤثر . ولٰیذ کر 
الامو دون دده اكه ولعاهم لم يظفروا بذلكفى الكدا بولاف السنة . وانما كان 
لعلة كذا أقو ىتما بعد هلان فيه التصر يحبا لعلة دون ما بعدء(الر ابع )من أجل ولاجل. 
وأا کنا دون ماقبلہما لان ماقبلبما تم به العلة من غمر واسطة وأما ها فيفيدان 
معر فنهالواسطة أن العلة هالاجلها الک (فثال) الاول قوله تعالى (من أجل ذلك 
كتبنا على بی اسرائيل) أى من أجل قتل قابيل لاخيه . وقوله ل « انما 
جءل الاستئذان من أجل البصر » أى ١٤ا‏ جمل الاستئذان واجبا فى الشرع 
لاجل حفظ البصر حى لايقعالنظر على منحرم اانظر اليه . وهذا عجر حديث 
وصدره کا فی البخارى عن سهل الساعدى أنه قال « اطلع رجل من جحر قى 
حجر الى يلم ومع النبي مدرى نحك مها رأسه فقال صلي الله عليه وسل لو أعل 
أنك تنظر اطفت به فى عينك انما جعل » الخ ومثال الثانى قوله يلم « انما 
a‏ عن لوم الاضاحى )١(‏ لاجل الدافة اي دفت فكاو ا وادخروا » رواه 
مسل لكن بلةظ من أحل . قال ابن السيكى . ورواه أبو داود والنسائي . أي 
انما یتک عن أدخار لوم الاضاحي لاجل ااتوسءة على الطائفة الى قدمت 
المدينة فى أيام التشر دق ٠‏ والدافة ‏ بتشديد الدال ااهملة والقاء - القوافل 














)٩(‏ الدب ثالاول رواه ابن الىشيية بلفظ «لاجل» کا فى مسر الثبوت 
ذمليه بعل الخد يث الا ول للها نی على هذه الروايةواسكد مدااثانى اللاول اه مته 


الاول التص ١‏ 
السيارة من الدفيف وهوالسير اللين (الخامس) كى واذن فاا في مرتة وأحدة 
شال کی تر قوله تعالى( كي تقرعينها) و قوله تعالى( کی لا يكوند وولةبين الاغنياء منكم) 
آي اغا و جب ميس الفىء لثلا يتداوله الاغنياء بينهم فلا حصل للنقراء منهمشىء 
والدولة بالفتح والشم والفىء هو ما يأخذه الملمون من الر بين مر غعر 
حرب مخلاف ااغنيمة . ومثال اذن قوله تعالى (١‏ اذنلا دقك ضمف اللياة 
وضعف الممات) أى اذا ركنت اليهم لاذقناك عذايا مثل عذاب المشرك فيبما 
مضاعفا أى مثلي عذابه فى الدنيا ومشلى عذايه فى الا آخرة . والسبب فيه أن 
نعم الله علي الانيياء أ كثر فكانت ذنوبهم أعظم ومثلهم نساؤهم قال تعالى 
( يانساء الي من يأت منكن بذاحثة مبيئة يضاعف طاالعذاب ضعفين وكان 
ذلات على الله يسعرا ) (فانقلت) ان كى تكون مصدرية والتعليل مستفاد من 
اللام المقدرة فكيف تعد من الصرريح (قات) ان ماذ كرته فى السؤال مذهب 
كوف واعتيارها من القاطع الصريح بناء على مذهب الاخفش فانها عنده 
فى جميع استعمالاها حر فجر وانتصاب القعل بعدها .أن مقدرة . أو على مذهب 
البعريين قامها عندهم إن تقدمها اللام فهي ناصية لاغير وليس فما معي 
التعليل . واذا جاء بء_دها ان فهى للتعليل جارة لاغير . وى غير هذين 
تمل أن تنكو ن ماصية بنغسها عع التعليلوأن تكون جارة كا الاممضمراً بعدها 
أ.ن (السادس) ذ كر المغعول له فانه علة للفع لالمعلل كةو له تعالى (وأنزلدا عليك 
السكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحة) ونصبه علي المتعول اه أحسن . وقد 
ذ كر هذا السادس الزر كثي ق البحر اللرط » 

(تذبيه) ل يذ کر صاحب المنهاج مما ذ كرناه سوى ک ومن أجل ولاأجل . 
والاأمام قي الحصول ذكر منها من أجل ولءلة كذا واسيب ولموجب واؤثر 
ولجيذ كركي . قال الزركثى : جعلها إمام الحرمين فىالجرهان من‌الصريح وخا لغه 
الرازى والاأول أصوب . وأما اذن فل يذ كرها البيضاوى ولا الاأمام . وقال 
الاسنوى ذكرها أبن الاجب . وتسب الزركثي أعتيارها من ن العمربحم لاشيسخخ 
أبى اسحق والغزالى وقال حلاقا لامام الحرمين والغزالى » 


ضف الأول الدص 





(القسم الثانى)الظاحر وله الفاظ ( الا ول ) اللام ظاهرة فقدرة . فالمقدرة 
مثل ( أن كان ذامال وبنين ) والظاعرة مثل قوله تعالى ( كتاب ألزلتاه اليك 
لتخر ج الناس من الظلمات إلى النور ) وقو له تعالى (ويزل لك من السماء ءاء 
ليطهر »م به ) وقوله تعالي ( وما خلقت الجن والانس الا ايعبدون) وقواه تعالى 
(أقمالصلاةلداو كالشمس)ومهذه الآ ية الا خيرة مثل الاما ق‌الحصولوالبيضاوى 
فى المتباج . واعترض علي التمثرل بها القاضي فقال : لايصاحالدلوك علة فلم يقصد 
مها التعايل وإعاض عدى عند فهى للتوقيتقال الزركثي ف اليحر : وإعا قال 
ذلاك ل" نالعللالشسرعية عنده لابد فيرا من المناسية . وليس ميل الشمس منهذا 
القبيلو نظر الغزالى فى الاستصؤفيا قا له القاذى وعبارته وهذا فيه نظر اذ الزوال 
والغروب لاببعد أن ينصيه الشررع 
علامة للوجوب ولا معى لعاة الشرع الا العلامة المنصوبة . وقد قال الغقباء. 
الاوقات أسباب ولذلاك يتكرر الوجوب بتكررها ولا بعد تسمية ااسبب علة أه 
وقد يقال. اذا كان القادي يشترط فالعا لالشرعية المناسية الظاهرة فنظرالغزالى 
لاسي و الله أعلم » ثم اع أن الامام الرازى اعترض عل دلالة اللام على التعيل 
وظبورها فيه وجوه (الاول) آنا تدخل على العلة فيقال . ثبت كذا لمل ةكذا 
فلو كانت دالة علي التعليل لازم التكرار (الثاني ) قوله تع الى (ولقد ذرأنا لينم 
كثيرا من الجن والانس ) وبلاتفاق لا جوز أن يكون ذلاك غرضا قال ابن 
السيكى 0 الناس علي قو لين منهم من لم يعال أفعال الله بشيء کک ن 
يعلاها بالمصاط . فاما تعليلها بالمضار والعقوبات فلم يقل به عاقل اه (اثثالث 3 
قول الشاعر 

3 ملاک ينادى كل رم لدوا لامو توابئواللخراب ) 
فانهله الام ليست للتما ل لانااوت والخراب ليس علة للولادة والبتاء (الرايع) 
أنه يقال . أصلى لله تعالى . ولا جرد أن تکرن ذات الله غرضا. م أجاب عن 
هذه الاععراضات كابا بأن أهل الاغة دمرحوا بأن اللام لاتعليل وقوطم حجة . 

واذا 


الغنص الشف 

وإذا بت ذلك وجب القول بالمها جاز فى هذه الصور اه ونحن نبين معان اللام 
فى هذهالصور ( أما) الصورة الاوللومي قوم لعلة كنانا للام فيها للاختصاص 
أى هذا اللعلول مختص مهذه العلة تم ف کون الاختصاص معبي مهازيا للام نظر 
فانه من جملة المعاني الى يذ كرهااانحاة للام وسيأ ني النفييه عليها (وأما) الصورة 
الثانية والصورة الثالثة وها الا ية والبءت الذى بعدها فاللام فيهما للعاقبة عجازا 
فان عاقبة الشىء معرتبة عايه قى الحصول كعرتب الملة الغائية على معلوذا (فان 
قلت ) ان لام العاقبية انما تكون فى حق من ابا كقوله تعالي (فا لتقطه آل 
قرعون ليكوزطهم عدوا وحزنا ) أو يعجز عندنعها كةو له (له ملاک ) اهاليبيت 
وأما من هو بکل شىء عليم فيستحيل في حقه معنى هذه اللام فكيف حم لعليها 
قو له تمالي (و لقد ذرأنا) الا بة (قات) لا نسل أن لام العاقية تتحصر فى هذين 
لانها لام الور ةوف هاا أن الها قبلها مع الل به أو مع اليل وبالنسية 
اليه تعالى لا يكون الا مع الل والله أعلم (وأما) الصورة الرابعة وهى قوطم أصلى 
له فقال الاصفباتى ان ذلك عمول علىعر ضالعيادة لله أوامتثال أمره ه ركان قات) 
ان مقتضى ماأجاب به الامام عن هذه الاعتراضات أن اللام لو كانت حقيقة ق. 
هذهالمعانى لم يصح اعتبارها م نالا ص|الغظاهر فى التعليل فا وجه كلامه + (قلت) 
لعل وجهه أا حينئذ تكون من قييل انرك وهو #ل فلا تكون ظاهرةق 
التعليل لكن بقي أن يقال : ان اللام تأنى لمءان كثيرة غير التعليل وغير ماذ كر 
فى الاعغراض فان المد 3 ر قعل النحو أنها تأنى لمعان (ممها) الملات موالمالز يد 
والاستحقاق نحو الخد لله . والاختضاصضص و أل للغرس . والتشريف كقوله 
عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله تعالی « الا الصيام قانه لی وأنا أجزى به » 
والذم مثل هذا للشيطان . والتعليل عو جرت اربح وشربت للرى . ولييان 
الصرف حو قوله تعالى ( اعا الصدقات للفقراء )دغير ذلك ذهل م في فجميع هذه 
المع تيماعدا التعليل مجاز. أظ نأ نذلك بعيد . فالتحقيق كا عام تأن كر نها ظاهرة 
فى التعليل لايتوقف علي أمها حقيقة فيه مجاز فى غيره 5 تكون ظاهرة ف التعليل 
مع كونها مش ركة بينه وبين غيرهغايته أنه لا بد لها منقرينة صارفة لها عن المعاتى 

“٠ (‏ سج 2١‏ نبراس العقول ) 


a:‏ النص 


الاخرى فلا يقال . ان المشعرك من قبيل المجمل فكيف تكون ظاهرة فى التعليل 
فى هذه الخالةوانث أ 
(الثانى ) الياء . قالابن مالك ٠‏ وضابط باء التعلو ل أن يصلح فىموضهها اللام نو 
7 فيظلم من الذين هادوا حرمتا علييم طيبات حلت طم) أى متعناتم منها لظامهم 
وو قوله تعالي ( فها رحمة من . الله لنت ت هم ) أى ببب الرجة لنت لهم . قال 
الامامى احصول . واعلم أن أصل الباء للالصاق و لكن العلة للا اقتضت وجود 
المعلول حصلفيها معى الالصاق خسن استعاها فيه مجازا اه قال المندى . وهذا 
مخالف لا ذ كره غيره وأشعر به كلامه من أن دلالة اللام والباء ظاهرة فى التعايل 
منغير فرق (قلت) يذ ر٣‏ سييو به تلياء سوى معی الالصاق فكلام الامام ق 
عله ولا مالف ما أشعر به كلامه من أنها ظاهرة ف التعليل كاللام کا سيأني 
حقيقه . وقال الاستوى . هذا الكلام أى كلام الامام صر بح فى آنا لاتحمل 
عند الاطلاق على التعليل فلا تكون ظاهرة فيه وهذا هو الصواب . وفيه نظر 
انه اذا لم تكنالياء منقسم اللاهر ‏ ومنالمعلوم أنها ليست من قسم القاطع ولا 
من الاعاء - قن أي قسم کون حينئذ + تم إن مقتضى كلامه أن اللنظ لايكون 
ظاهرا فى التهليلالا إذا كان حيث إذا أطلق يتصرف اليه . وهذا كا أنه سخرج 
المستعمل فى التعليل عجازا يخرج عنه المشترك بين التعليل وغحره . فا لتحقيق 5 
علدت مراراءأن كون الانظ مشت ركابين التعليل وغعره أو مستعملا فى التعليلعل 
سبيل الجاز لايناى أنه من النص الظاهر فى انتعلي-لل غايته أنه محتاج الى قرينة 
تصرف الافظ عن إرادة غير التعليل منه ( قان قات) ماالفرق بينه وبين الاعاء 
لك ني قامهم عرفوه يانه مايدل علي علية وصف لسك بواسطة قرينة من ااقرائن 
(قلت) الفرق بينهما كا تقدم وسياتى أن التعليل فى الاعاء لازم لمدلول الاغط 
از وما عرفيا من غر أن يستعمل اللفظ فيه عجازا . وأما ماعنا فالافظ مستعمل قى 
التعلي لأعم منأن ذلك على سبيل الحقيقة أو الجاز والله أ + 

(الثااث) ان بكسر اطمزة وتشديد الذون ‏ كةوله صلى الله عايه وسلم ف 


النص Yo‏ 
حق الحرم الذى وقصته ناقته « لاتقر بوه طييا فانه يبعث يومااقيامة مابيا » رواه 
البخارى ومسل بافظ فانه يبعث ولابرد علي الكثيل.هذا الحديث لانصالظاهرماسيأنى 
من انهم مثلوا به للنوحالاول من أنواع الاعاء لانلاةالجهتينجبة تدل على التعليل 
يالنص‌وهي(إن) وجبة تدلعلى!:تعليل بالاعاء وهى نر تیب الع عل الو صف يا لاء 
قالالتجريزى فالتنقيح والمق أن إن لتأ كيد مضمون اجخلة والاشعار لها يالتعليل 
ولبذا عسن اس تعاطا ابتداء من غير سبق حم . كذاق الاسن:وى وعيارة 
التعريزى كافى القراق واأق انها لتحقيق الفعل وليس لا ق التعليل حظ وهذا 
بحسن استساطا ابتداء من غير سابقة حم والتعليل فى الحديث مفهوم من قرينة 
سياق الکلام اه ومراده بالمديث كا يدل عليه ساب ق كلامه قوله صلي الله 
عليه وسل « امها من الطوافين علي » وقد استيعد القراق كلام التہرزی وقال 
أن السا بق علي الفهم من قوله تعالى ( وقل لعبادى يقولوا الى هى أحسن ان 
الشسيطان يمزع بيابم) التعايل . ورود ماقاله التمريزى من انها ليست اتعليل 
ماقاله اليد الشريف فى آخر الو نالاول من شرح المفتاح ان إن لادلالة ها على 
السيبية الاعندقوم من الاصوايين. يقالاشتيه عليهم المكسورة الدالة علي ااتحقيق 
بالمفتوحة المقدرة باللام الدال على التعليل اه ويؤيده أيضا مانقله الزركشى ىف 
البحر عن الكال ابن الانيارى من نحاة المتأخرين انه أنكر كونها للتعليل ونقل 
اجماع النحاة على انها لاترد للتعليل وقال وهي ف قوله انها من الطوافين علي 
لاتا كيد لان علة طهارة سؤرها هي ااطو اف ولو قدرنا عجیء قوله هىمن ااطوافين 
بغيران لافاد ااتعايل فلو كانت ان للتعايل لعدمت العلة بعدمما ولا مكنان يكون 
التقدير لانها والا لوجي تتحها ولاستفيد التءليلمناللام . وقدتابع ابنالانيارى 
جماعة من الخنابلة منهم الفخر اسماعيلى البغدادى فى كتابه المسمي بخبة الناظرين 
وأوجمد وسف الجوزى فى كتابه الايضاح فى الجدل . 
ويؤيد كونا للتعايلمانقله از ركشي قالبدر من أنأباالفتح اجى صرح 
عجيئها اتعايل قال و كفي بابن جي حجة فىذلك . ورؤيده أيضاماةله السعدق 


للف الدص 
اتاو يح من انالشيخ عبد الق'اهرذ كر انهاق متلهذه المواقع تقعموقم الفاء و تغخى 
غتاها أه و عل المراد من قو له فىهذه الو اضع أن هح مد جل 5 يؤخذ من ملم 
الثبوت وشرحه . ويؤيد كو نا للتعليل أيضا ماقاله القاذي تجم الدين المقدسى ق 
قصو له من‌ان إلا كمرين على ابات مجيتها للتعليلوالله أعل . (الرابع) اذ ذ كره 
ابن مالك عو قو لەتعالي (واذاعەزلقو م ومايعيدون إلا اي فأووا الي الكهف)وقو له 
تعالی‌و اذل تدوأ فسيقولونهذ! افك قدے و قو له تعالی و ان يننم> اأيوماذ ظلمتم وقد 
أخار اليدسيبويه ونازعه ابنحيان . (الخامس)دىأثيته ابن مالك أيضا نحو قوله 
تعالى( و انلو نک حي نعل الجاهدين منک ) (ااسادس) لعل عليراىالكوفين 
من النحاة قانهم قالوا انها فى كلام الله تعالىالتعليل المحض ر دة منء می الرجى 
لاستحالته عليه تعالی (السابع) بيد -کقو له صلی ایتهعلیه وسم «أنا أفصحمن نطق 
با لضاد بیدا ی من قرش »ای الذينمم فص ح من نطق بها وان أفصحهم (الثامن)على 
أكةوله تعالى و لتكمروا الله على ماهدا ک(التاسع) فى كقوله تعالى ( اکم فیا 
أفضتم فيه) أىلاجل ٠١‏ أفضتم(العاشر ) من بكس رالميم کقو له تعالی جعلون صابعهم 
فى ا ذانهم منالصواءق * أىلاجاهاقالالز ركثى ق البحر الحيط وزعم صاحب 
التنقيح ان منها لاجرم بعدالوصف كقو له تعالى لاجرمان لهم النار وجميع أدوات 
الشرط والراء كةو له تعالی(وان كنتمجنيا فاطهر وا ) (وس كانء:كممريضا أو 
علي سف رفعدة من أيام أخر) وكقوله صل الله عايه وسل «من‌أحيا أرضاميتة ىله » 
ومنأدوات الث رط اذا تحوقوله تعالي(وإذا قم الي الصلاة فاغساوا)(١)قالالقرافى‏ 
فشر ح الحصول ٠‏ مامعناه إن افادة ادوات الشرط والجزاء للتعليل برجم الي 
قاعدة ت#دمت ف الاستثناء والشرط وهى أن التعاليق الاغوية أسياب مخلاف 
الشروط العقلية والشرعية والعادية ‏ والسبب علة » واعل أي لم أبرك ما قيل أنه 
يدل عي التعليل منالحروف والامماء سوى الفاء لانهامتأيق الاعاء .وستتكام 
إن شاء الله تعالى علىوجه الخلاف ف اعتبارها مرن النص أو الاعاء واللّه اع« 
تامة) المسكوت عنه يالعلة المنصوصة: المثوورانه قياس وحكي الزركثى فالبحر 








a 
سياني أنفي مثل مان کر أعاء أيضا با لترتیب با لفاء اه منه‎ )١( 


الابماء خف 
عن ابن فورك أنه ليس بقياس واءا هو استءساك بنص لظ الشارع » هذا عام 
القول فى المسلك الأول وستشرح فى ال-لمك الثانى وهو الاعاء وال الموفق » 
-:32 الطريق الثاني من الطرق الد لة علي العلية الاعاء :2 
إلاعاء معئأه ىاللغة التنييه والاشارة 8 وق الاصطلاح عرف بتعر بين الأول 
لابن الحاجب وهواقتران وصف ج لو لم يكن‌هو أونظيره للتءليل لكان بعيداً 





وصف القرن وهو الوصف . وقيل لاحاحة الى هذا التقدير لان ه_ذا معى 
اصطلاحى للاعاء والصواب أنهذا ضابط لما يتحقق فيه الاعاء لاتعريف ولذ لك 
صدره العضد يائظ(كل) ± والاقيرانمايمر تب على جءل!اوصف مقار الاح سواء 
كانمنالشارع او منالراوى كاسيأتى . والمراد بالوصف اللةظ اليد اغيره ولوبانظ 
الشرط او الغاية أوالاستثناء کا سيأتي فى الانواع ٠‏ ثم الظاهر أن المر اديالمجهو 
الحم الشرعي بد ليل وله : لولم یکن للتعليل أى لكو ندعلة وحينئذ يكو ن الاقتران 
بين ذات الوصف ودال ال . وإن اردنا بالوصف العنى يكون الاقئران بين 
الدالين . على ان الاقعران بين الدالين من حيث انها دالان يازمه الاقتران بين 
المدلو لين من حيث إنهها مداولان» واتماندب الاقتران‌الىالو صف مع أن الاقتران 
من اللا نبين لان > هو الاصلالمقصود . والوصف إعاجيء به وقرنبهذا الحم 
ليكون معرقا له وعلامة على مواقعه واحترز به عن اقنرار:_ غمرالوصف بالحكم 
کذات اقترات باک مثل أعط زيدا ه ثم إزالمراد من ااوصف واله م أعم 
من أن يكونا مذ كورين أو مقدرين او احدها مذكوراً والآ خر مقدراً . فثال 
المذ كورين | كرم العالم وقوله تمالى (والسارق والسارقة فاقطعوا) وقوله دلى الله 
عليه وسل «لايقذضي القاضي و«هوغضبان» ومثالامقدرين قو لهتهالي (ولاتقر وهن 
حدى يطهرن ) أى قان طهرن فلا منع من قربانہن ٠‏ ومثال مااذا کان الوصف 
مذ كوراً وال مقدرا قوله صلى الله عليه ول « عرة طيبة وماء طبور» أى 
اذن فالماء داق علي طووريته . ومةال مااذا کان المسكامق ورا والوصف مقدرا 


برعا الايماء 

أعتق رقبة » فان التقدير واقعت فاعتق . ومثله أيضا ماسيأى ق النوع الخامس 
من قوله تعالى(وذروا البيع) فان الكم مذ كور والوصف وهوتغويت الواجب 
مقدر بل المراد على ماسنفصل‌ما يشمل مالو كارن الوصف منصوصا والحكم 
مستنبطا أو العكس على الخلاف الا “ني (وقوله) أو ا يكن للتعليل الخ فى حل رقع 

صفة للوصف واسم يكن عائد على الوصف بقرينة قوله للتعليل لان الظاهر 
أن المراد من قوله دن أن يكون علة للحك كم واسم كان عائد على الاقغران 
بقريئة الاخبار عنه بقوله بعيدا لان البعد آعا يتصف به الفعل بالمعبى المصدرى او 
الحاصل بالمصدر(وقوله) لكان بعيدا أىمنالشارعلايليق بفصاحته واتيانه الالفاظ 
فىمواضعها. وإعا أنى.هذا القيد ليع وجه دلالة الاعاء عل االعلية کا سيأق تو ضيحه 
قاذا ذكر الوصف اغائدة خاصة لا يكون الاقترانالمذ كور اعاء للعلية (وةوله) لولم يكن 
هو أو نظيره للتعليلأى لو لم يكن عو لتعليل السك 1 نظيره لتعليل نظير المج 
وذلك حيث يشار بالوصف والس الى نظمريها فالاول أمثلته ظاهرة و كثيرة 
(وآما) الثالى وهو النظيرفثاله حديث الصحيحين « ان امرأة قات ارسول أ 
إن أى مانت وعليها صوم نذر أفأصو م عنها فقال أرأيت لو كان على أمك دن 
فقضيته أن ذلك يودى عمها قا أت عم قال فصوي عن آمك » أى فانه ۇدى 
عمهاء سأ لته عن دن اله على الميت وجواز قضائه عنه فذكر لما دين الادی عليه 
وقررها علي جو از قضاله عنه وها نظيرانناو : يكن جواز القضاء فيها لعلية الدين 
له لكان بعيدا »كذا فشر حال عل مع الجوامع وقد مثلوا للنظير ايضاحديث 
عر رضى الله عنه قى قبلة الصا الا : أي ف النوع الثالث (فانقلت ) لانسلم أنه ذكر 
ها دن آله > دىوقررها عل جو از قضائه لينيه ع ىأن نلحرم وهودين الله علة غواز 
قضائه أيضا بل اع ذكره لينبه على أن القدر المشترك ببنها وهو مطلق الدينية هو 
العلة دون خصو صدين الله و دين الا و دى بلها الاصلوالغرع ولذاك يسمونمثل 
هذا بالتنبيه على آے! لالقياس قانه مشتمل عب الاركان الاربعة ‏ الأقئيس ‏ وهودين 
الله والمقيس عليه وهودن‌الا دعى ‏ والعلة الجامعة و مطاقالدينية -والمسک 
وهو جواز القضاء وسيأني تقرير مثل هذا الكلام فى حديث عر (قلت) العلة في 


الايماء ۳4 
ادى الرأي دو النظير وهو خصوص دين الله وبعد تنقيح المناط يعلم أن العلة 
حى مطلق الدينية أو يقال: ان دين الله علة -+واز القضاء من حيث أنه 00-7 
كا أن دين إل > دمی كذلك فيؤل الامر إلى أن مطلق الدن هوالعلة والله 1 
ُ اعم أن الوصف و ا إن کاا منص و صین فاعاء باتفاق . وان کاا e‏ 
فليس إعاء باتفاق . وإذا كان الوصف متصوصا والحاحم مسقنيطا أو العكس قفيه 
خلاف عل ملاثة مذاه ب قيل ليس اعاء فى الصورتين لا نالقر ان بين الوصف وال 
إعا يتحةق بالذكر ولو تقديرا فلا يتحةق إِذا كان احدها مستنيطا وقيل اعاء قى 
الصورتين تغزيلا للمستنيط معزلة الملفوظ وقيل إذا كان‌الوصف منص وصا وال < 
م تنبطا فاعاء مخلاف العكس وهوماإذا كان الك منصوصا والوصف مستنيطا 
فليس بايا . فثال ماإذا كانالوصفمنصوصاوا > مستنيطا قوله تعالي( وأحل 
لله اليم ). كان الوصف وهو حل البيع منصوص . والحيمج وهو الصحة مستنيط 
من الكل . ووجه الاستتياط أنه أولم يصح لم يكن مغيدا لغايته وإذا لم يكن معيدا 
لغايته كان عبشا وهو قبيح والقبيح حرام فلم يكن حلالا فيلزم من كونه حلالا أن 
يكون يا بالضرورة . ومثالالعكس اكثرا'عللالمستنبطة كو قوله صلى الله عليه 
وسل « حرمت اجر » الحديث رواه ألو حزيفة وغيره کا فى شرح التحريرةال حسم 
مذكور وهوالتحريم. والوصف وهوالاسكارم_تنيط منه » ثم القرق بي نالصورتين 
أن الوصف يستلزم المع فرظهر إعتباره مقارناله فيتسقق الاعاء . مخلاف الثاني 
لجوازكون الوصف أعم أي واز كونالوصف الذى يازمه المأ أعم مما عينه 
المستنيط وحينئذ لايكون فى الى دلالة علي خصو ص ماعيته حىيكون فيه إعاء 
اليه فاذا قل لاتبيعوا اير بالبر تمل الاقتيات أو الادخار أو الطعم ولا تعين 
أواحد حی يبع عليه الاختيار . وخلاصة الغرق أن الوصف ملزوم والحج لازم 
وإثيات الملزوم يستازم اغيات اللازم خلافا “يات اللازمقلا ستلزم! يات ملزوم 
معين اذ اللازم الاعم كا يلزم هذا يازم غيره فتاملحىلا توم التضارب ف العيارة 
السابقة حيث اعتيرنا العموم اولاق جانب الوصف وثانيا قى جانب إل ك فان 
الكل يسح معمراعاة وجيه عموم الوصف الا ان الاب التعليل بعموم الوصف 





٠‏ 2 الاماء 


لا ال لانعدمالاقتر ان اعاجاء من مخلف الوصف (فانقلت) اناستلزام الوصف 
لاحم فر ع کو نمعلة وهواءا يظور بعدحقق الاعاء (قلت) مى صح استنباط الح 
من‌الوصف كاهوالفرض ”بت أن الوصفعاةمستازم للح قبل اعتيار الاعاء غايتهأنه 
بعد الاستنباط واعتبارالاعاء يظب رأنلاعلة طريقا خر وهوالاعاء(فانقلت)مافائدة 
الخلاف ف الصورة الثانية ‏ وهىما إذا كان امسج منصو صاوالوصف مستنيطا هل 
هي اعاء اولامع ان العلة قد عرفت بعدالاستنياط فلافائدة فى كونهاعاء أوغير إعاء 
(قات )فيه غاد ةوحی تقدم تلاكااملة اأومي ااا على المتنيطة بلا إعاء . كذا قالوا 
وفيه نظر إذ لاوجد عليهذا علة مستارطة معالاص عل الاج إلاوفما إعاء قال 
ارذ كني عن ح جد اللو امع . دعي بعضهم الاتفاق على أنالثانى ليس ناعاء ومال 
اليهالهندى وقال : الخلاف فيه بعيد نقلاومە‌ي لانه يقتضى أن تكو زالعلة والاعاء 
متلازمين لا ينةك أحدها عن الآ خر اه فعبارته صرعة فيا قلناه والله آعل » 
(فان قلت) هل»كنلك أنتذكر عيارة صحيحة لتعريف الاعاء السابق علىااقول 
بأن الصورتين إعاء (قلت)نعم بأن تقول : اقثران وصفمتصو ص یک کو 
او شا أو اقتران وصف مستنيط بكم منصوص الخ هذا ما يتعاق شرح 
هذا التعر يف (فانقلت) مقتضى جعل الاعاء هنالطرق الدالة علىالعاية أنتكون 
العلية مداولا والاعاء دالا مع انهم صر-وا بأن المدلول عليه بالاعاء لازم لمداول 
اللفظ وانه يدلعايه دلالة اامزامية واناازوم عرف - ووجهه أنه لو م يكن للتعليل 
لكان عيثًا ‏ و ا بالغرق بين النص والاعاء أنالاول دال على التعايل بالوضع على 
مافيه مما مر والثاني بالا لعزام ما التوفيق بين الكلامين (قات) إن الجواب على 
هذا السؤال >تاج إلىعبيد وهو آم قررو! فى ٠يحث‏ الالفاظ ان ف الماطوق 
والمغووممذهيين (أحدها) مذهب ان الحاجب ودوانها م نأوصاف الدلالة وان 
المنطوقعنده سياندسر يح وغير صر يح وغيرااصر يحدلالة الاقتضا. ودلالة الاشارة 
ودلالةالاعاء (ثا یها) ماجرى عليه ابنااسيكىوهوأن الماطوق والمفووممنأوصاف 
المدلولو أنمدنول الدلالاتالثلاث''تيمعاها ابن الحاجب منطو قاغیر صر يعرهوع:ده 
من 


النص أ 

من رابع المنطوق . وقرروا ايضا ان الدلالة على الماطوق مطابقية أو 7ضمينة 
والدلالة علي تابه الغزامية (وآما) الدلالة على المغهوم قدلالة انتقالية خارجة عن 
الدلالات الثلاث ا تقدم التنبيه على ذلك فىمواضع » هذا خلاصة ما قرروه 
فى غيرهذا الموضع فيؤخذ منه أنالدلول بدلالة الاعاء مدلول للفظ دلالة العزامية 
وان الاعاء وان كان بحسب الاصل وصف اموي إلا ن المراد منه هنا وصف 
النص أى الكلام الصادر من الشارع . وإءاؤه دلالته علي العلية وذلك إذا كان 
النصنحالة خاصة ويؤيدذلك ءا قاله الآأمدىف الا حكامقىهذا الموضوع وعبارته : 
ااي مابدل عل العلية بالتنبيه والاعاء وذلك بأن يكو نالتعايللازما من مداولا للفظ 
وضعا لا انيكون الانظ دالابوضعه اهث انه يؤيده اعتيارابنالماجب الاعاء قسما 
من النص الذى هو اقعد من اعتيارغيره قسيا له ه إذا عاست هذا ظهر لك ان 
ما صرحوا به من آن الدال عل التدايل حو انظ واته يدل عليه التزامام حيح بل 
هو المعقول و لعلهم سبوا الدلالة إلى نفس الاعاء فاعتيروه طريقا من!اطرق الدالة 
على العلية لان اللفظ انما دل علىالتعليل واسطته أى :واسطة كونه على حالة خاصة 
تشعر بالتعليل كا تقدموجهه . على أنهم أطلةوا الاعاء على نفس اللفظ كاسيأني فى 
التعريف الثاني على بعض الاحتيالات فتأملوالله أعل » 

التعريف الثاني ما يدل على علية وصف بقرينة من القرائن (فقوله) مايحتمل 
أن تكون واقعة على اللفظ وحمل أن نكون واقعة على الءنى و كلاهها مشكل 
(أما) الاول قلاأن التعريف عليه يكون غير مانم لا نه يشمل يعض آفراد النص 
فانك قدعاء تأزمن النصماهومشترك بينالتعايل وغيره وان دلالته علي التعايل 
تحتاج إلىقرينة بلمنه المستعملف التعليلمجاز؟ وحتاج إلىقرينة أيضا (فان) أجيب 
بأن الاول مستعمل فالتعليل لاف هذا فانه لازم لمداول ويدل عليه الانظ من 
غير استهال فيه (قلنا) لاد ليل هذا انتعريف على عدم الاستعال ف التعليل اللهم 
إلا أن يقالا نالقرينة هناك لنع إرادة غيرالتعليل وهنا للدلالة على نفس ااتعطيل» 
يشعر بهذا قوم فى هذا التعريف ما يدل على العلية بقرينة فتأمل (وأما الثانى) 
وهو إيقاع ما علي المعى ففيه أن الدلالة من أوصاف الافظ لا من أوصاف الي 

۳١ (‏ سج ساك نبراس العقول ) 


Er‏ العص 

تم يقال ما هوهذا العنى(فان) جيب بأنه الاقتران (قلنا) لاد ليل عليه ولولا ذكر 
التعريف الاول ا خطرعلى البال . على انك علمت أن الدال على العلية هو اللغظ 
فالاقرب هو ا<مال الاول ويكون هذا التعريف بالنظر الى الدال على القيقة 
والتعر يف الاوليا لنظر إلى جهة الدلالة والله أعللء(وقوله).ةرينة احترزيه عنالنص 
فانه يدل بالوضع أو الاستممال والقريتة هناك فى بعض المواضع لتع ارادة غير 
التعليلكا سبق وامراد بالقرينة سياق الثر وب حيث كر الوصف مع الك من 
غير أن يعد به قائدة خاصة فلايد أن يكون للتعليل وإلا كان عيثا ا سبق في 
التعريف الأول » هذا وقد اشتهر علىالسنة كثير م نأفاضل هذا العصر أن مراد 
منعرف بهذا التعريفهالقرينة أعم من أن تكون لغظية كالغاء أو معنوية كالسياق 
السابق و بذلكيكونااتعر يف الثالى أعم من الاول وفيه نظر من وجبين (الاول) 
انه يلزم أن يكو نالتعريف الاول غير جامع يالنسية لمث لالمصنف الذى جع ل الت رتيب 
يالغاء من قبيل الاعاء انه لا يثله (الثانى) ان التعريف الذانى ذا الشمول 
لا وصح عند من جعل الترتيب بالغاء من النص مع أننا ترى الاصو ليين يعرفون 
بكل منهيا بقطع النظر عن اعتبار الترتيب يالغاء من النص أو الاعاء فصاحب 
ملم الثبوت عرف بالثاني وأعتير القاء من النص فا لتحقيق أن اعتيار العرتيب 
يالفاء من الاعاء أو من النص انعا هو درك خاص ستقرره فيا بعد ولا يترتب 
عليه تغيير حقيقة الاعاء غقيقته واحدة والتعريذان الم ذكوران يتصادقان علىشي. 
واحد غير ان الاول لاحظ جهة الدلالة فضيط الاءاء مها (واكاني) لاحظ الدال 
اقيق وهو اللفظ فعرف به کا سيقت الاشارة اليه فان (قلت) قررت فما سب قأن 
الاعاء من اوصاف الدلالة فكيف يصح مل الافظ عليه (قلت) ان ال فيه تساح 
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هذا عام القول فى شر ح حقيقة الاءاء وسنشر ع فى يان أنواعه فتقول » 


اتواع الارماء EY‏ 


مجه أتواع الاعاء چیه 

ل ان الامو ليين مختلفون ف عدد هذه الاواع فيعضهم يدمج نوعا ىق 
آخر و بعضيم شقتصر قتصر على بعضہا والضابط الجامع فيها ان كل ما ياحقق قيه 
الاقتران السابق فهو من قبيل الاعاء ٠‏ والتنويع اعا جاء من الخالات الي يكون 
عليبا هذا الاقتران وهو اعتيارى فبعضهم يعتير عدة حالات متقارية نوعا واحدا 
وبعضهم يعتيرها انواعا وهكذا * ون ن نسلا مسلاك صاحب المتهاج فنذ كو 
الانواع 33 ذكرها تيه بعد ذلك على ا لغة غيره له وءلى الزيادات ااي لميذكرها 
فتقول(النوع الاول) بر رتيب الح علي الوصف بالفاء وتدخل على الثاني متهيا سواء 
کان هو الوصف أو الع ريكون ذلك ف كلام الشارع أو كلام الراوي 
فالاة._ام أربعة والمراد بترتيب المكم علي الوصف مهرد ربط الح بالوصف 
ليشمل جيع الاقسام وخلاصته أن يذ كر وصف وح وتدخل الغاء علي الثاني 
منها . قالا'ول ان 7دخل على الوصف فى كلام الشار ع كةوله قر قي الحرم 
الذى وقصته نأقته دلا تقر لوه طييا فاته ببعث ووم القيامة ملييا » روأه الإخارى 
و ومسل فالوصف بعثه بوم القيامة ملبيا و الحم حرمة امساسه الطيب (والثانى) أن 
اتد على الك كلام الشارع كقوله تعالى ( والسارق والسارقة قاقطعوا 
أيديها ) قالوصف السرقة وال وجرت السرم ومثل قوله تعالى ( إذا اقم الى 
الصلاة فاغساوا وجوه ) وقوله ب «منأحيا أرضا ميتة فهى له » وقوله چ 
«ملكت نفك فاختاری» )اع( أن العثيل 1 بة السرقة مبي على أن السارق 
ميتدا وجهلة فاقطموا خير وأناافاء للترتيي وهوخلاق مدهي سييويه لانه جرى 

على أن السارق ميتدا وخيره عذوف على تقدير مضاف والتقدير ما تي عل 
حک السارق والسارقة وقوله فاقطموا جه لة مستأنفة لبيان الج واججلة الاولى 
كا لرحهة سيقت للقشوف ألى مأبعدها والذي مهل سييويه على ذلك انه لو كان 
قوله فاقطعو | مرتبا علي ما قبله ارجح نصبالسارق لان الفعل طلبي 5 هو مقرر 


4غ انواع الاعاء 
النحو ولكنه رأى الكافة مطبقة على الرفع لحمل الآ ية على ما سبق » 
0 أنتدخل على الک فى كلام الراوى مثل زف ماعزفر جم -كذا عثل به 
فى كتب الاصول وهو مروى بالممنى وأصل قصة ماعز ق الصحيحين ولكن 
اللقصود هذا اللفظ وهو لم برد ما قالالزركشى وقال العراق لا نمرف أصلا لهذا 
اللفظ فالاولى أن عثل عأ رواهالترمذى وأو داود والنسائي عنعمر ان بن حصين 
« انالني يِه سپا فجد» قالالنرمذى حديث غریب و صححه الاک علي‌شر طا 
(وأما) الرايع وهو دخوها على الوصف فى كلام الراوي فقال الاستوى لميظفروا 
له مثال ومقتضاه انه حکن حصو له لکنه لم E‏ أولم يعرف ه وق ال حلي على جح 
الو امع مايقتضى عدم امكانه © وعلله العلامة الشر بيني بأنار او یمن حيث انهراو 
بريد حكاءة ماوقم فلابد أن حكيه على ترتيبه تمالسامع ينتقل مته الىفم التعليل(١)‏ 
وليس هو كالشارع حى يخر ما كان مقدما فى الوجود بناء على فهم السامع 
التعليل (فان قلت) حكابة ماف الخارج صل مع التأخعر لان تقدم العلة لازم 
(قات) وضع القاء اعا هو ترتب مدخوطا وهو الذی ساق الراوی له كلامه 
9 لعل اللارم له التقدم اھ (ولا يقال) انه کک ی أن قول الراو ی رجم لا به 
NEES‏ نا) نقولانالكلام ف٣‏ أخر اي بالقاء الي تفيد رةب مدخوها (فان 
قات) ماالفرق بين الشار ع والراوى مع أن الفاء انما لار تب مدخو ها فان كن 
جرد ملاحظة أن العلة قد تتأخر فى الخارج سو غ دخول الغاء على الوصف فى 
كلام الشارع کا سيأى فل لا يسوغه فى كلام الراوى أيضا (قات) الفرق أن 
الراوی غير مشر ع فليست وظيفته تشريع الحم مع قصد بیان‌علته فليس له أن 











)0( عيارة اله شربينى حرفة فى النسخ المطيوعة إذ + يذكر فہا لفل (وليس 
هو ) وقد أصاحتها بالرأي أخذا منسياق الكلام وقد اطلعت ال٠‏ ن على 7 تصحيح 
لعيارة الشيخ منقو لعن فد حخته الخطية اد . وليس مراده أن سلل أي ينشيء 
التعليل كالشارع الخ و بذلك يظهر ما قلتاه من الفرق من الشارع والراوى 


الت کو ر بعد آھ. مته چ 1 


يقول من نفسه ارجوا فلانا فاته زان على أن ى كلامةه هذاهر الاول 
الا ي فى بيان علة هذا الح وإنما وظيغته حكاءة المالة الواقعة على ما هى عليه 
ومتها ينهم التعليل فلو قال : رجم فى . لايكون الكلام صدفا مطابقا لما وقم 
لان مغبوم هذا الكلام ان الرجم وقم أولا ثم ترب عليه الزما والواقم يالعكس 
فتدر فاته دقيق (فان قات) لا ن الم عدم الامکان بل جوز أنيصدر من الراوى 
عقلا وان لم يكن مطابقا للواقم (قلت) القصود أن يصدر ذلات من الراوى على 
أن يكون معتيرا معتدا به دالا على العلية وذلك مستحيل عقلا كا بيناه وال 

م اعل أنهم قالوا ان الغاء اعا دخلت على الوصف تارة وعلي الى تارة 
أخرى لان الباعثمقدم عقلامتأخر خارجا فدخلت على الوصف لأخره خارجا 
وعل الحم لتأخره عقلا أى تصورا وااعقل .نوين المج من الوصف » 
كذاق مل الثبوت ( وقوله ) والعقل إل أى فلا يقال إن مثل هذا التجويز 
#ؤدى الي الاشتباه ثم فيا قاله نظر قان الباعث ليس متأخرا ق الخارج 
دابا بل قديكون متقدما فى الوجود كا هو متقدم فى العقل مثل قعدت عن 
الخرب جنا وقد حون متأخرا ف الوجود مال « كانه عق لوم القيامة ملييا» 
وعبارة العلامة الشربينى هكذا : إعا كانت ق كلام الشارع داخلة علي الحم 
وعلى الو صف لان الفاء فيه لاخر تاب 3 عاست والياءعث مقدم فى ااعقل والوجود 3- 
فى قعدث عن المرب جبنا وقد يكون متأخرا فى الخارج جوز ملاحظة الامرين 
دخولالفاء على كلمنهما اه (وقو له) مقدمفالعقل والوجود أيمقدمقااعقلداعا 
حقيقته لاينطيق إلا على مذهب المعمزلة (اللبم) الا أنيقال إنذلت إنما هوبا انظر 
لاظاهر و اتخاطبنا وارتباط الاسيابوالمسبيات بالنسية الينا وإن كازعندالتحقيق 
ليس لل باعث حل المقيقة ا سبق تقصيله قال ورو (الكاي) اذا نت الق 


ب أتواع الاجاء 
متقدمة ف التصور دأما وقد تكون متقدمة في الوجود أيضا فبل فى هذه الحالة يجوز 
تاخرها ودخولالغاء علا ? واذا كان كذلكقا وجبه * (والواب) أنالظاهر انه 
يجوز ذلك(١)يان‏ يقال: اقطعوه قآنه سارقورؤيده مامثلبه ابنالبكى ق٥‏ وضع 
منقوله :| كرموا هؤلاء فانهم طوال . ولعل وجيه ملاحظة ان العلة وانتقدمت 
فى الوجود قلها غاية وحكة متاخرة فى الوجود والله اعل بالصواب * وههنا أمور 
(الاول) قال ابن السبکی الوارد فى كلام الله تعالي أو كلام رسوله صلى الله عليه 
وسل أقوى دلالة على العلية من الوارد فى كلام الراوى لتطرق احتال الخطا 
اليه دونالله ورسوله . ول ال مدى الوارد ی کلام الله قوی من الو ارد كلام 
رسوله . والح قمساواتهما لعدم احتّالتطر قالطأ . قاله الهندىوهو صحيح وما 
کانمن کلام‌الر اوىالفقيه أقو نا هومن كلام من ليس بغْقيه اھ (وقوله)والحق 
مساواتهما هذا مسل اذا ثبت قطعا انه من كلام رسول الله صلی الله عليه وسل 
بان كان متواترا كالقرءان والا فلا لجواز الخطا علي الراوى عنه أو الكذب 
عليه (اللبم) الا أن يكون مراده بالمساواة من حيث صدوره من التبى صلى الله 
عليه ولم بقطع النظر عن طريق اثياته فالبساواة مسامة (وقوله) أقوى من كلام 
من ليس بفقيه يقتضى انه لايشترط فی الراوى أن يكون ذقيهاأى مجتبدا وهو 
فش ان يكون عر بیا يغهم مدلولات الالفاظ ولا خفى عليه أن ترتب 

علي الوصف يشعر بالعلية (فانقلت) كيف يعتءى قولالراوی هنا معجواز 
5 يكون ترثيه ال - على الوصف لغيمه أ و ظنه ما ليس بعلة علة . وقد قال 
اجپو رلا عتمد قو له(هذا منسو خ) ولاعمله مخلاف مارواه لاحتمال ذلك ولاقو له 
أمر رسول الله صلى الله عليه و سل عند بعض الاصوليين (قلت)قد علمت‌ان‌الر اوی 
يشترط فيه أن يكون عر يا ينهم مدلولات الا لئاط ولا خفغى ان مله يعد ان 
إيظن ماأيس بعلة علة. ؤحينتف يعتمد قوله فيما يرجع الى هم مدلولات الالفاظ 
ولذلات اجازوا الرواية با می (واما) عدم العمل يقوله هذا منسو خ فلان فيه رفع 


0ن E E‏ الثيوت السابقة أنه لاجو ز وان دخوطا عل 
الوصف اما هو ف الت خر خار ما فوط والمدار عل الواقع اھ منه 


انواع الاماء 4V‏ 

دليل ثابت يقول جوز ان يقوله ع ناجتهاد لانراه مخلاف ماتحنفيه . ومثلذلك 
يقال فيالاخذ ا راه دون مارواه (واما) قوله امر رسولالله صلىالله عليه و 
بكذا فالا كرون على اعتماده والعمل به ومن لم يعتمده مستنده احتمال أن 
الحم غير دائم وظنه دائما اومختصا بواحد وظن عدم اختصاصه لامن جهة ظنه 
ماليس بأمر أمرا فان ذلك بعيد من العربى » كذا يؤخذ من ابن السبكي والله 
اع > (الامرالثاتي) قل الامام فالمحصول يشيه : ان يكون دم العلة على الع 
أقوى فى الاشعار يالعلية من الثانى لان اشعار أأعلة بالمعلول أقوى ٠‏ من أشعار 
المعلول بالعلة لان الطرد واجب ف العلل دون العكس اه وقد استصعب القراق 
فشر ح المحصولةريرهذا الموضو ع فقال مامعناه مع زياداتتناسيه : انتقريره 
من المشكلات وذلك لان هذه الصيغة وهى الترتيب بالفاء تدل على التعليل 
تقدم ت الملة نحو (والسارقوالسارقة فاقطموا) أو تاخرتنحو «لاتقرنوه طيبا فانه 
يبعث يوءالقيمة ملبيا 4 على حد سواء والترجيح بينهما مشكل. نعم عكنالترجيح 
ويسهل اذا نظر الىالعلة مع العاول ل ففذاتهما بانيقال ذات العلة أدل علي المم لول 

من العلول على العلة 5 العلة تقتضي عين المعأول مخلاف العلول فلا يقتضى عين 
العلة فاللمس مثا يقتضى عين وجوب الوضوء ووجوب الوضوء لايقتذى, عين 
اللمس فمنهذا الوجه حن الترجيح . لكن الكلام هبنا لیس ی هذا واعا 
الكلام فى جملتين كل منهها مشتملة علي العلة والمعلول مم الربط بينهما يالغاء 
هل بيتهما تغاوت فى الدلالة علي العلة ولا ? لا شك انالحكم بالتفاوت عسر » 
ثم أخذ رضى الله عنه محاول فى ابداء فرق بين الصورتين فقال ما خلاصة المهم 
منه : اذا لم اخطق مالع ارلا عات معدومة فى أول اكلام فيشعر السام م أنهذا 
املو الذى نطق به أولا قبلالنطق بعاته انه مرتب على علة أخرى ولا يزال 
هذا التوم فى التفس حى يتطق با خر الكلام فاذا سمع العلة فى آخر الكلام 
زال الوممعنه (أما) اذا نطق بالعلة أولا لايكونهذا الوهم حاصلا إلبتة فسامهذا 
الكلام من أوله الىآحره عن وهم ذل بالعلية » قال القراق ولاج لضعف الفرق 
قال الامام يشبه ول جزم وقد اعترض النقشواني على الامام يامور (الاول) ان 





بارغ ؟ أنواع اللاماء 
قوله اشعار العلة أقوى لايتاتى الا فى شيء عرف كو نه علة قبل الكلام أو قل 
الحم أما ما كانت العلة فيه مستنيطة من ذلك الكلام فلا يتاي فيه ماكر 
(الثاني) ان تر تب المج علي الوصف عند الامام يقتضى ااعلية وان لم يكن مناسبا 
فكيف تشعر العلة فى حال عدم المناسية بالمعاول ( لثا لث) انه يلزم‌الامام أنيقول 
اشهار قول القائل: أما الطوال فأ کرموهم با لعلة أقوى من أ كرموا هؤلاء فانهم 
طوال مع انه ليس كذلك لامكان أن يقول القائل ف الاول لم اجعل الطول علة 
الا كرام دونالثانى » ثم رأىالنةشو ا ىأنتقدمالمعلو لأقوى ق الاشعار بالعلية من 
تقدم العلة قاللانه اذا تقدم الحم تطاب نفس السامع العلة قا ذا سمع معقيا با لقاء 
سكنت نةه عند الطاب و ركنت الىأن ذلاكهوالعلة مخلافما اذا تقدم معنى لم 
يع بعد حكمه مدل السارق والسارقة فالنفس تطلب الك فاذا ذكر الحكم فقد 
تكتفى فالعلة ان كان شديد الماسيةمثل!!ارق والارقة وقد لا تكتفي بل تطاب 
العلة بطريق اران تقول :إذا قم الي الصلاة فاغساوا وجوهج تعظما للمعيود 
(وآما) إذاتأخرذ كرالعلة فلا رزذ كرعلة أخرى » قالولوذ كرعلة عد متناقضا. 
کذا تقله بن السيكى: قالااقرافىماخلاصته »والسرفيا قاه أنالتغ سأشد عدا عن 
علة السك من حك العلة لانااءةولطالبة لاحكم. والاحكام ف ضمن العلل فلذل كأ مكن 
العدولعن العلة السابقة م قال وهذا الى قاله مشغرك بين ماإذا تقدمت العلة 
أو تأخرت فانه يمكن أن يقال : المذ كور ليس بعلة اه وانظر مع هذا وجه ماقاله 
التقشوانى عد مناقضا . و«اججلة فبذا الموضوع لاستحق هذه المثادة والامام 
کا قال القرافى لم جزم با قاله و كلام القراف السابق أولى مافيل فيه واش عل 
بالصواب» (الامر اثالث) قد علمت فيما سب قأنالترتيب قد اعتيره بعضهم من 
النص كارن الحاجب وابن السبكي فى جمع الجوامع فانه اعتيره من النص الظاهر 
وبعضهم اعتبره من الاعاء كالامام قي الحصول وتيعه صاحب المنهاج والا مُدى 
فى الاحكام وقد قرر السعد قحواثي العضد وجه كونها من النص مع أن التص 
عند العضد مادل على العلية بوضعه بان الغاء بحسب الوضع اعا تدل على الار تيب 


موضوعة 


أنواع الأعاء ع 
ودلالنها على العلية انما تستفاد بطريق النظار والاستدلال فيغهم منه أن هذا 
ترتب حلم علي الباعث المتقدم عليه عقلا أو ترتب الياعث على حكه الذى 
يتقدمه في الوجود قن جهة كونها للنرتيب بالوضع جعل من أقسام مايدل بوضعه 
ومن جهة احتياج “بوم العلة الي النظر جعلاستدلا لية لاوضعية صرفة اه ببعض 
تصرف وفيه نظرلانه صريح فى أن الغاء ليست موضوعة للتعليل ومجرد كونها 
موضوعة لشي" وستلزم ااتعليل لايقتذي اعتبارها من التص على رأيه . هذا وقد 
وجه الا مدى دلالة الغرتيب يالقاء علي العلية بجميع أقسامه مع كوه اعتمره من 
الاعاء بقوله : وذلك ف جميع هذه الصوريدل عي أن ا رتب عليه الك بالغاء 
يكونعلة للح لكو زالغاء فى اللغة ظاهرة ف التعقيب وطذا قانه لوقيل جاءزيدفعمرو 
فانذلك يدلعلى جي ء عمروعقب عجيء زيد من غير مهلة ويازم منذلكالسبيية 
لانه لامعبي لكون الوصف سبيا الامائي تالمكم عقييه و ليس ذلك قطما بلظاهرا 
لان الغاء فى الاغة قد ترد بمعبى الواو فى إرادة الجم المطلق وقد برد معي ثم فی 
إرادة اتتأخير مع المبلة كا سبق تعريفه غير أنها ظاهرة فى التعقيب بعيدة فيما 
سواه اه ( الامر الرابع ) لم يذ كر الامام ق الحصول ولا البيضاوي ف التهاج 
ر الى عل الوصف بغيرالغاء توعا مستقلا وانما فرعا على الغرتيب بااغاء 
أن الترتيب يغيرها هل يقتضي العلية مطلقا أو بشرط مناسية الوصف .يم اختارا 
الاطلاق » وقبل أن ند کر المجاج فىهذا الخلاف تین وجه هذا التغريع وقد 
اضعارب شر اح الهاج فيه فنقول : منالمعلومأنهذا الخلاف فر ع كون الترتيب 
بغر الغاء من أنواع الاداء ٠‏ فاذا جعل فرعا علي العرتيب بالفاء المذ كور قبله فلا 
صعلانه لايغهم منه أنالمر تيب بغمرها يفيدالعاية يبل يفم منه انه لايغيد حيث 
إنه قيد بالقاء . وإن جعل تفريعاءليغيرمف كور وهوالمرتيب بغر الفاء فلا يصيح 
أيضا إذ لا يعقل فرع من غير أصل . وعكن أن جاب بان هذا الاصل ينهم 
منهذا الفرع فكا نه مذ كور (فان قلت) يلم ان يكون الاصل وهو أن المرتيب 
بغيرالفاء مغيد ناعلية فرعاو ااغر ع الكو رأ صلا(قلت)لاشي ىذ لكإذ كو ناترتيبي 

۳٢ (‏ ج ١ل‏ نيراس العقول ) 








المذ كور مغيدا للءلية أصل باعتبار الوجود فرع باعتبار العلل . والخلاف المذ كور 
فى هذا الفر ع أصل ياعتبارالعلم فر ع باعتيارالو جود فاختاةت جية الفرعية والاصالة 
فيها . وقد اختار الاسنوي أن يكون تفريعا على غير مذ كور لكنه يۇخذ من 
الكلام السابق وينساق الذهن اليه لاانه ينهم من‌الفر ع اسه وذللك أنه يقال 
اذا وت أنالثر توب ا لقاء يفيدالعلية فهل نةس النر توب الجرد يغْردالملية اولا + وإذا 
کان ينيد فهليفيد مطلةا أو بشرط المناشية 7 الخ (فانزقات) كيف يقالإنالذهن 
ينساق اليه من الكلام اسابق مع قوطهم قبل ذلاك إرتف الكلام السابق 
يقنذي عكده + (قات) إنقوهم يانسياق الذهن اليه منالكلام السابق بناء علي 
أن مفهوم الغاء يحتمل أن يكون متعيرا ومحتمل أن لا يكون معتيراً ومحتمل أن 
5-8 ن فيه تفصيل وقوهم السابق ملاءظ فيه الاحمال الأول فقط وهو أن 
مقو مالتقييد بالفاء معتبر والله أعل » ولقائل أن يقول مالا نع م نأنيكون تفريما 
على نفس الكلام السابق وهو العرتيب بالفاء * ويؤيده ثلاثة أمور (الاول) أن 
المدار فى الدلالة علي العلية عند الامام وصاحب المنهاج فى النوع الاول على جرد 
العرتيب ولذلك جعلاء من الاعاء لا من النص (الثانى) أمهما لم يذ كرا الغرتيب 
بغيرالذاء وما ذلك الا لاله عين العرتيب بالفاء (الثاات) أن الامام فى الحصول 
ذ كر بعدالنو ع الاول فرعيس (أحدهها) ماذ كرناء فى الامر الاول من أن الوارد 
فى كلام الله أقو هالخ (وماهما) هذا الذى ناكام بصدده ولا شلك أن الفرع 
الأول مغر ع علي النو ع الاول فليكن ماذ كر فى "فرع اثاني كذلك . لكن 
يضعفه ألمهما لو كانا واحرا اکان الخلاف الجارى فى أحدها جاريا فى الآ خر 
وليس كذلك (الهم) إلا أن يقال إن الذاء أ كيت الاول قوة فكان فى عدم 
الخلاف فيه كالنص ( فان قلت ) لانم أ الامام والبيضاوي لم يذ كرا الرتيب 
بغبرالفاء لانه داخل ف التوع الثااث الا ني (قلت) نوكان الواقم کا تقول لوجب 
علمهما تاخ رھدا القرع عر النوع الثالث و لیس لطا عذر فى تقدعه عليه بل الواقم 


سے 


أن الثرتيب بغير الذاء لم يدخل في نوع من الانواع الا تية بل هو نوع مستقل 


انواع اللاعاء Yo‏ 


وقد ذ كره ابن السیکی فی جع الجوامع كذلك وقرقوا نه وبين غيره بأن ف 
جعل الوصف عنواءا مثل أ كرم العالم وإن كان فى الحقيقة هذا الفرق اعتياريا 
فقط والا فلنا أن تعتير النوعالثالث شاملاهذا ولا كير منه . وسيأق لهذا زيادة 
#وضيسحعتد الكلام علىياق الانواع وال أعل » هذا آخر مامكن أنيقالفشأن 
هذا التفريع وسنشرع ف ذ كر الحجاج بين المتخالفين فى المسألة المذ كورة فى 
الف رع فتقول . حكي الامام الرازى فما قو لين فقال رحمه الله رتب الک على 
اام شه كر ن الوصف علة سوا »كان الوصف مدسيا لذلك الحم أو غير 
مناسب . وقال قوم لايدل على ااعلية الا اذا كان مناسيا ثم استدلعلي مااختاره 
وجهين (الاول) وعليه اقتصر البيضاوى ق اهاج أن الرجل اذا ةل أ كرموا 
الالو استخغوايا لعماء .ب تقبح هذا الكلام فالعرف . وهذا الاستقباحلاضخاو 
إما أن يكون لابه فهم أنه حك بکون الجاهل مستحقا للا كرام هله وبکون 
العام مستحةا للاستخفاف اعمه أو لانه فهم أنه جعل الجاعل أى ف ذانه مستحقا 
للا كراموالعالم أى لذانه مستحقا للاستخفاف لكن الثانى باطل لان الجاهل قد 
ستحق الا کرام أجهة أخرى كنسيه أو شجاعته نتعين أن يكون الاستقياح للم 
الاول وذلك يغيد أن بر تيب الحكم على الوصف دال علي ااعلية سواء حققت 
المناسبة أو لم تتحقق » 

وتريرهذا الدايلعلى ا لقا ون النطق أن يقال :لوك نتر تيب الحكعلى لوصفدالا 
علىالعليةمطلقاسو اء كان الو صف مناسباام اد ال قبح قولالقا تلا كر مالجاهل واستخف 
يامام لكن التالي باطل فيبطل المقدم ويثيت نقيضه وهو المطلوب (آما) الملازمة 
قو جهبا أن الا ةيا حلا لو اما أن يكون أغيمه أنالامر بالا كرام لعلة الجهل والامر 
بالاستخذاف لملة العلم واما أن يكون جرد الامر باكرام الجاهل والاستخفاف 
بالعالم أى بقطم النظر عن أن علة الاكرام هى الجهل و الاستخفاف ‏ ال الكن 
الثانى ياطل لان عجر د الامر بذلك بقطع النظر عن أن علة ذلكالوصف قد بحسن 
لعلة أخرى فتعين أن يكون الاستةباح اغهم التعلول (وأما) بطلان انتالي فد ايله 





YoY‏ انواغ الاعاء 
ما هو معلوم عرفا س‌انه مستقيح : واعترض عليه ينع د ليل الملازمة بأن يقال ' 
لان أن الاستقباح عرقا منحصر ف هتين الامرين فقط ما المانع من أن يكون 
الاستقبآح لان الجهل مانم م نالا كر ام والعل مانع من الاستسشغاف فلا أمر بالا كرام 
مع قيام الجولوبالاستخفاف مع قيام الل فقد أعبت الى مع قيام المانع وخلاصته 
إن الاستقباح إعا جاء لوجود مانع من ال لا وجود مقتض غير مناسب له 
(والجواب) يعدم تلم انالجهل مانم منالا كرامو العلل مائع من‌الا۔تخفاف لمأبيتاه 
سابقا من أن الجاهل قد يكرم لشجاعته مثلا وااءالم قد يستخف به لفسقه مثلا » 
(واعخرض)ثانيا انا لم الد ليل جميع مقدمانه غير انه لايثبستعدم اشمراط المتاسية 
الاق الصورة الي ذكرها فيه ولا يازمأن تكون جميع الصور كذلك لوار أن 
يكو ن ذلك لخصوصية فيبا وباجججلةالصورة الجزثية لا شت القضية الكلية (والجواب) 
انه لولم تكن جميع الصور مثل هذه الصورة دالة على العاية مع عدم المناسية 
لوقعم الاشعراك ف هذا النوع من التركيب بأن يكون بعضه دالا على العلية 
والبعض الا خرغير دال »كذا قال الامام وتبعه غيره . واعنرض عليه أولا يأنه 
لايازم من عدم الدلالة على العلية الدلالة على عدمها وأجيب بأنهذا التر كِب وقع 
علي مقتضي الاغة فلابد أن يدل على شىء فان لم يدل علي العلية يدل على عدمها 
وهذا الكلام حيح ولاوجه لا قالهاءنال_يكى إنذلاك جرد دعوى. (واءترض) 
ثانيا بأن الاشتراك فرع الوضع والترتيب المذكور نوع من التركيب والمركبات 
غير موضوعة عندالامامفلايازم الاشتراك .إلا أن يقال إنه جرىف ذلك على غير 
مذهيه كذا قالوا* و بعد ف ىكلامهم جيعانظر واضح فانك علمت أندلالة الاعاء 
على العلية اامزامية أى أن علية الوصف اح لازم لمدلول الافظ عرفا فكيف 
يتصور الاشتراك حى علي القول بأن المر كات موضوءة لان هذا الافظ المر كي 
لا یدل علىالتعليل :وضعه وإعا یدل بالازوم - وهل يقال : انالافظ المر کر کیا 
خاصا إذا لزم مدلوله التعايل نارة وم يازمه تارة أخرى يقال انه مشترك _ لا أعلم 
أجداً قال ذلك وإعا المعروف أن المشترك اشترا كا افظيا ماانحد لنظه وتعدد 


انواع الاعاء Yo‏ 

وضعه ومعتناه عل انه لا تصور إثيات اللزوم العرق تأرة وميه تارة أخرى مع 
احاد جهةالازوم لانه ليس تابما جحل جاعل أو وضع واضع أىمن حي ثالازوم 
بلمتى وجدت جية ةق وإلا فلا (فالجو اب) 'صحيح المعقول انه مى ثبت أن 
التعليل لازم لمدلول هذا اللفظ الم ركب تركييا خاصا :يت قطعا لزومه فى جميم 
أمثاله الي فيا منشاً ذللك اللزوم والله أعل » (ألوجه الثلى) ما استدل به الامام 
أنهدذا! المج لايد له منعلة ولا عله إلا هذا الو صف )م( الاولفلا نه و کت 
المج بدون العلة كانعيثًا وهو على الله ال (وأما) الثانى فلن غمر هذا الوصف 

كأن معدوما والعل به كان معدوما قو جب ظن بقائه علي ذلك العدم وإذا تق 





علي العدم امتنع أن يكون علة فثبت أن غير ه_ذا الوصف عتنم أن يكون علة 
فوب أنيكون هو العلة وهو المطاوب اه وهذا الوجه قى غاية الضعف ولذلاك 
ل يذّكره البيضاوى فالمهاج وذلكلا مور(متها) انا منم آنا لک لابد له منعلة 
فان الاحكام التعيدية كثيرة وما كانه من أنه يازم العيث قم إذا SH‏ أنه خال 
عن المكة في الو اقع لا فى الظاهر, (ومنها) انها الدليل لوصح لاثثمبت علية أى 
EES‏ الاعاء والله 2 a‏ وید كر ا للا صاحب 
المناسبة فى جميع علل الاعاء فقال : حجة من قال باشتراط المناسية أن الغالبمن 
تصرقات الشار ع أن يكون عل وفق قتصرفات العقلاء وأهل العرف ولو قال 
الواحد e‏ ن أهل العرف أغمره <f:‏ رمع الواهل وأعن !عام ٠.‏ قَضى کلعاقل انه لامر 
ناکر اما لجا هل ليله ولا أنه أمره ياهانة العالم امامه . وأنذلك لايصح للت ايل نظر ا 
إلى ان تصرفات العقلاء لا تتمدى مالاك الحكة وقضايا الدقل وأيضافان 
الاتفاق من اققهاء و علي امتتاع خاو ار عن 1ك 8 بطر بق ق 

المكة أم ١‏ تظهر وما بعل قا أنه اة فيه 5 00 المناسية امتناع 
التعليل به آھ ويؤخد من حجج الف ريقين ان ا حلاف ف اشر اط المأسية ف نمس س 


ا 

الامر لاق لهورها. وسيأني فعبارنى ان الحاجب وابن السبكى حكايةالخلاف 
بطريقة أخرى > ثم اع أن الامام فى المحصول والبيضاوى ف المنهاج !نما ذ كرا 
الخلاف فى اشتراط مناسية الو صف وعدم اشتراطبها فى الترتيب يشير الفاء ققط 
وغيرهها كاب نالسبكي فجمع الو امع وان الماجب فىةتدره حكى ذلك الخلاف 
فى جميع أتواع الاعاء (اما) ابن اليكي فقال ق جع الجوامع مانصه مع شرحه 
للمحقق الحلى : ولا يشعرط ف الأعاء مناسية الو صف الو اليه عند الا" كثر 
بناء على أن العلة ععنى العرف وقيل يشترط واء على انها ععنى الباعث ام 
ومراده الباعث للشارع على شرع الج وبالمناسية ظهورها وذلات ان 
من جرى على أرت العلة عى الباعث للشارع على شرع يقول : ليس 
اللقصود عرد التعريف بل مع بيان وجه مشروعية المج إذله دخل فى 
العلية فلابد من معرفته ليكون الاعاء صحيسا (أما) من قال انها ععى المعرف 
ولو كانت باعثة للمكاف علي الامتثال فلا يشخرط ظهور المناسية لان المدار 
عنده على دلالة الاماء عليها إذ القصود تعريف الم والمسكة الياعئة لمكاف 
قد يق ولا دخلها فالعاية . ثم من قالامها ياء ة السكاف على الامتثال كأ هو 
رأى تق الدين السیی يشرط الناسية فى نس الامر دون منءةول اا الامارة 
الجردة # كذا يؤخذ مما كتيه العلامة اشر بيني ونقلله عن العضد وشيخ الاسلام 
وخلاصته أن من يةول ان العلة ی الباعث للشارع علي شر ع المج يشترط 
ظهور المناسية ومن يقول انها الباعئة اللكاف على الامتثال يشرط المناسية فى نفس 
الامر ٠‏ ومن قال امها الامارة الجردة لايشترط شيئا وفيه نظر فانم اش ترطوا 
ف العلة أن تكو ن ضابطة لكة تبعث على الامتثاى وذلك يقتضى مناسبتها 1 
ق نفس الامر مطلتا (اللهم) إلا أن يقال: ان هذا الشرط لمن يقول الما الياعث 
المكاف عل الامتثال يال دوت من يقول انها الامارة الجر دة » وفى اله بات 
البينات لابن قا مايقتشّى اشكخر اط المناسية مطلقا وقد قرر ذللك للجمع بين 
كلام ابن السبكى هنا وكلامه فيا سبق اثتر اط اشما لااملة على المسكة .ثم نبه 











علي أن کلامه هز حالف 01 اله العضد ٣ي‏ ی وذكرنا #عرموته (a lw‏ فتدبو وألله 
آعل ٭ هذا مايتعاق حكاية إن السيكى فى جمع الجو امع (واما) ان الاي 
وقد حي ا لحلاف على اة أقوال لوعيارة العضد شارحه اختلاف فىمناسية الوصف 
الموىاليهءق كونعال الاعاء صححه ة على مذاهب_أوطا_يشترط_ثانها_ لايشترط 
الما وهو اغّتار إن كان التعليل ذم منالمأسية کا فى مثال ‏ لايقضيالقاغى 
وهو غضبان ‏ اشترطت لاأن عدم المناسبة فما المناسبة شرط فيه تناقض (وأما) 
سواون الاق فاعان الال م من غيرها وقد وجد وهذا إعا ضحد 
أراد بالمناسية ظهورها(وأما) نفس الماسية فلابد منها فى العلة الباعثة ولا جب 
قالامارة اجردة اه وقد 5 ذم | نالحاجب من ضمن أنواع الاعاء 5 ر وصف 
مناسي مع السك وهذا هو الذى يغهم التعليل فيه من المناسبة واختار اشتراطها 
یه . فيه . وكلامه مع شارحه تەی أن من يقول عدم اشغراط المناسية مطلقا ول 
بعدم اشتراطها فى هذا النوع مع كونه يمترف .أن الوصف مناسب كا ذكره 
ان الحاجب وهو غر معقول والله آعم ع انهم قصروا الخلاف عل الاعاء 
فيغهم منه أن النص لا يشترط فيه مناسبة الو صف و لعل لضعف الاعاء عنه . لكن 
قد يقال ان الوجه الذى أيداه القاثل بأنها الباعث للشسارع على شرع يقتفى 
طرد كلامه ق جميع العلل (الايم) إلا أنيقال: ان قوة النص أغنت عن اعتبار 
الماسية ( أما ) العلل ال1-تخرجة بالطرق الاخرى فسيأنى الكلام على ما يتعلق 
بها مع الكلام عليها والله آعم © هذا مايتعلق بالنوع الاأول وسنشر ع قى 
التو ع الثالى والله الموقق * 
( النوع الثالى ) أن ع الشارع عقب عامه بصذة اكوم عليه كقول الاعراني 
واقعت أهلى فى نار رمضان بارسول الله فقال «اعتق رقبة » كذاق النهاج» 
وهذا الحديث ببذا اللعظ رواه ابن ماجه وروى بغير هذه الصيغة ق الاكتب 
الستة ( فقوله ) أن ےک أى الاقترانال+اصل فى كلامه صلىالله عليه وسل بهذا 
الحم وهوتقديري علي ماسيأنى واعا قدرنا الاقتران ليكون توعا مندرجا تحت 


۹ أنواع الاعاء 
الجنس الذى هو مطلق الاعاء والمراد من حكه صلي الله عليه وسلم اظبار الم 
الشرعى اذ لاحا كم الا الله ( وقوله ) عقي ءامه قيد فلوحكم بعد العلل يصفة الحكوم 
عليه بزمن‌طويل لايكون اعاء (وقوله) بصغة الحكوم عليه شرحبا الاستوى بقوله 
بصنة صدرت من اكوم عليه ومقتضاه أن الصغة لابد أن تكون فعلا صادرا 
منه فلو كانت قائمة به وعلمما الصطيي صلى الله عليه وسل لخم عليه محکلایکون 
إعاء! . ويؤيده عبارة الأمدى فى هذا النوع وتصها : القسم الثانى مالو حدثت 
واقعة فرقعت الي التبى صلى الله عليه وسل »م عقيبها محكم ال والظاهر انه 
إعاء كا لوقال قائل آنا أعي و ليس لي قاد فقيل له لامجب عليك الجعة » والتصبير 
اكوم عليه اما ياعتيار الما آل أو بالنسية لهذا الك . وانما كانهذا من قبيل 
الاعاء ويدل على علية الوصف للحكم لان قول الاعراني فى معي السؤال عن 
ا لحكم الشرعي لماوقم منه وما قاله اانى صلى الله عليه وسم صال لان يكون 
جوا عن هذا السؤال والصال لاعجواب يغاب على الظن أن يكون هو الجواب 
لثلا يخلوال و العن اجو اب ويتأخر البيان عن وةتالاجة وهولايقع منالشارع 
واذ ا کان جوا با ومن ا لعلو م نال ۋال معاد فيه تقدرا كانالتقدير_واقمت فكفر_ 
واا احتجنا لاعتبار تقدبر السؤال مع الجو اب ليتحةق‌الاقغران بوهماإذ الاقتران 
بينها فى كلامين غير مكن »ثم قد ء رقمن النوع الاول أن ترتي ب الكم علي 
الوصف بغاء التعقيب حقيةا يميدعلية الوصف فكذلاك اذا كان تقديراو اذل كان 
هذا النوع ملحقا بالاولف,ودونه فى الدلالة والظبور لكو نالفاء هنا مقدرة وهناك 
مققة ولا<مالأنيكونااصادر من ال ي صل الله عليه وسل ابتداء كلام من غيرأن 
يقصدالجواب5 يقول العيد لسيده طلعتالش مس فيةولالسيد اسةتى ١اء‏ فانذلك 
وان كان بعيداً فليسمستنع (فان قلت) دل یک فى ءلم التبىصل الله عليه وسل بصغة 
اكوم عليه أو لابدمناعلامه بها (قات) مقتضي تعبيرهم بعامه بصغة اكوم عليه 
الا كتفاء عجرد العو مقتضى ةررم المثالااسا بق ٠ن‏ أن ماخ من الاعراني 
فى قوة و ل مرفوع لانبى د لي الله عايه وسم عن حادثة وقعت منه أنه لابد من 
الاعلام 


انواخ الاماء يدم 

الاعلام أما اذا علم الشارخ فعلا عجر دآ تكامءقبيه حكم فلا ريصح استناد التعليل 
اليه وقد حكي الز كشى ف اايحر الط فى ذلاكخلافا نقلهعن الانبارى والظاهر 
ان اللدار فى ذلك على القرائن الى تدل علي أن حكه صل الله عليه وسام لهذه 
الحادمة المذكورة أم غير ها واللّه أعلم »> 

( انوع اقا لٹ ) آن یذ کر الشارع وصها لولم يؤر لم يكن ذ كره مفيداوالمراد 
ذكر الوصف مع الحكم ليحقق الاقنران . ومعى لم بور لم يكنءلة لينطبق على 
جيم المذاهب السابقة فى العلة ولو بت على ظاهره لم «تطبق الا خي المعمزلة 








الاعاء 2 (قلت) هذا أخص لان الاقتران أعم من أن يكون الوصفك ملغوظا أو 
مقدراً مستنيطا أو منصوصا علي الخلاف السابق ( فان قلت ) ما وجه ذ کرم قى 
هذا التوع وجه دلالة الاعاء على العلية وه قوله لولم يؤر لم يغد مع أمها لوست 
خاصة 6 علم من تعريف الاعاء السابق ( قلت )!عاذ كروها ق هذا التوع 
مخصوصه لانه لولم تذكر فيه بل اقتصر علي ذكر الوصف مع الحكم لایظهر وجه 
كونه من أنواع الاعاء الدالة على العاية لاف غمره من الا نواع فان فيها خواص 
ومزايا يظهور منها وجه الدلالة على العلية منغيرالتصر يح بهذا الوجه العام. فالتوع 
الاوا_مثلا_ وهوالترتيب_بالفاء وكذا الملحق به سيكق فظرور كوته من أواع 
الاعاء مهرد الاقتصار علي تك العرتيب بالغاء وهكذا بقية الانواع (فانقلت) 
ماالغرق بين هذا التو ع وار تیب بغير الغاء الذى تعرض له الامام البيضاوى 
فى المنهباج قى الفر ع السايق تقربره ف التووع الأول وذ كره غيره منفردا (قاأت) 
القرق بيتهيا آرت اک ر جم ل الو صف فيه عدو انامثل أ کرم العا خاذف 
هذا ل فان قلت ) إن ذكر الوصف أعم ءن أن يكون عتوانا أو غير عنوان فا 
هنا أعم ( قلت ) ينبغي أن يلاحظ هنا جرد ذ کر الوصف من غير ترتيب بان 
لايكونالو مف عنوانا » وال قأنكلهذا بيان-1-كة ماوقع منهذاالتتويع والا 
فد عات مراوا أنها أنواع اعتبار ية كل واحد أن يعتيرطائفة مما يصدقعليه 
( ۳م چ ۔ ١‏ ۔ تراس المقول ) 


أرق أتواع العاء 








الاعاء متقاربة فى خاصية ثوعامتقلا وهكذاو الله أعل » هذا وقد عدءتوجه 
إفادة هذا النو ع التعليل بانه لو لم يكن الوصف علة لم يكن مفيداوقد.وضح ذلك 
الا مدي في أحكامه توضيحا تاما فرأيت أن أتقل عيارته لما فيبا من الغوائد 
الجليلة الى لاخص هذا الاو ع بلهى صالحة لنوجيه الدلالة على العلية فى جميع 
الانواع قال رحمه الله القسم الثالك أن يذكر الشارع ممع الك وصفا لولم 
يقدرالتعليل الما كان لذ كرءفائدة ومنصب الشارع »اينه عنه و ذلك لان الصف 
المذكور إما آن يكون مذ کوراءع الک فى كلام الله تعالى أو كلام رسوله 
فانكان فى كلام الله تعالی وقدرنا انه لم يقدر التعليل به فذكره لا يكون مغيدا . 
ولاخ أن ذلك غير جاثز فى كلام الله تعالى اجماعا نفیا لا لايليق بکلامه 
عنه . وإ نكان ذلك فى كلام رسوله فلا مخف ى أن الاصل انماهو انتقاء العيثعن 
العاقل فى فعله وكلامه ون.ية مالا فائدة فيه اليه لكونه عارقا بوجوه المصام 
والمفاسد فلا يقدم فى الغالب على مالا فائدة فيه واذا كان هو الظاهر من أحاد 
العقلاء ةن هو أهلى الرسالة عن الله تعالى و نزول الوحي عليه وتشر يم الاحكام 
أولى . واذا عرف ذلك فيجب اعتقاد كون الوصف المذكورق كلامه مع 
الحم علدله اه ثم إنهذا الو ع قد ذكره بض الاصو ليين من غير أنيقسموه 
الى أقسام وذ كر الا مدى له اقساما ثملاثة والامام ق المحصول ق_مه الي اربعة 
أخسام وتبعه صاحب الهاج مع شراح كلامه وحن نتبعهم ونذ كر هذه الاقسام 
الاربعة فتقول ( القسم الاول ) أن يكون د كر الوصف دافعا اسؤال من نوم 
الاشعراك بين ”ورتين 6 روى أن الى صلي الله عليه وسلم امتنع من الدخولعلي 
قوم عندم كلب فقيل له إبلك تدخل علي قوم وعندممهرة زعا مته أن اطرة 
كا لكل ف التجاسة فقيل انه قال صلى الله عليه وسلدفعالزعه إنها ليست بنعجسة 
« انهامن الطوافين عليكم وانطوافات » فاو لم يكر._ طوافها علة لعدم مجاستها 
دفعا ل ؤّالاسائللم يكن لذ كره فائدة وكانذكره عبشا لاسياوهومن الواضحات 
الثىلا ينبغي أن تذكر تف ذالهاوإا تذكر لقصد التعليل مهأ » وهذا الحديث 


انواع اللاجاء 0% 


قال نالسبكيرواه الاربعة أحابالستن» وق بعض شر والملهاج انهذا الحديث 
ذ كردق الحصول وهو غير معروف هكذا . فان قعمة دخوله علقوم دون قوم 
رواها هد قم دده والذىقيه أنه صلي الله عليه و سل جاب بقوله «إناطر سيع 6 
(وأما) قوله انها ليست بتجسة الى آخره فانه ورد عناصغاء الاناء اتشرب مته 
قال العراق وتقدم خر جه » قال ومجاب عن ااصنف یعی صاحب 
الهاج يانه يذ كرهذه القصة بل اقتصرعل قو له «انهامنالطوافين علي والطوافات» 
فاحتمل أن يريد به قوله صلی الله عايه وسل هذا ااسكلام عقيب إصفاء الاناء لما 
کا هو المعروف والعثيل به علي هذا التقدير يح وإنلم يكن أحد الاقام الاربعة 
الى ذ كرها فى الحصول فانه ليسدافعا لوال من توم الاشتراك ينصورتين اه 
وف الجموع للتووى عند اكلام على هذا الحديث مايؤيد ماقاله بض شراح 
الهاج وقد تکام عل هذا الحديتعا لامزيد عليه » وكذلكاللانظ أبن حجر 
ف التلخيصوةوله «والطوافات» روى بالواووبأو_قالالنووى وتم ل أنيكون 
ناشك أو للتقسيم وهو اظهر ثم قال قال أهل الاغة الطوافون الخدم وال ليك ومعنى 
اديت ان الطو اقين من الد مالصغار الذين سقط فى حقبم ا جاب والاستتذان 
فى غير الا وقاتا ثلاث اا یذ کرها الله تماليإعا سقط فىحقهم دون غير لاضرورة 
وكثرة مداخلهم بخلاف الاحرار اليالغين» وكذا يم عن اهرة للحاجة »وذ كر 
أبوس لمان الخطابيأنهذا الحديث يتأولعل وجبين (أحدهها) أنه شبهها بخدم البيت 
ومن يطوف على أهله الخدمة ( والثانى) شيهها عن ,طوف لاحاجة والسألة ومعناه 
الاجر فى مواسانها كالاجر فى مواساة من يطوفلاحاجة وال آلة » وهذا التأويل 
اشا قد یاه سياق قو اه صلی الله عليه وسل «إنما ليست بتسجسة » والله أعل اه 
وإذا كان اتمى على التتبيه قلا إشكال قي جمميا يالواو والنون أو يقال انا مها 
بها لان المع لامها ءن جاس ااطواقين وال آع # 
وانظر على ماقالهبءعض شر احالمنهاجأخهر أفأىقم من‌الاقسام ألا ية يدخل 
هذا الحدريث واملەق الق ,اشاش انظر وجه حصر هذا انوع فى هذه الاقام 
الائر بعةٍ مج أنه يجوز ان كن حمدك صورة أخرى. م تدخل فى أي تم من هذه 





° انواع الاعاء 
الاقسام» و لعله بالنظر لاواقمأويقال انجميع مايفرضمنالصور داخل ف القسم الثاني 
والله آعل» (القسےاشاي)' نيذكر الشارعوصعا فععل الم لولم یکن عل لم تج 
الى ذکرہ مثل ماروی عن أبن مسعود ري له عته أن التى صسلى الله عليه وسلم 
قالله ليلة الجنما قاداوتك قال نبیذ « قأرثمرة طيبة وماء طهور » روأه ابو داود 
والعرمذى وان ماجه زاد العرمذى فتوطاً قال ولم بروه غير أني زيد وهو تجهول 
ولا يعرف عنه غير هذا الدیث«وقال أو زرعة واين عدى هذا الحديث ليس 
بصحیح وقال ااعراق ضعيف باتفاق الحدين » وكذلك قال التووى ىف 
المجموع ضعيف باجماع الحدثين . وقد ورد ف یح مسل مايتاقى هذه الرواية فقد 
ورد فيه عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال « لمأ كن ليلة الجن مع رسول 
له صلي الله علية وسل ووددت أى كنت معه وفيه حديث آخ ر کذلت » ووجه 
كون هذا المديث على فرض حته من هذا القسم أنه وصف ل الح وهو 
التبيذ بطيب يرنه وطهورية ماله وذلكد يلعل يقا. الماء على الطهورية وهذا المج 
مقدر غير مصرح به وإعا قلنا أنوصف الحل بطيب القرة وطهودية الماء د ليل على 
بقاء الماء على الطهورية لابه لو لم يكن كذلاتك لكان ذكره ضائعا من غير فائدة 
لانه ظاهرفىذانه لاحتاجالي ان( فانقلت) ان أحد جزأى ااءلة وال متحدان 
وهو طهورية لاء (قات) ان جزء العلة طهورية الماء اصالة والحكم بقاء الماء على 
الطهورية واستمراره عليها © قال ابنالسيكي نقلا عن القراف هذا المثالغير مطابق 
لانذكره صلىالله عليه وسلمطيبالثمرة ليس اشارةالىالعلة و بقاء الماء على الطهورية 
بل اشارة الى عدم المانعم و لمعي وكانت اة ستعدرة امك أن تكن 
وة عتع من بقاء الطهورية لكين ایست كذلك اه وعكن أن جاب بان عدم 
کون ماذ كر مانعا علة فى استمرار الطوورية بناء على أن العدم يعلل به وفيه نظر 
فان هذا اواب لو صح ترج المثالعما نحن بصدد التمثيلاليه والله أعلى » (القسم 
الثالك) أن أل الرسول عن حكم شيء فيسأل صلى الله عليه وسل عن وصف له 
قاذا | خيرعنه حکم حكم كقوله صل الله عليه وسم دين اسكل عنجواز هه الراب 


انواعالاعاء فض 
يالعر مقساويا | يق صالرط بإذا جف قيل نعم قالفلا اذن» رواه الاربعة وسمحه 
الترءذى وابن خزعة ولاج » فتيه علي أن التقصازعلة عدم جواز البيع وكون 
التعليل مغهوما من الترتيب بالفاء ومن إذن لاءناى ذلك إذ لو قدر اتغاؤعا بان 
فرض أنه َر قال «لامجوز» لبق التعليل اذ لولم يكن للتعليل اكان ال ؤالعنه 
غير مقيد فهذا المثال فيه النص علىالعلة ا إعائيةان ‏ الترتيب بالغاء وهذا 
التوع ٭ (القسمالر ابع) أن سال الرعول چ عن حك فيتعرض لنظيره وينيه عل 
وجه الشبه يبنه وبين المستولعنه فيد أن وجه الشيه هو العلة كقوله صلى الله عليه 





سم لعمر ري الله عنه وقد سأله عن قبلة الصاتم حل تفسد الصوم من غير ازال 
دات لوعضمضت عاء ثم یجته أكنت شار به» وتقدمق باب المجية تخر جه . ره 
صلى الله عليه وشل مهدا 1 أن الصو ملا يد بالمضمضمة لمشامهتها للقيلة ىأ ن کد 
منها وان كان مقدمة للمش_د للصوم وهو الشرب بالنية للضمضة 
والوقاع يالنسية للقبلة لكن لم عحصل منه المقصود من الشرب والوقاع . 
وقد عدت مما سيق أنه قد مثل مه ذا الحدرث للنظير وأن .ل هذا إسمى عند 
الاصوايين بالتنبه على أصل القياس فانه مشتمل على أركان القياس الاربعة 
_اللضمضة_أصل -والقبلة فرعو كونكلمنهامقدمة لاقسادعلةو جام عو عدم افساد 
الصوم حك واعغرض الآ مدى على التمثيلمهذ! الحديث وجمين(خلاصة إلاول) 
أن التي صلى الله عليه وسلم إنماذ كر ذلك بطريق الثقض لا تومه عر من أن 
القبلة مغسدة لاصوملانهامقدمة لاو قاع المفسد فنقض ذلات التبى صليالله عليه وسل 
بالمضمضة فانها مقدمة لاشر بال سد لاصوم و لوست عفسدة له ولا يصحأنيكون 
ذللك تنبيها على تعليل عدم الافساد يكون المضمصة مقدمة المفسد لان كون ااقبلة 
والمضمضة مقدمةلاف اد الصوم ليس فيهما يتخي ل أن يكون ما نعامن الافطارحى يكون 
عل له بل غايته أن لايكون مغطرا فالاشيه أن يكون نقضا كا قررنا لا تعليلا 
( وخلاصة الوجه الثاتى ) أن الاصل أن يكون | لواب مطابةا لا وال من غير زيادة 
عليه ولانقص ( أما ) الزيادة فلعدم تعليق الغرض بها ( وأما ) الاقصان ذلما فيه 
من الاخلال عقصود الا آل و عر اما سأل عن کون القيلة مغ دة لاصو م أ ۴ لا 


a‏ أنواع الإعاء 
قا لواب اللطابقاعا يكون عا يدل على الافاد أو عدمه . وكؤن القبلة علة لثنى 
الفساد غير سكول عنه فيكون ق الجواب زيادة عن القصود عخلاف النقض فاته 
يتحقق به أن القبلة غير مغسدة فيكون الجواب مطابقا للدؤال اھ بتلخيص » 

وقد أجاب صاب مسل الثبوت عن الوجه الأول عا حاصله : ان التعايل 
ميتي على أنافساد الصوم اعا هو وجود مغطر حقيقة فوجود المفطر علة للافساد 
قعدمه علة لعدمه فالمقدمة من غير أن يكون معها مغطر وجب عدءالغساد لاشتاله 
عل عدم المفطر قان' نتغاء العلة المتحدة وجب انتةاء المعلول ٠‏ (وأما) النق ضالذى 
فهمه الآمدى فالحديث قانما برد لو كن استفتاء عر متو ةما على أن كل مقدمة 
للمضسد مسد وذلك متو ع بلالا تفتاء متوقف عل أنمتقدمة الثيء قد تعطى 
حكه کا فى المج والاحرام وهذا القدر يكنى للسؤال أهو منهذا القبيل أم لا * 
وإذا عبت أن الاستفتاء ل يتوقف على الكاية فلا شیء ينةقضثفثبت أمها لايانة 
التعليل اه ولقائل أن يقول : أن ذلاك من بيان عدم المانع من بقاء الصوم . 
فالمقصود بيان أن القبلة ليست مانعة من الصوم كا أن المضمضة ليست مانمة له 
أيضا ( اللهم إلا أن يقالان ذلك رجو عللتعليل بعدم الفطر اعدم الافساد الذى 
قرره صاحب المسلم . وقد رد المندى أيضا علي الا “دى عا خلاصته : ان 
القصد من قوله عق « أرأيت» الخالتنبيه علي الوصف المشترك وهو عدم حصول 
المقصود منهيا وهو يصلح للعلية لعدم اشتراط مناسية الوصف الو اليه اه وم 
يتعرضوا ارد الوجه الثاني للا مدى وهو ضعيف ف ذاته لا حتاج الي رد كانه اذا 





وت أن القصد التقبيه على أن الوم ف ااث_ مرك دللة لا يكون ف الجواب زيادة 
عن القصود والله آعم > ثم انه على فرض عدم حة العثيل مبذا الديث لهذا 
القسم يكون الثال الصحيح له ما روى اله بحيحين الذى ذكرناه فما سيق مثالا 
للمطير . وقد تقدم هناك ما يمم منه التوفيقللتمثيل به ق الموضمين ختذاكر » 
(التو ع الرابع) 5 أنواع الاعاء أن رغرق التارع ينشياين قال بذكر صفة 
قان ذلات يشعر بان تلك الصمة علة لذ لاك الک سیت حصها يلك دون غيرها 


افراع الاعاء ¥ 


إذ أو لم تكن علة لكان ذلك على خلاف ما أشعر به اللفظط وهو تلييسيصانمتصب 
الشارع عنه والمراد بالصغة اللفظ المقيد لغيره أعر من أن يكون شرطا أو استثناء 
و غابة لوشمل جيم الاقسام الا ية وهو نوعان (الاول) أن لا يكون حک الئی۔ 
الا خر وهو قسيم الموصوف مذ كوراً مثل قوله صل الثّعليه_سلم « القاتل لابرث » 
ارواه الترمڌ ي والنسائی وان ماجه عن أنيعربرة مرخوعا وفيه رجل متروك 
اسمه إسحق (١)قىهذا‏ الحديث الفرق بين القاتلالمذ كور فى عدم 'الارثو بين 
غيره من الورمة بذكر القتل و ليس هدا الخطاب حلم سائر الورثة فلو لم يكن 
ذلك لكون القتل علة احدم الارث لكان ذ كره بعيداء ليس عدم القتل علة 
للارث لان علته النسي أو غيره من أسياب الميراث المعلومة (الثانى ) أن يكون 
حک الامرين مذ كورا ق الخطاب وهو خسة أقسام (الاول) أن يكون التغريق 
بالشرط ومثاله حديث مل آن‌البي صل الله عله وسل قال« الذحب بالذهب والفضة 
يالفضة والبريا ليروالشعيربالشعير والعربالعر والملح ا ملح مثلاعثلسواء بواء يدا 
بيد فاذا اختافت هنه الاجتاس فبيعوا كيف شئم إذا كازيداً بيد » فالتفریق 
أى الاقنران الذي تضم نه‌التفريق بين عدم جواز البيع ىهنه الاشياء مع التفاضل 
وبين جوازه عند اختلاف الجنس و لم يكن لعلية الاختلاف الجواز البيع لكان 
بعيدا (وآما) المنم عند الاحاد فليست علته الانحاد وإعا هي التضييق علي الناس 
(الثاني) أن يكون التفريق بالغاية ومثله قوله تعالى ( ولا #قروهن حى يطهرن) 
أى فاذا طهرن فلا منع من قرباهن فتغريقه بين الاح منقربامهن قبل!اطهر وبين 
جو ارهق الطهر لول يكن لعليةالطهر لكان ديد ا( وآما) منع قربامهن فى الحيض فاليست 
علته الحيض بل الضر ر الذى يلح قالولد کخر وجه عجذوما (فانةلت)انتقدبرالشرط 
مخ رجهعن ااتغريق با لغابةإلىالتغر.ق بالشرط (قلت)إنالتغريقبا لغايةاعلهو باعتبار 
مغهومها إذ هى نفسها لا صل ما تفريق فتقدير الشرط إا هو لبيان مفيومها 
و ليس القعمد منه أن الشرط مقدرويهذا اندفع ماقيلهلا كان التغريق بالشرط . 
إذا كان لا يم الاعلى اعترار تقديره « على انه لا يثاق حة اعتبارالتفري قبا لشرط 
6 فى عض شروح الهاج أن له طرقا متيعة له مته 








Té‏ اوخ الاعاء 

أيضا لكعهم سلسكو | اللاولل” جل الثيل بالغاية (اا لث)أنيكو ن التەر يق بالاستثتاء 

ومثاله قوله :مالل (قتصف ماف رطم ألا ای أىالزوجات عنذاك النصف 
قلا شيء طن كتهريقه يبن .وت النصف هن و بين انتفائه عند عذفوهن عته لولم 
يكن لعلية العفو للانتغاء لكان بعيدا (وأما) نيوت ااتصف طن فملته ااعقد 
لاعدم العفو (الرايم) أنيكون التفريق بالاستد راك ومثاله قوله تعالى (لا واخذك 
اه باللغو قابا ولكن باذم عا عقدتم الاعان) فتفريقه ببنعدم المؤاخذة 
بالاعان التيهى لغو وبين الؤاخذة عند تعقيدها أولم يكن أعلية التعقيد للمؤاخذة 
لكان بعيدا (وأما) علة عدم ااؤاخذة ياعينالاغو فحی‌عدم كونه عينا (قانقلت) 
مامدخلية الاستدراك فى محةق الاعاء وهل إذا حذف لايتحةق (قلت) اذا 
حذف الاستدراك يتحقق الاعاء ولگ يكون التفريق بيتها بألصغة القابلد 
للشرط و الاستثناء و الغاية و الاستدراك (فانقات) انالمذ كور مو الشرط وما معه 
5 تضمنت اقتران الاوصاف بأحكامبا فقد تضمنت أقتران اضداد الاوصاف 
اللذكورة باضداد الا حكام لذ كو رة مع أ افتران تلك الاضداد يتل كالاحكام 
لايفيد العلية كامر فاذن مهرد الاقتران لايفيد العلية (قلت) قد عرفت أن وجه 
الاستدلال انه لولم يكن للتعاول لا خل بفصاحة الشارع وهذا غير موجود قف 
الاضد'د ه كذا فالشر بني على جه مالجوامع » وانظر هل يناق كلامه أن الوصف 
والح فى الاعاء ء أعم من م أن كرتا لي سيق قتدير (الخامس) 
أن يكون التفريق باستشاف ذ 5 أحد الد ختن ل ا ا ی د 
إل خر بشرط أن تکون تلاك الصغة صالة للعلية ومثاله حدايث الصحرحين أنه 
صلی الله عليه وسل «جعل لاق رس سهمين ولار جل أى اصاحيبا سها» فتفريقه بين 
هذين الحكين وها جع لسهمين للقرس وجعلسهم لصاحيها مهاتين الصفتين وها 
الغرسية والرجلية أى مغبو مما لو لم يكن فة كل مع کان بعيدأ (فان قلت) 
ان كلا من هاتين الصفتين ليس علة ا ذ كر بل العلة ج می القتال (قلت) انأصل 
الامستحقاق عندنا معاشر الشافسية م وط يأحد مرا بالقتال وان لم ضر بنيته 3 
واما بالحمضور بنيته وان لم يقاتل (وأما) خصو ص کونه للفرس سهمين وللرجل 

سحا 





أنواع الاعاء 30“ 
سهما قعلته الفرسية والرجلية 5 ذ كر (وأما) الحديث المذ كور ق‌الاستوى وهو 
قوله لړ « لار اجل سم ولاغارسسهمان» فقالاازر کشی برد من لفظ النى يكم 
هكذا ولكن روى الدارقطی والبييقى عن اني كيشة الامارى أن النني ا 
قال« الا ايجعات لائرسسهمين وللرجالسهما» قالشيخ الاسلام عو حديث 
غریب رجاله قات الا عبد الله بن بشر فانه تابعى صغير فيه مقال ثم اعلم أن 
الائمة اللاثة وججادمر الفقباء على أن للفرس سهمين ولصاحيها سما فلاغارس 
لامة اسيم ولاراجل سهم وذهب ابوحتيفة الى أن لافرس سهماواحدا ولصاحيه 
كذلك فللغارس عدده سهمان والله أعل + 
(النوع الخامس) من انواع الاعاء نهى الشاررع عن فءل قد يفوت ماتقدم 
وجويه كةوله تعالمي( فاسعوا الى ذ كرالله وذروا البيع) قالمنع من‌البيع وقتنداء 
اجمعة الذىقد يفوتها لولميكناظنة تغويتها لكان بعيدا » هذه هىانواع الاعاء 
کا ذ كرها الامام ف الحصول والبيضاوي ق ال ماج وابن السبكي فى جم الو امع 
مع اختلاف بسيط ينهم وقد ذ كر اا زکشی ف اليحر انحرط انواع الاعا. نسعة 
مع اختلاف ف اعتبار الانواع أيضا شما زاده انكاره سيحانه وتعالی على من 
زعم انه لميخاق الخلق اعلة ولال -كمة بقوله تع الي (أفحسيم اعاخلقنا معبثا) وقوله 
تعالي (أحسب‌الانسان ان يتركسدى) (وما شلقنا السمواتوالارض وما بينها 
لاعبين)(ومنها)) نكاره سيحانه وتعالي‌ان :وی بين الحتلفین و يغرق بين المماملين 
(فالاول) كقوله تعالي( أفنج مل المسلمين كار مين ما اسك كرف محكمون)وقولهتعالى 
(ام تجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحخات كالمفسدين ق الارض ام تحمل المتقين 
كا اجار) (والثاني) كقوله تعالی (ومن يطمالله ورسوله فاو ائك معالذين انعم الله 
عليہم) اه ولاذفي انه مكن رجوع ماذ كره الى بعض الانواع السايقة بل عكن 
اختصار الانوع إلىأقل ما ذ كر وقد علمت الضابط عندالتكلام عل أول الانواعه 
(تنتمة) انص والاعاء إعايدلان علي العاية قا جل ولذلاكاحتاج الخال إلىنوع 'ظر 
حذفما لادخلله فى العلية ويسمىذلاتك قيس المناط كاسيقالتنبيه عليه والله أعل» 
( 5+ - ج ١‏ تبراس العقول ) 








هذا عام القول فى الللك الثاني وهو الاعاء وسنشرع في السلك الثالث 
وهو الاجماع » 
مو الطريق الثا لث من الطرق الدالة على العلية الاجماع #6 

الاجماع توعان إجماع على أن الحم معلل وإجماع على انهذا الوصف المعين 
هو علة هذا المج وهذا هو القصود بأن يقع اتاق الجتهدن فى أى عصر من 
الاعصار على كون هذا الوصف علة كاجاعبم على أن علة تقديم الاخ من‌الاوين 
على الاخ الشقيق فى الارث هي امنزاج النسبين أى اختلاط نسب الاب وندب 
الام بين الاخوين فيةاس عايه تقدعه فى ولاية التلكاح والصلاة عليه وغيرها 
جامع امزاج النسيين : وكاجداعهم على أنالصغرعلة لولاية الالفيق اس عليهالتكاح. 
وكاجاعيم على أن العلة ق حد بٿ اص حرحين دلا حو أحد بين !نین وهوغضيان » 
ی تشو يش الغضب للقكر وهذه العلة عادت على أصلبا بالتعمم حى يشمل امتناع 
ال عند كل مشوش للفكر كال جوع المفرط (فان قلت) لايتصور إجماع علي علية 
الوصف مع وجود متكرى القياس والتعليل فلايد فى محقق الجاع فى عصر 
من الاعصار خاو ذلاك الزمن عنهم ودون إثياته خرط الةتاد (قلت) ان الماكرين 
لاقياس والتعليل لا يعدون من عاماء هذه الامة فينمقد الاجماع يدونهم كا ذكره 
إمام الحرمين ف البرهان (فانقلت) انالاجماع علي العلة إجماع على الحم فلا يتصور 
الاختلاف (قلت) لا نل ذلك أي عدم تصور الاختلاف لجواز أن يكون 
الاجماع ظنياأو يكون “يوت الوصف ف الاصل أو الغرع ظنيا أو يدعى الخصم 
معارضا والله أعل » هذا عأم القول فى ملاك الاجماع وستشر ع في المسلاك 
الرايع وهو المناسبة وبالله التوفيق »* 

الطريق الر ينع می الطرق الدالةعلي العليةالتاسية 

وهى من الطرق العقلية و يعبر عنها بالاخالة ‏ بكر البمزة ‏ لا نه مخالأى 
تفلن ناته وو فا الفا ربالا لال ور لقا يلف ور 
تسميتها بذلك ظاهر لدى من عرف حقيقة المناسبة . وهي عمدة كتاب القياس 


مسلك المناسية ¥ 





و#ل بنخموضه ووضوحه ولبا مياحث ( الاول ) في جقيق معتى المناسب ومنه 
تعرف المناسية ( الثاتي) فى #سيمات المناسي باعترارات خثلفة ( الثالك )قى وجه 


الاول فى حقيق معنى المناسب 


امن اسي مستأه لغة الام . وأصطلاحا يطلق ععنى عام وععنى خاص 
(أما) الاولفقد اختلفوا فيه على أقوال كثيرة والمشهور منها خسة أقوال قنكتفى 
يابرادها مع بسط القول فى شرحبها ( الاول ) لابى زيد الدوسي ولم يذكره 
الامام قى الممصول ولا البيضاوى فى المهاج ولا الاسنوى قي شرحه 
« المناسب مالو عرض عل المقول لتلقتة بالقبول »© واءترض عليه الا مدى 
بعد أن اعرف بأنه موافق لاوضع الاغوى حيث يقال : هذا الشيء متاس ب هذا 
الثىء أى ملام له . بما حاصله إن المناسب بهذا العى وان أمكن أنيكون حجة 
للناظر مع نفسه لان العاقل لايكاير نفه فعا ةى به عله لمكن أن يكو ن حجة 
الممناظر علي خصمه لو ازأن يقو لله ا لخصے هذا : مالم يتاقه عقلىيا لقبو لو تلق عقلات له 
بالةبول ليس اولى ف ‌الاحتجاج منعدم تاق عقلىله بذلك . وهذه الملاحظة جرى 
أو زيدصاحب هذا التعريض عل أنه حجة للناظرمع نفسه فةط . الاأن بعض من اعتى 
بكلامأبى زيد كلحةق الحلى أمعنالنظر قهذا التعريف معرضا عن مذهيب صاحيه 
قصب حح ا ناماس مهذا المع حية للمناظرع ل خصمه أيضا . وأجا ب عن الاشكال 
السابق فى شرحه لخم الجوامع يما وضحه العلامة الشربيتى من أن المراد تلق 
العقول السليمة من حيث هى لاءقل المناظر ومى كان ظاهر الماسبة كت فى تلق 
العقول له بالةولاذ المدارعلي الغان» فانكار الهم حينتذ عناد » وقد وجه ابن 
قاسے فى آياته هذا الجواب ووضحه بتوضيح آخر بعد أن بين أن الحقق الى 
عالف ق ذلك لابن!ل بكي وااعضد وغيرهما فقال مانصه : لان ما كان حيث 
وعرض عل العقول لتلقته بااقبول ان لم يكن من ااخرور یات فهو فى حكبا أو 
ريبما وا ذمكار الضروريات وماق حكبا غير قادح اه » ثم أيد الحقق ال 


۳۹۸ مسلك المناسية 


ما تقله عن الاصغهاف من قوله فى شرح المحصول : والق انه يمكن إثباته على 
الجاحد وذلك بأن مين معى المناسية علي وجه ملخص مضيوط فاذا أبداء الملل 
وانكره ه ال مخصم کار معاندا ولایلتفت اليه خجده الامو ر الاية الواضحة ام 
ومانقله عن الاصنهاتى هولاغز الى ذكره فى شفاء الغليل : ثم ( أقول ) اعلااسرفى 
أنأباأزيد صاحب هذا التعر سامير المتاسب مهذا| المي حجةعل المناظ رأ أنه من أ عة 
المنفية الذءنلاية ولون بالاخالةأى العسك بطر ب قالمماسيةفمقام المناظرة ب لاشترطوا 
فم العدالة المها. اقامة الد ليل على كون الوصفموبرا والدليل علىماقلتاه أنالحنفية 
برون ان الاخالة لاتنفك عءن‌العارضة أذيقال م يقبله عقي وسيأ یر بر العزاع ف 
هذا بين الشافمية والهنغية انشاء الله تعالي والله أعلم بالصواب دق أن قال 
إن هذا التعر يف برد عليه ماأورده الاستوى علي تعريق الامامالا : تيين من ٠‏ أن 
السرقة والزنا وصغانمناسبانكل مهما علة لوجوب حده .والقتلالعمد العدوان 
وصف مناسب وقح علة لوجوب القصاص . وغير ذلك من الاوصاف المتاسبة 
و لوست ما وعرض عل اعقو ل لتلقته با لقو لفلا ا يف جامعا (والجواب) 
ماأشار له الحقق الحلى حيث زاد علي التعريف قوله ( من حيت التعليل به ) 
وتوضيحه أن يقال : ليس المراد مالو عرض على اعةول لتلقته با لقبول منحيث 
ذاته بل من حيث التعليل به ورتب اهم عليه . ولاشك أن ماذكر ق السؤال 
تتلقاه العقول با أقبول من لاك اخيثية فيكون حاصل شرح ااتعر يف بعد الجواب 
عن هذين الاعتراضين المناسبي هو:الوصف الذى لوعرض ربط الك به ونرتبه 
عليه عي العةول الليمة فىذامها بقطع النظر عما يشومها من العنادوالكابرة لتلقته 
بالقبول واعتيرته موافةا وملا عا لمقتضاها ليس متنافرا ولا متدافعا كااسرقة فانه 
وصف قدربط به المج وهو وجوب المد بالقطع ولو نظرت اليهالعقول السليمة 
لاعتعرته ملاعا ومو اقتا لایر تبعليه م ا ودفع‌المغاسد » 
( التعر: دف اااي ) أ لا مدى فاه للا استشكل التعريف الاول عا سبق 
و جب عنه عرف المناسب بتعريف آخر فقال : المساسب عبارة عن وا 


شرع السك سواءكان الك اتياتا أو نفيا وسواء كانالمقصود جلاب منفعة أو 
دقع مضرة ( فقوله ) وصف جفس ف التعريف يشمل سائر الاوصاف ( وقوله ) 
ظاهر قيد أول خر ج به الف كااعمدية فى قو لنلالقةلالعمد العدوان علة لوجوب 
القصاص لان القصد وعدمه أمر نفسى لايدرك منه شىء » ومهذا تعل أن غثيل 
الشارح الاسنوى بهذا المثال لاو صف الظاهر اللنضيط غير كيح (وقوله) اللتضيط 
قيد :ان خر ج بهاللضطرب كلمشقة فالا ذات مراتب #تلفة باختلاف الاشخاص 
والازمان (وقوله) يلزم الخ قيد ثالث خرج بهالشبه الآ ني بيانه « كذا قالسعد 
على العضد . وهذا ظاهر بالنسية لعبارة ابن الماجب مم تفسير العضد فى هذا 
التعر یف قان‌عیارته علىماسيأنى بیا۔ہا هكذا! » يازم منتر تيب الک عليه ما يصلح 
أن يكون مقصودآ لاعقلاء فالوصف الشيهىلايازم من رتوب اك عليه مايصلح 
أن يكونمةصودا للعقلاء » لاا نه عيرمنا سب للحكم بحسب مايظهر لنا واعا التفت 
اليه الشارع فف بعض المواضع فدل ذلك عل انه فاش ف الواقم كرتب عل 
ربط اله_كمبه مصلمحة اي . (أما)علعيارة الآ مدى الى >ن بصددشرحها 
فخرو ج ا هذا القيد انما هو باانظر لا يظهر انا والا فالواة 3 انه لابد فی 
ترتي المكم عل الوصف الشبهى من حصول مايصلح أن يكون مقصودا 
للشار ع من شرع > لم وان لم يظبر لا ) ظهر فى الوصف امات (وداما) 
الوصف الطردى قخارج 5 حال. والمافعة هى اللذةوما كانوسيلة اليباوالضرة 
ہی الالم وماكانوسياة اليه ه قال الامام فى المحصول قيل فى حدها: اللذة ادراك 
الملائم وفى حد الا ادراك المناق ثم قال :وال واب عندی انه لاتجوز جد يديا 
لی : نهمام نأظهر ما هده الحى من نغسه ويدرك با لضرورة ااتفرقة بين كل واحد منهما 
وبینهءا وبين غيرها وماکان ' كذالك يتعذر تعريغه عا هو أظبر منه اھ ويتلشخص 
کلامه د ضیالله عنه فیا تما من امور الو جدانية التي لاد »> وف شرح القراف 
اممحصول ما خلاصته :ان تعريف اللذة والالم بالادراك تعريف لاشيء عا يلازمه 
فانهما من أعراض النفس غير العلوم » وقال الاصفباتى ان ادراك الملا'م سيب 
اللذة » ثم تقل القراق عن بعضهمان من الاس من يةول: ان'للذة عدمية وه يعدم 


١‏ مسلك التاسية 


اناق فلذة الجاع هم يعدم من احمة انى ق أوعيته ولذة الا كل زوالالجوع وهكذا 
جميع صورأللذة ثم قل اعتر اضا على ذلك حاصله :أا جد أتفسنا نلتذ بالنظرالل 
وجه جميلل یکن‌قط فى يا لناولا مهن مشتاقوناليه حتى ب ةالذهب برؤيته أل الشوق» 
قيۇخذ منذلك أناللذة غير د فع الالم 8 حش أجابيعته ان كل نفس فاضلة مائلة الى 
رؤية الججالمنحيث الخبلة فاذا ركد الصوراندفمعنها ألمهذا الشوقالغريزى . 
واو ق قول سواء كان اللقصود جاب منفحة أو دقع مضرة لمنع الخاوفتجوزا ع 
مثالماأاذ! كان الصو د جاب منمعة بقاء الياة ا٣ر‏ تب عيل!لقصاصو مثالدفمااضر 5 
منع التعدى قان منعل بوجوب القصاص امتنع منالتعدى بالقتلو بذلاك خلهر وجه 
اج نها e‏ إن جاب اللمفعة أودفع المضرة اعايكون يا لنسية الىالعيد لتعالي‌الرب 
جل جلاك ع نالضرر والانتفاع و كرنذلكمقصو دامن‌شر ع E‏ 
من الله تعالى علي عياده ليسواجيا عليه شخلاقا المعمزلة 5 تقدم » وسيأنى له مزيد 
نحقيق» هذا عام شر م هذا التعريف . تماين الحاج ب تبح دة ق ختصرهدفعرف 
المناسب بهذا التعريضغيرا نهاقتصرعلي( قولهمقصودا)و لم يزدقوله منشرح المسك. 
وفس را لمقصودشارحه الخحققامضدعا يكونمةصودا للعقلاء واأسرق ذلك كا قاله 
السعف أنه يلزم علي عبارة الا مدي اشهال التعريف على الدور لان المقصود من 
شرع الح إنما يعرف يكوته مناسيا. لوعر ف كونه مناسيا بذك كان دورا» 
والملامة ابن السيكي مع كونه متنا آخرا عنها اختار عبارة الا مدى ولعله لم سم 
الدور المذ كور ک) قاله ابن قاسم فى آياته من غير بیان وجهه . وأنت إذا تامات 
حق التامل وجدت أن تعر يطب إل مدى سال منالدور لان تصورمعهوم المقصود 
من شورع الحم لايتوقف على :صورالمناسب والمتوقف اعا هو معرفة كون هذا 
الى المعين مقصودا مر شرع حكم معين على المناسب له مخصوصه فتدر » 
والاسنوى ذ كر هذا التعريف بعبارة اناجب ونسبه اليه وقال ان الا مُدى 
ذ كر وه منغير أن يشير إلى شيء 1 سبق غير أنه استشكل التعريف من جهة 
اوم فقَالماخلاصةه : ان الاصو | لبينقالوا إن المناسب قد يكون ظاهراً منضيطا 
وقد لايكون بل يكون خميا أومضطرنا ٠‏ والتعرريف لاينطبق الا علي الاول فيكون 
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غير جامع . وأجاب عنه ان قاس بان هذا تعريف للمناسب الذى ريص لح للتعليل 
بتفسه وتوضيحه . أن‌المناسب إذا كانظاهراً متضبطا كان هوالعلة يتس هكر صف 
السرقة والزنا بوجوب الد . وان كان خفيا أو مغءطربا اعتبر للعلية وصففآخر 
ظاهر منضيط يلازم ذلك الوصف ملازمة عقلية أو عادية او عرفية ععى أزذلاك 
الوصف بوجد وجود الوصف الظاهر المنضيط ولا حاجة الي المدم بعدمه ا فى 
اسعد على العضد . ويعير عنهذا الوصف اللازم بالمظتة . والسر فىذلك أنالعلة 
معرف للحم والذي يصلح أن يكونمعرفا لابد أنيكونظاهرآمنضيطا ‏ (مثال) 
المناسب الى القت لالعمد العدوان فانه متاسب لشرع القصاص حصيلا للمقصود 
الذى هوحفظ النفوس لكن وصف العمدية خنى لان القصد أو عدمه أمر نسي 
لايدرك منه شىء فنيط القصاص افعال عص وصة كاستمالالجار ح ف القتل یاز مها 
عراأن تكون صادرة عن عمد ( ومثال ) المناسب اللضطرب المشقة فالمها متاسية 
رت العو خص عامها محصيلا اقصود التخفيف الا انه لا عكنه اعتيارها علة 
بتفسها لاضطرامهاوعدم انضباطها لانهاذاتمراتب مختلف باختلاف الاشخاص 
والازمان ولي سكلقدر منها و جال رخص والاسقطت العيادات . و تعين‌القدر 
متها الذى وجبه ر فط الر كن وصف ظاهر متضيط بلازمبا وهوااسغر» 
وهذا الجواب مبى على تلم ان کا سس ينقسم الان كورين ٠‏ والذى 
يؤخذ من شر ح الحةق الحلى كا وضحه العلامةالشر بدي تالمقسم اليهءا هو مطلق 

الوصف ( أما ) المناسب قلا يكون الا ظاهرا متضيطا . ذعلى ذلك يكون‌الوصف 
ااتاسب اق القسم الثالى هو الوصف اخلازم امير عنه بالمظنة كالسفر فى المثال 
انثلى دون المشقة وإن كانت متاسيته باعتبار مايظن فيه من المشقة فلا برد هذا 
الاشكال من أصله » بق إشكالان عل هذا التعريف ذ كرھا الز رکشی قىاأبحو 
المحيط نقلا عن المئدي من غير أن جيب عتها . وحاصل الاول أنه 3 ماهية 
امنا ست سب اقتران الحم بالوصف وهو خار ج عتها بد ليل أنه يقال : الاناسية دليل 
العلية ولو كان الاقمراندإخلا ف الماعية ا صح هذا اھ واعله أخد ذلك من قو له 


نذف مسلك المتاسية 
يلم من تر تيب الخ * (والجواب)أنالاقمران المعتير د ليلا كا سيق ق الاعاء هو 
اقنرانوصف ملنوظ أو ادوع الحكم وال رتہب الأخوذ ق ااتعر یف معناه نا 
شر ع لاجله من غير ازوم أن يكون مذ کورا معه أو مقدرا ق 0 ولو 
عممنا ق‌الوصف القعرن فى الاعاء بان جعلناه شاملا لامستنيط لزم أ ن يكون الاعاء 
فكل صور العلة سواء كان طريق استخراجها المناسية أو الدوران أو غيرها کا 
سيق محقيقه فىالاعاء . وحاصل الاعئراض الثاني : أنهذ التعریف غير جامع لانه 
لايشمل الحكة الظاهرة الماضيطة فانه جوز التعليل بها كا اختاره صاحي هذا 
الحدوهي متاسب .والوصفية غيرمتحققة فيا » والجوا ب أنالحكة تطلق باطلاقين 
تطلق أولا علىما كانت واسطة رتب الد ك علي الوصف كالمشقة وتطلق انيا 
على المقصود للشارع من شرع الم كالتخغيف . والظهر أن مرادهم بالحكة 
الى يجوز التعليل بها اذا كانت ظاهرة متضيطة هي الاولى » وحينئذ لانسلم أنه 
لايصدق علمها التعريف فانه يقال لها وصف ظاهر الخ "ا يؤخذ من المد على 
العضد و الله أعل - 
( التعريضالثالث والرابع ) تقلا الاستوىعن الامام وعبارتهقال الامام : 
مر لا يعلل أحكام الله تعالى يقول المناسي هو الملازم لافعال ااعقلاء فى 
العادات . ومن يعلاها يقول انه الوصف المفضي الى ما مجلب للانسان نفما أو 
يدقع عته ضرراً اه واعتر ض عليهما با خلاصته أن القتل العمد العدوان متاسب 
لمشروعية القصماص مع أنه لايصدق عليه أنه ملام ولا جالب ب للتقع ولا دافع 
للضرر فلا يكونان جامعين وأجاب ان ن قاسم فی آياته يان المراد ملاع وجالب 
أودافع من حيث ترتب المج عليه اه . وق هذا الاشكال يالنسية إلىالتعريف 
الثالى نظر فانه ٣‏ تضم ن ان اناب جالب للدم عع أودافم للضرر بل الذى تضمته أن 
المناسبي مفض الىاالجالب أو الدافع فلا برد عايه هذا الاشكال < ي تلج الى 
الجواب . نعم برد علىتعريف البيضاوي الا لى وجوابه ماقاله ابن قاسم » ثم ان 
حاصل شر ح التعريف الاول بعد الجواب عن الاعتراض السا بق أن المناسب 
هو 


المناسية تذفن 

هو الوصف الام خے الح اليه لافعال اامقلاء ق‌اامادات . أى لما عصل مهم 
فى مطرد العادة من ضميم الشىء الي مابوافقه "كضمهم الاؤاؤة الي مايوافتها ف 
الصغر والكير : وملائمة ضم السك الى الو صف لاقعال ااعقلاء لا يار تب ع 
مشروعية هذا الهم لذلك الوصف من‌المصلحة أو دفع المفسدة »نم إنك اذا 
تأملت وجدت أن هذا التعريف مع مااحتاج اليه من التكلف هو تعريف 
باللاز م قان موافقة الضم للم ليس هو کی مناسية المضمومين بل اشكة عتبا 
والله أعل » وحاصل شر ح التعريف الثاني أن المناسب هو الوصف الذي الى 
ماجلب اله أى الموصل الى حك بيترتب على مشر وعيته لاجل ذلاك الوصف 
نفع او دفع ضرر » واسناد جاب المع ودقع الضرر إلى الحم من الاستاد الي 
السبب کا هو واضح » (فان قلت) هل لحكل من لایعلل أحكام الله ومن يعلل 
أن يعرف الناسب بتعريف الغريق الا خر (قلت) لامانم منذلك هن لايعلل 
اذا عرف المتاسب بالوصف المةضى الخ بريد بالتقع ودفع الضرر المع والقانات 
المع تة علي الاحكام من غير أن تكون ياءثة . ولا حذور فى تعريف من يعلل 
للمتاسسب بالملائم لافعال العقلاء والله اع 5 

(التعريف الخامس) ما ذكره البيضاوى فق الهاج م نأنالمناسب هو ما جلب 
للانسان نغعا أو يدقع عنه ضرراً اه وقد اعغرض عليه الاس:وى بأنه جعل 
المقاصد أنفسها أوصافا مناسية قال وهذا على خلاف اختيار الامام وهو قاسد 
الا ترى أن مشروعية القصاص مثلا جالية أو دافعة کا بيناه و ليست ع الوصف 
المناسب لان المناسب من أة-ام العلل فيكون هو القتل فى مثالا لا المشروعية 
لالبامعاولة لاعلة وكذا الردة وغيرها مما قلناه اه وفيه نظر واضح قانه إنأراد 
بالمقاصد هى المعلومة فيهذا المقام المرتية علي مشروعية الاحكام من جلب المصالح 
ودقع اللفاسد فلا لم أن هذا التعريف يقتضي ذلك لان اللقاصد بهذا المعي 
عجلوبة لا جااية . وإن أراد بالمقاصد الاحكام کا هو مقتضي قوله ألا ترى أن 
مشر وعيةالتقتصاص جا لبة أو دافعة فلم لكن يبعده اطلاق المقاصد على الاحكام 

(ه+سج- ١‏ - نيراس العقول ) 
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فانه لم يعرف فى هذا المقام . هذا كله إذا جعلنا هذا الاعخراض من الشارح 
الاستوى علي تعريف صاحب المنهاج کا هو ظاهر عيارته فان جعلناه اعتراضا 
على تقسيم المناسبي إلمدنيوى وأخروى ا المد كور عله يقطع النظر عن ظاهر 
عبارته قالاءتراض ف ذاته معقول لكن بغير هذا التقرير الذى قرره بأن يقال 
تقس تقسم المناسب إلى دنيوى وأخروى وإليذس ورى ومصلحي الخ غير صحيح لان 
هذه اجنام للمقصود الم رتيب على المج المشروع لا لاوصف‌المناسب » والجواب 
آنه تق قم للمناسي امن حيث ذانه بل من حيث المقصود المرتب عليه فهو في 
ألقيةة نه تقسم لمقصود » هذا وقد عامت أن هذا التعريف برد عليه الاعتراض 
الذى أورده الاسنوى على التعريف الثاتى من تعريق الامام وعلدت أن جوابه 
ماذ کرہ ابن قاسم و نقرر هذا الاعتراض بتوسم فنقول ان كانت 
(ما) من قوله ما جاب واقعة علي الك صح نية الب اليه لکن فيه جعل 
المناسبيهو الج معا نه الوصف ال رتبعليه المىك » وإن كانت واقعة علي الوصف 
غ يصح نسية الجلب اليه لان الجالب هو المشروعية لا الاوصاف ا 

كالسر قة والقتل کا سبق. وحاصل جواب ابنقاسم انا ختار ان (ما) وقعه علي 
الوصف ونسية الجاب اليه لا من حيث ذانه بل من حيث رتب الحم عليه 
فتجل ال الى ان المناسب هو الوصف الذى جلب من حيث ترتب المج 
عليه تنما أو يدفم ضرراً . ولنا أن 8 فغير هذا امقام إيقاع ما على ا 
فان المناسبة من الامور الاضافة الي تطاق عل الحم کا تطاق على الوصفت 
لکن لا ناسيب ما حن فيه لانا يصدد بيان مناسية الوصفف الدالة على کر نه عله 
اح وال آعم 5 

وا انه قد وقع اضطراب فالنقل عن الامام فى التعر یف الثا ی من تعريفيه 

السابقين فالاستوى تسب اليه العيارة الي نقلناها عنه سابتا . و احق الحلى قف 
شرح جع الجوامع تاه لشي اقاي الذى ذكره صاحب المتباج . 
وحن Fi‏ لاک عيارة الامام ينصها من كتاب الل صول ” شم ننظر هل تنطيق على 


المناسية Yo‏ 
ماذ كره الاستوى أو علي ما د كره الحلى قال الامام رضي الله عنه : المناسب هو 
ما يفضى إلى ما وافق الاسانحصيلا أو إيقاء وعير عن التحصيل بجاب المنفعة 
وعن الابقاء يدقع المضرة اه قاذا جعلنا قوله حصيلا أو إبقاء غييزاً وهو ق 
الحقيقة مبين لما بوافق كان الى المناسب هو ما يغذى إلى ما وافق الاندان من 
جاب منفعة او دقع مضرة وكان مؤداه ما ذ كره البيضاوى والحلى . وإن جعلنا 
قوله حصيلا أو ابقاء حالامؤولا باسم الغاعلم نضمير بواقق كان المعنى المناسب 
هو مايفضي إلي مادوافق الانسانحال كو نال واف قجاابا للمنفعة او دافعا لاضرة 
و کان مؤداه ماذ كره الاستوى وفسيه إلى الامام ٠‏ هذا إذا اعتيرنا ان هناك 
فرقا بين هذين الاحمالين فى عبارة الامام وكذلات بين‌العبارة الي نقلها الاسنوى 
عنه وبين تعريف البيضاوى کا هو ظاهر كلام الاستویى حيث جعل تعريف 
الييضاوىغير تعريف الامامالثاني * والتحقيق كاءلمست من شر هذه التعاريف 
انه لافرق ف الى بين أحمالى عيارة الامام ولا بين العيارة الي نقلها عنه 
الاسنوى و بين تعريف البيضاوى وذلك لان الوصف الجالب من حيث رتب 
الح عليه هو بعينه الوصف المذذىى إلى الجا لب فكلام الييضاوىموافق لكلام 
الامام (أما) الشار ح الاسنوی فلا ل و كلامه منموضع اشکال لا ان جعلةا 
عبار ته فی تعر یف الامامغير تعر یف البیضاوی فلا حق له ق‌اعتراضه عل تعر یف 
الامام وإعا برد اعتراضه عل تعر بقن البيضاوى 6 سيق تقر بره عليه . وان جعلا 
عبارات هذا التعريف متفقة فلا حق له فى اعتياره تعريف الييضاوى تعريعا 
مغابو آّ لتعر يف الامام مالاعتراض عليه وقد تقدم جميعذلك » 
.بق أن يقال : يفم هن شر ح آلحةق الح ىأن جميع هذه التعاريفت متقار بة 
فالمعبي. و لعل المراد ان ماصدقها واحد فانمايصدق عليه الملا م لافعال المقلاء 
الخ يصدق عليه مالو عرض عل العقول ال و كذلات بقية التعاريف لكن هذا 
بقطع النظر عن قيدىااظهور والانضياط فتعر يال مدى » إلا أن يقال : إن 
هذين القيدين عند التحقيق مرء_ شروط مايصح أن يكوزعلة فى ذاته کا بعل 


لحف المتاسية 
ما سيق » هذا مايتعلق بتعريف المناسب بالمءى العام ولا يخنى أن معي المناسية 
ظاهر من بيان معي المناسب فانك إذا علمت أن المناسب وصف ظاهر متضيط 
الخ عامت أن المناسية هي كون الوصش ظاهر؟ الخ وهكذا بقية التماريف » 
ويطلق المناسب علي مءنى أخص وهو الوصف العين لاعلية عجرد إبداء 
المناسية أي اللغوية وهي لملائمة بيه وبين الك من غير نص ولا إجماع فبذا 
اخص من الاول لان المناسب بالمعي الاول يشمل مالو كان الوصةن المتاسب 
منصوصا علي علته أو جما عليبا مخلاف هذا . ووسمى استخراج هذا الوصف 
المناسب خر يجالمناط لانه ابداء مانيط به الک وحاصله تعينالعلة عجرد ابداء 
المناسية اللغوية أى الملائمة من ذات الوصفت لابنص ولا اجماع مع اللامة من 
القوادح . وقد سوی‌اینالاجب بين المناسية والتخر يج . وماد کر ناه کاصتح أبن 
السيدى ق جمع الجوامع وقرره شارحه الحقق الحلى أقعد لان المناسية من افراد 
المناسية اللغوية وهي د ليل لاعلية :ابت فى نذه شأن باق الادلة عخلاف التخريج 
قانه فعل الوتهد . (فانقلت) قد سيق قعبارة الغزالى أن نخر يجالمتاط هو استنياط 
العلة بعد النص علي المج وظاهره أن الاستنباط أعم منأن يكون بدايل 
المناسية أو بغعره من الادلة كااسير والتقسم والدوران . 
وما هنا يقتضى أن التخرييج قاصر على استنياط العلة بدليل المناسية ( قلت ) 
سداق أ باق الادلة لاتقل بالدلالة عند بعضهم بل لابد أن ينضم اليباالمناسية 
أو يقال إن هذا التخصيص اصطلاح آخر او لان آم الادلة هى النأسية » وبعد 
كتابة ماتقدم رأ يت فى التحر بر أن تخريج المناط أعم من الادخاله لانه يصدق 
عل مايئيت بابر قال وق كلام ابن الحاجب مايفيدالتساوى بيئها اه واللّه 
اع بالصواب واليه المرجم والب » 
“یز البحث فى تقسيمات المناسب م 
ينقس المناس ب باعتبارات مختاقة . ينقسم أولا باعتيار ذاتالمناسية (ومانيا) 

ياعتيار المقصود الحاصلمن تر ةب الك عليه (ومالثا) باعتيار إفضائه الى لقص ود 
(ورابعا) باعتيار اعتيار الشار رع إياه وعدم اعتياره »> 


المناسية VY‏ 
وز التقسيم الاول 86س 


ينقسم المناسي ياعتيار المناسية الىحقيقى واقناعي فالحقيقى هو الي لامزول 
مناسبتهيا لتأملفيه وأمثلته كثيرة سای منہا ف التقسے الآ ني. والاقناعيهوالذى 
نظن متاسبته فىبادىء الرأيواذا عث عنه وض أنه غيرمناسب. (مثاله) وصف 
النجاسة الذي عال يه أحابنا رح بيع الميتة والخر والعذرة وقاسوا الكلب 
وال سرجين عليها ووجه كون هذا الوصف متاسيا إقناعيا أن كون هذه الاشياء 
مجسة يناسب اذلالما ومقابلتها امال يناسي اعزازها وام بينها متناقض فهذا 
وان ظبر فى دادىء الرأى انه مناسب فيعد التأمل يظهر انه لي سكذلك . لان 
المي بكو ته جا منمالصملاة معه ولامتاسية بين بيعه واستصحابه فيالصلاة »هذا 
خلاصة مافى الحصول واعترض عليه ابن السيكى فى شر ح المنهاج بانا لا نل أن 
المي يكونه جسا منع الصلاة ٠ه‏ بل ذلك من جل احكام النجس وحينئذ 
فا لتعليل يكون الاجاسة تناسب الاذلال ايس ياقناعي أه وتوضيح كلامه أنه 
اذا کان منع الصلاة معه من جملة احكام العجس وليس هوا مقتصود به فقط كان 
احتقار الاشياء النجة واذلاها المنافيلقايلته! بالمال من جلة احكامه ايضاوحيائذ 
كان التعليل بوصف النجاسة لعدم صحة بيعها تعليلابوصف حقيقلا اقناعى» نم 
إن ابن السيكى بعد اعتراضه على هذا المثال أتى عثال آخر للاقناعى وهو ماعلل 
به الخنفية لصحة يبع عبد منعيدين أو *لاثة من قوم - غرر قلي لتدعوالماجة 
اليه فاشيه خيار الثلاث نان الرؤساء للا #ضرون السوق لاختيار المبيع فوشترى 
الوكيل واحدا من ثلاثة وعختار الم وکل مابريد فهذا وان مخيلت مناسيته اولا 
فعند التأمل يظبر أنه غمرمناسبي . لانا نقوللاحاجة الى ذلك لانه عكنه انف 
مشترىثلاثة فىكلاثة عقود بشرط ای ارفیختارمنہامار بداه(وةوله) غررةايلا ل 
أى لهل المبيع لانه واحد من اء ين او ثملاثة (وقوله) فان الرؤساء الخ بيان وجه 
المناسبة فى يادىء الرأي ببيان وجه الماجة ( وقوله ) لاله مكنه الخ بيان لعدم 


0 6 VA 
اللناسية عند التأمل لعدم الحاجة الى ذلك لامكان شراء ثلائة فى ثلاثة عقود‎ 
+ فيحصل القصود‎ 

(قانقلت)ماالغرق بينالمناسب الاقناس والشيه الآآتى عل التعرريف الصحيح 
له قات المناسب الاقناعي مناسبته فى الظاهر فقط ثم بعد التأمل يتضح أنه غيرمتاسب 
وأما الشبه فليس متاسيا فى الظاحر وإعا التفتاليه الشارع فقط فعامنا من ذلك أنه 
مناسي ف الواقع و نفس الامر والله تعالى أعل * 

لا التقسيم الثاني للمناسب باعتبار اللقتصود 4 

يتقسم المناسب اللقيقى باعتبار اللقتصود الى دنيوي و أخر وى والدنيوىالى 
صرورى ومصلحى ونسيى وذلك لان المقاصد الى تفضل الله شيحانه وتعالى 
فشرع الاحكام لاجلبا وهی جاب المنافعللءياد ودفع المفاسدعنهم اماأنتكون حاصلة 
ف الدنيا أوحاصلة فى الا خر ة فان كانت ف الدنيا فاد نو ى وإنكانت فى الا خرة 
فالاخروىتمانالدنيوىإماأنتكو ن الحاجةاليه بالغةحدالضرورة (١)فوالضرورى‏ 
وإما أن يكو زممتاجا اليه لسكن الحاجة اليه لم تصل الي حد الضرورة فهو المصاجى 
ويعبر عنه بالحاجى وإما أن لايكون حتاجا اليه بل يكون مس شحسنا ق اامادات فو 
اتحسينى» والضرورى اما أن يكون ضروديا فىأصله اومكلا الضرورى قالاول 
متحص ف المقاصد الخسة الي هى حفظ الدين والنفس والعقل والنسيوالمال فان 
حفظ هذه الامور الخنسة من الضروريات وهي أءلا مراتب المناسيات والحصر 
فيها استقرائي نظراً الى الواقم والعل بانتفاء مقتصد ضرورى خارج'عنها ول تخل 
منرعايتها ملة من الملل وله شريعة منالشرائع لكو نها من الهمات ااي ہما برتبط 
نظام العالم ولاييقى نوع الانسانمستقم الاحوال بدون رعايتها كذا قيل فى كثير 








)١(‏ حد الضر ورة من اضا فة الاعم الاخص والراد حدها الأول 
لاغايتها ولا نهايتها بد لیل تفاوت الاقسام المذ كو رة مع اشترا کہا ف اللو غ 
الى حد الضرورة فلو كان المراد نهاية الضر و رة لم يصدق بغير اعلاها كذا 
ف المطار أمه مته 


ا ۷4 


من كتب الاصول وفيه نظر من وجوه (الاول) ان هذا مبي عل أنه ماخلا شرع 
من استصلاح وفيه خلاف مقرر فى عله كذا فى البحر الحيط (والجواب )أن هذا 
الخلاف وان لم أطلع عليه الآن فهو بالنظر الى الجواز العقلى لا بالنظر الى 
الواقع وإلا فالشرائع السابقة كا ظهر لنا اما من نصوص الكتاب المبين قد 
روعيت فيها مصال العیاد بالنظر لذلات الزمان قال الله تعالی ( وكتبنا عليهم فيها 
انالنفس بالغس ) الا ية (الثاتي) مقتضىماذكروه أنا لخر وغيرها من ا مسكرات 
كانت حرمة فى الشرائع السابقة كلزناوالقتلمعامها ليس تكذلك تان العروف انها 
كانت مياحة فى الشريعة الموسوية والءيسوية بل كانت مياحة قى صدر الاسلام تم 
حرمت قالسنة الثالئة بعدغزوة أحد. وأماما نقله الغز الى ف شغاء الغليلو حكاه ابن 
القشيرىف تفسيره عنالةفالالشائي م نأن الذىكان مياحا هوشر بالقایل‌الذی 
لايسكر لا ماينتهى الى السكر المزيللامةلقانه حرم ف ىكل ملة . شردود لا نالذى 
تواتر عند اهل ابر اا كانت مياحة علي الاطلاق ولم يشت ان الاباحة كانت 
الي حد لابزيل العقل قال النووى ق شرح مسل وأما مايقوله بعض من لا#صيل 
عنده أن المسكر لم بزل عحرما فباطل لا اصل له آم 

(فان قلت) ان معى قوم لم خل من رعايتها ملة من الملل ان جميع المال 
والشرائعمحافظت علي الامور الاسة الي مها العقل وذلات لايلزمه أن تكون الجر 
حرمة فى جميع الشرائح (قلت) لانسل ذلك لان شرب الجر ان كان مؤديا لفساد 
العقل يلزم من ذلك أن يكون ار ممرما فى كل شريعة محانظ على العقل 
وان لم يكن مؤديا لفساد العقل فلا يكون نحرعه لقصد الحافظة عليه (الثالث) 
قال في البحر الحيط زاد بعض المتأخرين سادسا وهو حفظ الاعراض فان عادة 
العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم دورن أعراضهم وما قدى بالضرورى أولى أن 
يكون ضروريا قال وهو احق بالحفظ من غيره فان الانان قد يجاوز عمن جني 
عل نفسهاوماله ولا يكاد أحد يتجاوز عن الجناية على العرض وطذا كان أحل 
الجاهلية يتوقعون الحرب الءوانالمبيدة لافرسان لاج لكلة . فمؤلاء عبس وذييان 
استمرت المرب بينهم اربعين سنة م نأجل يق فرس فرسا وها تييلتا داحس 


A+‏ المنا 
والغيراء واليها يضاف هته المرب وذلاك لان المسيوق وهو حذيقة بن بدر 

اعتقد أن مسيوقيته لعار فضح عرضه اھ 
فعلى ماقاله بعض التأخرين تكون‌القاصد ستة وعلىذلك جرىانبن السيىق 
جم الجوامم وهي حفظ الدين . والنغس. والعقل. والفسبي. والال. والعرض (أما) 
الدبن شحفوظ بشرع الزواجر عن الردة وعقوية الداعي آلي البدع وقو لهذا من 
مك لالضرورىكا سيأنيوالةاتئلة مع أهل الحر بوقد نيه الله عليه بقوله تعالى(قاتلوا 
الذينلايومنون ,الله ولا باليوم الا خر ) (وأما) الس فحفوظة بشرع القصاص 
وقد نيه الله عليه بقوله تعالى ( ولك ف القصاص حياة ) وقد تضافر عليه مع 
الكتابالسنة والاجماع قانه لولا ذلاك الهارج الخاق واختل نظام المصال (وأما) 
العقل فحؤوظ يشرع الد على المسكر ونحريم تعاطيه قان العقل هو قوام كلقعل 
بتعاق به مصلحته‌فاختلال يؤدى الى مغفسدة عظمى وقد نيهالله تعالی عليه يقوله ( ليوقم 
بينم العداوة والبغضاء ) (وأما) النسيفحفوظ بتحرم الزنا الثابت بالكتاب 
والسنة والاجماع و بشرع الزواجر عنه من وجوب حده الذى هو الجلد الشابت 
يا تقدم أيضا وحده الذى هو الرجم ااثابت بالنة والاجماع قان المزاهة علي 
الابضاع تفضي الياختلاط الانساب الى الىاختلاط التعهد عن الاولاد المنضى 
الى انقطاع النسل وارتذع النوع الانساتى من الوجود وفيه التومب علي الفروج 
با أتعدى وانتغلب و«هوجلية القساد والتقاتل » (وأما) المالالذي به معاش الخلق 
فهو محفوظ بشرعالضهانات ودود على قطاع الطرقوالغصاب والسراقوامختلسين 
وهو ثابت بالكتاب والنة والاجماع ق الجلة » (وأما) العرض فحفوظ بشرع 
الحد على القذف او التعزير قانه الواجب فى قذف غير الصن والايذاء قالعرض 
بغيرقذف * والكل للضرورى كالمقصود من شرع عقو بة الدإعي اليالبدع بناء 
على أنه ليس ضروريا أصليا لان الدعوة الى البدع تدعو الى الكفر المفوت 
اظ الدين كالمأ اغة فى حفظ ااعقل بتحرم شرب اللميلس المسكر ووجوب الد 
فيه وان لم يكن مسكراً فان أصل المقصود من حفظ العقل حاصل بتحرع شرب 
اکر والحد عليه لا يتحر قليله لکن للا كان يدعو الى كثيره عا ور النفس 

من 


YA} المتاسية‎ 

من الطرب المطاوب زيادته بؤيادة سبيه الى أنيسكر حرم للتتميم والتكيل . فان 
من حام حول المي بوشلك أن يقع فيه . والمبااغة قى حفظ الذي بتحريم النظر 
والس قى ترتيب التعزبر على ذلك فار:_ أصل المقصود من حفظ الذي حاصل 
بتحرح الزنا ووجوب الد عليه لکن لما كان ماذ کر من ااس والنظر قاد يؤدى 
الى الزنا حرم كيلا کا سيق (فانقات) مقتضيهذا حرم كل داعية الى حرم مع 
أن الجاع ق الصوم حرم ومغطر ولم حرم دواعيه من القبلة والمباشرة فقد يت 
قال حيحين انه صل الله عليه وشم « کان يقبل و يباشر وهو صائم » غاته أنه مكروه 
اذا م يأمن على نفسه (قلت) ان مثلهده آلدو اعیقد طعفت بب ‌الصوم فاكأن 
قيا أن لا جه تؤدى إلى ما م داعية اليه . علي أ نالكلام ال ن منظور فيه الي ٠«قتضى‏ 
الد ليل العام و إلى الكلياتلا الي تفاصيل ا لز يات فقد مخص بعض ال جز ثيات بأحكام 
على خلاف مقتضي الد يل العام !> مخصها والله آعم الصواب» (تنبيه) لان‌عليك 
الضرورى ومكله الوصف المناسب والح الشرعی ال ر تب‌علیه والاقصود 
من ذلك المع » ولزيادة التو ضيح نذكرها فىجميع ماسب قار دة وصف مناسب 
ووجوب الد عليها حك شرعى والحافظة عل الدين هو القصود . والقتل العدوان 
وصف مناسب ووجوب القصاص حم شرعي والحافظة على النفس هو المقصود 
والاسكار وصف متاسب وحرمة تعاطي المسكر ووجوب الد عليه حك شرعى 
والحافظة على ااءةلى «واللمةصود . والزنا وصف مناسب وحرمته ووجوب المد 
عليه هو الك الشرعى والحافظة على الانساب هو المقصود . والسرقة والغصب 
وصغ ماس وااتحرح ووجو ب ادو القمان هم شر عي والحافظة علي الامو الهو 
اللقصود .والقذف وصغ مناسبوحرمته ووجوب امد عليه حك شرعى و الحافظة 
علي المرض هو المقصود » هذا فى الضروريات الاصلية (وأما) اللكلات فكو ته 
يدعو ا يالبدع وصف متاسب وعةوبته هوا لمج والحافظة علي الدب نهو المقصود . 
واانظر أو الملس وصف مناسب والمسج هو الحرمة والمبالغة فى حفظ النسب حو 

المدهود . وكون قلي ل المسكرموديا الى كثمره ودف متاسي وحرمته هو ! 

( ۴۳۹ دج - و نبراس العقول ) 








TAY‏ الناسية 
والليالغةى حفط العقلهوالةعصود ٠‏ (القسرااتاق)انصلسي وقد سیق انه هو ماتدعو 
حاجة الناس اليه منغي ر أن يصل الى حد الضرؤرة وينقسم الى قسمين كالغ رورى 
أحدها أصلى و الا خرمكل له(فالاول) كالمقصود من تايط الولىءلى7 بزويجالصغيرة 
قان مصالح التككاح غير ضرورية ق الال الا أنالماجة اليه حاصلة وهو محصيل 
الكف. الذى قديذوثلا الي يدل فالوصف المناسب‌الصغر والممك تسليط الولي 
علي 'زومجههاوالمةصود الذى شرع التسليط لحصوله هو نحصيل الكفء الذى قد 
يغوت لا الى بدل ‏ يعتى ان الصغيرة لومتع بزو جا لعدم حاجتها الى التكاح حال 
الصغرقد لا وجدالكفء لا الذي تيسر ها حالالصغر وهى كيرة فتفوت مصلحة 
و مصالح التكاح ومح الكفاءة الي بيترتب عليها دوام الا" لفة وانتظام المعيشة 
بين الزوجين و كالمقصود منالبيع و الاجارة وانساقاة والقراض فان المعاوضة وان 
لنت انها ضرورية فكل واحد منهذه العقود ليس يحيث لولم يشرع لاأدى إلى 
فوات شيء من الضروريات الخخس . وجرى امامالحرمين5 سيأىق عيارته أن 
القصود منالبيع منقسم الضرورى لا من قسم الحاجى . وف حواشىجمع الجوامع 
انالوصف المناسب ف البيع هو الماجة و الى هو نفس البيع والمقصود التمكن 
من الملاك . ولو قلنا ان الوصف المعتير علة اصطلاحا هوالصيغة الي هي مظنة الرضا 
الذى هو مظنة الحاجة والمقصود هو اللاك لكان أقرب الى إمثاله والله آعم - 

إوالثاني) وهو انكل لاحاجی كالمقصود من شر ع خيار البيع وهو التروى 
فانه مكل للمقصود من‌البيع وهو الاك لازما ملاك بعد التروى والنظر ا 
يكون ماکه أ واقوى مما هو يدون ذلاك اسلامته من الغمن * وكالمقصود من 
وجوب رعاية الكفاءة ومر ااثل فى تز ویچ اولي للصغيرة فان أصل القصود 
من التکاح حاصل بدونها لكنه أشد افضاء الى دوام النکاح فهو من مكلات 
مقصود التكاح «- 

(القسمالثااث) التحسيي وهو مالا تدعو الحماجة اليه 00 سين و نز بين 
وتقرير لئاس على مكارم الاخلاق . وحاسن ١‏ اشے وهو على نوعين مالا يقع علي 


YAY الناسية‎ 

معارضة قاعدة شرعية كال مقصود من نحر >القاذوراتةاننغرة الطياععتها لخساسها 
مناسب لهرمة تناولها حثا لاس على مكارم الاخلاق ومحاسن الشے قال تعالى 
(ويحرمعليهم الخبانك) وحهله الشاضي رضي الله عنهءبى ا مستخيلثعادة على تفصيل ىق 
ذلك وقالصلي الله عليه وسلم « بعشت لا عم كار م الاخلاق »رواه البييقققستته » 
و كازالة الاجاسة قابا مستقذرة فى الجبلات واجتناءها من المعمات ف باب‌الكار م 

والروءاتو شذاحر +التضميخ مهاع ىا لصحيح من غير حاجة .قال الامامقااجر هان: 
والشافعي نص علىهذا فى الكيمر ثم أنه فالنهاية فالكلام على وطء الامة ففدبرها 
قاللاحرم » وكا جاب الوضوء لافيه من أفادة النظافة وسيأفيله تفصيلواف عن 
امام الحرمين + و كد لب‌العيد أهلية الشہادة لانالعبد ناز لالقدار والمزلة لكونه 
مسخراً للمالكمشغولا مخدمته قلا يليقيه منصب الشهادة اشرفها وعظم خطرها 
جريا للناس علي ما أ لوه من عحاسن العادات وان كان لا تتعلق به حاجة ضرورية 
ولا مصلحية ولاهو من قبيل التكلة لاأحدهها ولیس هذا من قبي لسلب ولايته 
على الطف لفان ساب ولايته عنه من قبيل الخاجيات لا نالولاية علي لطف ل تستدعى 
الخلو والفراغ والنظر ىأحواله . واستغراقالعيد فما هو الواجب عليه منخدمة 
مالكه انع من ذلك وليس الامر ككذنات فى الشبادة لاتغاقها ‏ بض الاحيان» 
فكون العيد نازل القدار ناقصا وصف مناسب وسلي العيد أهلية الشبادة هو 
السك واللقصود الجرى علي محاسناعادات » قال الزركشى ق اليحراستشكل 
ابندقيقالحيد هذا لان| 1 72 بالمق بعد ظهو رالشاهد وإيصاله الى مستحقه ودفع 
اليد الظالمة عنه من مراتب ااضرورة واعتيار نقصان العيد فىالرتية والمتصب من 
مراتب التحسين وثرك مر تة الضرورة ورعابة مرتية التحسين بعيد جدا . نعم 
لو وجد لفظ يستند اليه قرد شہادته ويعلل هذا التعليل لكان له وجه (فاما) مع 
الاستقلال مهذا التعليل ففيه هذا الاشكال . وقد تنبه بض أصحاب الشافعي 
لاشكالالمألة فذكر انه لايعلم لمن رد شهادةالعيد متندا أو وجها اه » (التوع 
الثاني ) مايقج علي مهار ضْة قاعدة ممتيرة كا اسكتابة فامها وإن كانت م تبحدنة قي 


YA‏ المناسية 
العاد ات الا الها فىالحقيقة بيع الرجل ماله عاله وذلكغهر معقول وهذا علىخلاف 
مذحب انا ا كية من أنالعيدعلاك » هذامايتملق بالمقصود الدنيوى (وأما) المقصود 
الذى مصل قفالا خرة فلار ج عن جلي اواب ودفع العقاب قالاول كالمقصود 
من إتجاب الطاعات وأفمالالعيادات فالها تقضي الى نيل الثواب ورفع الدرجات 
(والثاني) كالمقصود مننحريم أفعال المعاصي وشرع الزواجر عليها فانذ اك يفضى 
إلى دقع العقاب المرتب على تلاك الافعال وقال الاسنوى (وأما) الاخروى فهو 
المعالي المذ كورة فىعل الذكة في باب نزكية النفس وهي مهذ يب الاخلاق ورياضة 
النفوس المقتضية لشرعية العبادات قان الصلاة مثلا شرعت للخضوع والتذلل 
والصوم لا نكسار النفس سمب القوىالثهواتية والغضبية فاذا كان تالنفس زكية 
تؤدى الأمورات وتجتنب المنبيات حصلت ها السعادة الاخروية (وقوله) المعالى 
فى النسخ باللام أىالامور العالية ومجوز أن يكون يالنون جح معنى أى الح 
ويؤيده عيارة المحصول ونصها وهي المع الم ذكورة فى رياضة النفس ومهذيب 
الاخلاق قان منفعتبا فى سعادة الا خرة اه »* (فان قلت) ان مهذيبي الاخلاق 
وتزكية النفس ان كانت ف اللةصو د باعتبار ذامها فهيحاصلة ق الدنيا لا فى الا خرة 
وان كانت مقصودة باعتبار ما بغر تب عليبا من ال عادة الاخروية بتيل الثواب 
ورفع الدرجاتودفع العقا بكانالمقصود في اأقيقةهو السعادةالاخرويةفالواجب 
الاقتصار فىالييان عليبا كا سيق (قلت) لاشلك أزالمقصود الاخروىهو السعادة 
بنيل الثواب ودفع العقاب لكنه ذكر تزكية النفس لامها منشاأً تلاك السعادة 








ويتضح مها عاما استحقاق الأو اب وعدمالعقاب و رؤيد ذلكعيارةا صو لالسابقة . 

(فانقلت) إن مقت حي هذا أن شرع العبادات و افعال!اطاعات لقصو دأخروى 
فةط مع آن‌الصو مشر عك ومقاصدغیر ماذ کر( نها) كسرالنفس وذوةها ألا جوع 
لتغرهيفيها داعية العطف عل الفقراء والحتاجين. والزكاة أيضا شرعت لدفع حاجة 
الفقير . والحج شرع لحك كثيرة (منها) دنيوية أيضا كالتمارف بين الى_امين 
وأشعارم بالوحدة الاسلامية وتمثيل حالة الموقف العظيم (قلت) ماذكرته مسل 


الا YA‏ 
والكن جميمه من ياب الو سائل والمقصد الاصلىي حصو [السعادة الاخروية ااناشئة 
من تعظيم الله بعباد ته وامتثالأمره . ( فانقلت ) هل فاستطاعتك أن توضح لی 
الوصف السب ق العيادات مع الج الشرعى المرتب عليبا واللقصود الناشىء 
عن ذلك (قات) نعم وحتاج ذالك الي عهيد فنقول: من الحلوم أنا1ه-كة تطلق 
ياطلاقين (الاول) ماكان واسطة في ترتيب الحم على العلة كالمشقة قامها واسطة 
فى ترتب الترخص على السفر ( والثالى) المقصود كالتخذيف المر تبعل مشروعية 
القصر . فان كانت الكة الاولىمنضيطة جازالتعليل مها علىالصحيح وإلا فلا » 
إذا علمت ذلك قول: أنالعيادات والطاعات المشروعة أفعال +صوصة فى اوقات 
مخصوصة ولاشوالها على تعظيم المعبود شرعت ويترئب علي مشروعيتها حصول 
اثواب ودقع العقاب فتعظيم للعيود هو الحكة بالمعى الاول وحصول الدواب 
ودقع ااعقاب هو المكمة أي المقصود بالمدنيالثانى اذا كان مظع المعيود منضيطا 
كان هو الوصف الناسب وإلا فكوا أفعالا عخصوصة فى أوقات مخصوصة هو 
الوصف المناسي وحومشتمل عل تعظيم المعبود الذى هو الواسطة فى ترتب الك 
علیہا والله آعل بالصواب واليه المرجم واا ب » 
موز تتمة فى أمور تتعلق بهذا التقسيم 47س 

( الاول ) قال انالسيکي ومثله الزر كشي فالبحر انخيط قي قسم ۶ا لت 
وهو مايتءلق بمصالح الدارين كاجا بالكفارات اذ حصلا الزجر عن تعاطى 
الاقعال الموجية ها و#صل تلاق التقصعر وتكفير الذنب الكيير » 

(الثانى) هته الاقسام مر تة کا ذكرناها فاعلاها الضرورى ثم الخاجي ثم 
التحسيى وقداجتمعت‌هذه الاقسامانثلاثة فالنفقة فنغقة الغس ضر ورية والزوجية 
حاجية والافارب مسينية . تم ان مكل ااضروريأعلا من مكل الحاجي. وهل 
هو أعلا منتةس الاجي؟ . القيقة انها فى عل الهارضة وهذا اشتركا فى جواز 
اختلاف الشرائع فيحما وكا أن هذه الاقام مرتية مع بعضبا كا سبق فكل قم 
ذو مراتبمتفاوتة .فا اقسى الإولوهوالضرورى ليسفيمرنية واحدة بلمتفاوت 


YA“‏ اناسية 
قاعلاه حفظ الدين م حفظ التفس م حفظ المق لع حنظ النسسيتم حفظ الالو حفظ 
العرض » كذا يؤخذ من جهع الجوامع ومقتضاه ان الحافظة على العرض ف رتية 
المحافظة على المال«قالالز ركشي ثرح جمعالجوامع والظاهرانالاعراضتتماوت 
(فنها) ماهو من الككليات وه الانداب وهي أر قم من الامو القان حفظهاتارة 
بتحرم الزنا وتارة بتحرع القذف المفضى إلىالشكق الانساب. وتحريم الاتساب 
مقدم عل الاموال (ومتبا) ماهو دوها وهو ماعدا الانداب ام 

(والقسم) الثاف وہو الحاجي ليس فى مرتبة واحدة أيضا قان الحاجة تشتد 
وتضعف كالاجة الى البيع بتاء على انه حاجى فانها أشد من اللاجة الى الاجارة 
وقد نشتد الحاجة إلى أن نصل الي حد الضرورة كالاجارة الي تر بية الطفل الذى 
لا أمله ترضعه . وكتراء الملبوسوالمطهومله فانه ضرورىمن قبيل حفظ التقفس 
وطذا لم مخلعنه شريعة واطلا قاللاجىعايه باعتبارأصله لانالضرورة فيه عارضة 
فلا برد على حصرااضروريات السابقة » ثم إنفائدة الرتيب تقد ماهو أعلا علي 
غيره عند التعارض والله اء » 

(الثانث) قا لالامام في‌ الح ول: ان كل واحدة من هذه المراتبقد يقع فيه 
مايظهر کو نه من ذلك القسم وقد بقع فيه مالايظبر كونه مته يل تاف ذلك عسي 
اختلاف الظنون وقد استقصى امام المرمين رحمه الله أمثلة هذه الاقام وحن 
نكتنىمنها بواحد قال: قد ذكرنا ان حفظ النفس بشرع القصاص من باب المناسب 
الضرورى فا يعم قطعا أنه منهذا البا ب شرع القصاص فى المثقل قانا تمل أنه ولا 
شرع القصاص فى اجلة لوقع ال حرج والمرج وتأدى الامر الى ان كل من يريدقتل 
انسان فانه يعدل عن الحدد الى اللثقل دفعا للقصاص عن نغ..ه إذ ليس فيالثقل 
زيادة مؤّنة لست فى الندد بل كان الثةل أسبل من الحددوعند هذا قال لاحوز 
ىكل شرع براعى فيه مصال الخلق عدم وجوبالقصاص بالمثقل قالقاما ايجاب 
قطع الايدىباليد الواحدة فاته محتمل أنيكون من هذا البابو تمل ان لايكون 
(أما) الاول فلانا لولم وجب قطع الايدى باليد لواحدة لتأدي لامر إلي أن 


TAY المناسية‎ 

كل من أراد قطم يد انسار ستعين بشريك ليدفع القصاص عنه فتيطل 

الحكة المرعية قى شرعية القصاص (واما) الثاني فلانه حتاج الي المساعدة با لغعر 
وقد لاساعده غر عليه فليس وجه الحاجة الى القصاص ههنا مثل وجه الحاجة 
إليشرعه فالمنفرد اه » وقد ذ كر إمام الحرمين۔ف اليرهانآقام المتاسب وأجاد 
وأفاد لكنه أطال فيها جدا وقد لخصها القراق ف الحصولوامظم أحميتها رأيت 
أن أقتطف من الاصل والملخص مالا يطول به هذا الكتاب عن حد الاعتدال 
قال رمه الله ماملخصه : قال القائضون فى هذا القن رب اصل يتطرق التعليل 
اليه من وجوه ويتقاعد عنه من وجه (من) ذلك اختصاص القعلع بالنفيس وهذا 
علي اجلة معلل يامر ظاهر وهو ان ارباب العقول لامبجمون عل التغرير بالارواح 
وانحاطرة بالمهج بسبب‌التافه الوتح )١(‏ وأنغرر مغرر فاا ربط قصدء يمال نيس 
قالوا قهذا معاوم على الملة ويشهد له القواعد الزجرية فاما الي :تحث الطبائع 
علي المجوم على الفواحش فيها فانتصبت المدود مزحزحة عنها . والمحرمات الي 
لاصمو ولا ميل للطبائع اليها لم برد الشرع فى المنع عنها يحدود بل وقم ألا كتفاء عا 
فى جبلة النفوس من الارعواء عنها مم اوعيد يالعذاب الشديد والتعرض للاعة 
والخروج عن سمة العدالة فى الخالة الراهنة »ثم قالهؤلاء القياس و اناقتضىالغصل 
فى اجملة بين التافه والنفيس لاسما وهو ذتلف بهمم النفوس فليس فيه التنصيص 
على النفيس ومبلغه فكان ذلك موكولا الى الشرع و نصاب السرقة منصوص 
عليه (ومن) ذل كالتصب ق اموال الرّكاة فكو ته مالاحصل به الارفاق يعلل. ومن 
حيث خصوص القدر لايعلل » ثم اساسب لهسة أقسام ( القسم الاول ) فى محل 
الضرورة كالقصا ص كذ لك البيع فاننتقال الاملاك ضرورى للناس وإذا تقرر 
فى الشريعة أصل ضرورىقلا يطلب حقيقه فى احاد النوع م عهدذلك فى!اشريعة 
ثم إن هذا الضرب ينقسم فى نظر القائس الي 5 مين ( أحدها ) اعتبار أجزاء 


)١(‏ الوب هو القليل اه منه 


e AA 
الاصل مضها ببحض (واثانى) اعتبار غير ذلك الاصل بذلاك الاصل اذا اناق‎ 
له الجامع ( فاما ) اعتبار الجزء بالجزء مح استجماع القياس اشرائط الصحة فهو‎ 
يقع فى الطبقة العليا من أقيسة المعاق . ومن خصائص هذا الضرب أن القياس‎ 
الحزئي فيه وار:_ كان جليا اذا صادم القاعدة الكاية ترك القياس اله _لى‎ 
لاقاعدة الكلية . وبيان ذلك بالكل أن القصاص معدود من حقوق الا دميين‎ 
وقياسها رعاية المائل عند التقابل على حسب مايليق عقصود الباب وهذا القياس‎ 
يقتضى أزلاتقتل الجماعة بالواحد و لكن فى طرده والمصيراليه هدمالقاعدة السكاية‎ 
ومناقضة الضرورة فان استمانة الظلمة فى ااقتل ليس عسيرا . وق درء القصاص‎ 
وحاصلالقول فؤىذلك يؤولالى أن مقابلة‎ ٠ عندفرض الاجتماع خرمأصل الباب‎ 
الشيء با كثر منه ليس مخرم أعرا ضروريا . فهذا معي :ميتنا هذا جزئيا وإلا‎ 
فاتعائل فى الحقوق المعزية الي الا دميين من الامور الكلية فى الشريعة غير أن‎ 
القاعدة الى سميناها كلية فى هذا الضرب م-تندها امر ضرورى والتمائل فى‎ 
» التقابل أمر مصلحي والمصلحة اذا لم تكن ضرورة جزء بالاضافة الي الضرورة‎ 
م قال بعد كلام طوول فهذا اعتبار الجزء بالجزء فى!اضرب الاعلمن القياسولو‎ 
أراد القاس أن يعة_بر قاعدة اخرى بقاعدة والضرورة تجمعهما فبذا متقيل‎ 
معمول به أيضا فاذا اعتير القاس حدا واجبا بقصاص أو قصاصا عد فذلك‎ 
حسن بالغ و كذلك إذا اعتبرمعتير عقدا عمس الضرورة اليه يا لبيح كان حسنا‎ 
على شرط السلامة . ثم قال الءامام فى موضع آخر من البرهان إن الضرورات عى‎ 
اة أقسام (قسم ) تن قبحه قىمو ارد الشر ع ومع ذا كلاتبيحه الضرورة بل‎ 
وج بالشر ع الا قياد لامهلكة والانكقاف عنه كالقتل والزنا فى حق المكره‎ 
علييما. وقسم قد تبيحه الضرورة ولکنلایٹیت حكمها كايا فى الجنس بل يعتجر‎ 
حققها ف یکل شخص كا كل الميتة وطعام الغمر (والقسم الثالث) مائرتيط الضرورة‎ 
باصله من غمر نظر إلى الا حاد كالبيع وما فى معناه ( قلت ) وتوضيحه أن البيع‎ 
من حيث هو اذا نظر اليه منوبا الى الجنس يكون ضروريا اذ لولم يشر ع أصلا‎ 
او‎ 





المناسية 5 

أو ار ج اذ ليس عن د كل واحد جيم ماعتاحاايه فى معيشته الضرورية ‏ واذا 
نظ ر “اليه بالنسية الى كل فرد ذرد لا يكون ضروريا اذ ليس كل كرد مضطرا الى 
البيعأوالشراء . (والقسمااثاتى)ماييعلاناجة "الاجارة وهذا أل عرب لاخللاف 
ف حر يان قاس" ر ما علل!جزء (قاما) اعتبار عر ذ ا كالاصل بذ الك الاصل 
مع جامع الاجة هذا امتنممته معظم ااقياسيين e‏ قال رض ىالل اه أن‌الاحارة 
شار حة عن الاقسة الى سهيئ هاجن ية في الق سے الاول قان مقابلة العو ضالموجود 
بالمعدوم حارج عن القياس الشرع ی شي المعاوضات فان قياسها أن لاتتقا بل اله 
موجودان ولكن احتمل ذاك في الاجارة لكان الماجة وقد ذ كرنا أن ‌الاجة 
العامة تَنزل معزلة الضرورة الخاصة فى آحاد الاشخاص . والبيع يلتحق بقاعدة 
الضرورة من جهة ميس الاجة الي تناولالعروض . والعروض لاتعى لاعيانها 
el,‏ تراد لناقعها . ومتعلقى تصرقات الخاى د فى الاعيان عجال متاقعهم مها واذا 
أطاقالفقيه ملكت العين اراد به الاستمكان هن التصر ف اللشرعى عل حسبي الارادة 
ما بقيت العين . ثم المناقع اذا قدرت عا من العروض وظهر مسيس الماجة فى 
المسا كنوالمرا كب التحق هذا النوع بالاصولالكلية . واشترط مقابلةالموجود 
باو جود من باپ الاستصلاح والجل عل الارشد رالاصلح ولا نظهر تعلق هذا 
الفرء ن بالماجة . وطذا د يسمى الجرّئي وايس المراد يكونه جر ج ريانه ق شخص 
أو جر ء ولكن الاصل الذى لا بد دنرعايته الضكرورة م الماحة . والاستصلاح 
فىحكم الوجوه الخاصة قحكم الجزء عندالنظرقااضو ابطالكلية. كاذ نالقياس 
علي الاجارة اذا استجممااشر اط لايدراءالا الاستصلاح الج ز لىف مقابلة ا1و جود 

بالموجود وهذا كةياسك النكاح فى وجه الماجة اليه عل الاجارة ىر هذا قد 
جو 2 ممع 
كأقاله له راف 2 قالومن عق لإن الاجارة خارحة و نالةياس فلس عل بصحرة فى قو له 
فا ہاان خر جت ر وجهاعن الاستصلاح فهى جارية عل مقت حى الاجة والاجة جي 
الاصل والاستصلاح بالاضاءة اايه فرع وقد أطال رذ الله عنه فيهذا الموضوع 
من هذا القبيل . (القسے الثالث) نذا كر فيه عيارة القرافى فى تلخيصه لان عيارة 

( ۳۷ - ج - ١‏ نيراس العقول ) 


(A‏ المناسية 


الامام طويلة قال رحمه الله : هذا القسم هو الذى يتسب الي مكارم الاخلاق فلا 
يقاس غيره عليه لاله وضع للاستصلاح وتعميمه عل الخلق في جميح الاوقات 
ت اونا به . والذى محصل به الاستصلاح لاينضيط فى النظر ولد لك ابت 
الشارع فيه وظائف محصل المقصود كا علمه الله تعالى وهذا كالوضوء فيه نظافة 
ومكرمة فاوجيه الشر ع فى أوقات وعل أن أرداب العقول لإإينقلون إلى أعضائهم 
الاوساح د نی خلال تلك الارقات مععدم التضييقو ازالة اأتجاسة أو لىقي ال کار م 
منالطبارة لا فى التحاسة من الاستقذار ومنافاة المروءة ولذ لك قالطو الف من 
الققهاء حرم ملابسة النجاسة من غيرحاجة ماسة . وبردد الشافعي فى ليس جاود 
الميتة والكلاب والخنازير » ولا كان هذا الياب مكرمة معقول المعى من وجه 
وموكولا في أوقات شرعية ال ىعلٍ الله من وجه اشترطت النية فى الطهارة لما فيها 
من التعبد وانفراد الشارع يالغيب فيه فهو منضبط في عل لله دون عامنا بل ظنناً 
فيتعذر علينا القيآس ( والقسم الرابع ) هو الكتابة وقد أطال فيه الامام ول أر 
حاجة لذ کر شىء منه (والقسے ا-أقامس) متضمنه العبادات الدينية الى لايا وح فما 
معي خصو ص لامن ما خذ الضرورات ولا من مالك الحاجات ولا منمدارك 
المحاسنو لكن يتسخيل فيها أمو ر كلية تحمل عليما وهى اللا رة علي وظا'ف ارات 
وعجاذبة القلوب بذ كر الله تعالى وااغض من العو فى مطا لب الدنيا والاستئناس 
بالاستعداد لاعقبي . فهذه أمور كاية لاتنكر على امل انها غرضالشارع فااتعبد 
بالعيادات اليدنية وقد افر بذلك نصوص من القران العظيمى مثل قوله تعالي 
(ان الصلاة تنهى عن اافحشاء والنسكر ) ولا متنع أيضا آنل قا مر ار 
وهو أن الانسان يبعد منه الر كون الى السكون فالقوى الحركة بحر كه للا عمالة 
قان تركت ع کت فى جهاتالشهو اتو اذا استحشت بالرغية والرهية علالعياد ات 
انصرفت حركانها الي هذه لهات وهذا فن لايضيضه القياس ولاحيط به نظر 
المستنيط والا'مر حال على أسرار الغيوب والله تعالى هو التأئر ره الخ ٠أقال‏ » 
هذا ماأردنا تلخيصه من عبارة امام الحرمين ف الجرهان ومعظمه قد راعينا فيه 


المت سبة ذية ؟ 

نص العيارة وقد تركنا منه شيئا كثيرا وا كتغينا مهذا الا" تموذجلانا ل نہد مثله 
قى كتب الاصول والله الموفق *ه 

(الامر الرا.م ) قد عاست أنالطهارة م نالاحداث وإزالة النجاسة م نأقام 
المناسياتالتحسينيةوقد ذكر إمام المرمين ق اليرهان مألة نتعلق بهاتين الطهارتين 
اشتملت عل نفائس ومياحث ملتني على أن آذ کرها بنصبا. قال رجه الله : ماصار 
اليه جاحير العلماء مع القزام القياس والعمل به أن طهارة الحدث ليست معقولة 
المعبى . وذهب أو حنيفة ومتبعوه الى أن إزالة الننجاسة معقولة المعني وينوا على 
هذا الغرق بين طهارة الحهدث اذ تعين الماء ها وبين إزالة النجاسة فانااغرض متها 
رفع عيتها واستتئصال آثرها ومها حصل ذلك عائع رافم قالع ققد حصل المعى 
المعقول . واضطرب متبعوا الشافعى فذهب يعض المتأخرين إلى أن طهارة 
الحدث معقولة المءني والغرض ما التنق عن الادران والنظافة من الاوساح 
وأوضحوا ذلك بتخيل يتيدره منيكتنى بظواهر الامورققالوا : الاعضاء الظاهرة 
ف المبن والتصرف هي الو جه واليدان إلىالمرفقين والقدمان وأطراف منالساق . 
والانسان فىتصرقاته وتلفتاته يصادم الغجرات وغيرها فورد الشر ع بغسلهذه 
الاعضاء فيمظان مخصوصة ومواقيت معاومة وحاسن الشريعة توول فى لهاءاتها 
الى أمثال ذلك والرأس مستور بالعامة غالبا واعا تبدوا الناصية والمقادم من 
المسخرو الى تنحية عمامته الي‌هامته . فاما كانذلاك أبعدا كت فيه بالمسح . وعضد 
هؤلاء ماذ كروه بقوله تعالى فيسياقآيّة الوضوء (ما بريد الله ليجع لعليك ف الدين 
من حر ج ولكن بريد ليطبرم ) ولا ملاك ف المظنونات الى ائيات العلل أوقع 
وأنجم مناعاء الشارع الى التعليل وقولهتعالى (ليطه رک ) ظاهر فالتعليل يا لتعيد 
بالتنقوالتوق منالقاذورات والغيرات . تم وجه هؤلاء عل أ نفسهم أسثلةو تكلفوا 
أجوية عنها وحن نتاقها على وجهها قامها وإنلم تقض إلى حق ترضاه فى ااتنبيه 
علي مثالا معرفة التدرب ىأسا ليب الظنون ومسالك‌المَكر (منها) ان قائلا لو قال: 
أ ياستقام ماذ كرعوه فالوضو- فا وجهه فااتيمموهو تغبير الوجه وذلات يناقض 





AY‏ ااي 
ما اسٽرو ج اليه .فيقال :ان خر ج التيممعن کو نه معقول المعي لم يازم من خرو جه 
خرو ج الوضوء ومن يبدى ف الوضوء معي لا يازم عارده فالتيسم قيذأ وجه . 
والوجه الا خر انات م أقم بدلا غير مقصود فى نذه ومن أمعن التظر ووقاه 
حقه يتبين أن الفرض منالتيمم ادامة الدربة واقامة وظيفة الطهارة فان الاسفار 
كثيرة الوقوع قىأطوار الناس . وإعواز الماء فيها ليس نادرا فلو أقام الرجل 
الصلاة منغير طهارة ولا بدل عنها لعرنت تعسه علي إقامة الصلاة من غير طهارة 
(واانغس ماءودمها تتعود) وقد يغضو ذاكت الى ر كرن‌النةس إلي‌هواها وانصرافها 
عن مر اسم التكليف فبذا سؤالو اواب عنه (قلت وقد سبق فى تقرير شبهةاانظام 
عض حلم لكون الراب بدلا عنالماء عند فقده فتذكر ) فان قال قائل لو توضأ 
المرء وأسيخ وضوءه ثم عمد إلى تراب فتعفر به أو تطلي بالطين وص لي حصت 
صلاته فلو كان الوضوء متعينا لاتق أوجب أن ينتةض عا وصغتاه لانهاذا وجب 
الوضوء بتوقمالغيارفيتحققه أو لى. وهذا واقع علىهذه الطائفة وقد تكاموا جوابا 
عته فقالوا الاصول اذا عہدت على قواعدها واسترسلت على حم العرق المطرد 
فيها فلا التقات الى ما يشل ويندر وضر وا لذلاك أمثلة مبنية على مغمضات من 
قضايا الاصول (منها) أنالتكاح شر_ع لتحصين الزوجين من فاحشة الزنا وغيرهمن 
اللقاصى والحرة #تاجة الي ااتحصين بالمستمتع الال كالر جل ثم حق عليبا أن 
جيب زوجها مھا رام متها استمتاعا ولا عار ل ا وغرضالشارع 
فى خصيلها علي قضية واحدة و لكن لما خص الرجل بالمزام المؤن وامهر والقيام 
عليها أاختص بالا تحقاق وم:هالاستيلاء واللاك فا كتنى ااشارع فىجانيها باقتضاء 
جبلة الرجل الاقدام علي الاسماع والامر مبي على أحوال الماخزمين للشر يحة 
والمعظءين ها ومن امحصر مطلبه ق‌اللال واستمكن منه واستحثته الطبيعة عليه 
وتغاب‌علیه المغارمفانه سرمتاض عنها قضاء اربه وم تمتعه وکذلات يةلقيالناس 
من يطلي ويتضمخ بالقاذورات فكان ذاك موكولا إلى ما عليه الجيلات واا 
1 لذي قد يتسيامح فيه أهل المروءاتٍ اقامة الطبارات من غير مص ادفة الغبرات 


4 عدم 

تخنيغا خصص الشارخ الامر بااتاتى بالاحوال الا .ظهر استحثاث الطيع فيها . 
وم نالادول الشاهدة قى ذلاك أن اابيع انما جوزه اشر ع لمسيس الحاجات الى 
التيادل قی الاعواض ۴ غ يتظر الشارع الىااتفاصيل عد عبيك الاصول فلو باع 
الرجل ما تاج اليه واستيدل عنه ما لا تاج اليه فا أبيع جری على كته فان هذا 
لايعم وقوعه وما فى النقوس من الدواقع والصوارف وازع كامل وتكثر نظا 
ذلك ففىقواعد الشر ع . فانقال قائلما يال الوضوء مختص وجو به وقوع الحدث 
وأجمع عاماء الشر ععل ى أن الاحداثموجبة لاوضوء و ليست ملماخة أعضاء الوضوء 
والذى ثبت موجيا وقاقا غير ٠اطخ‏ و واج إلى غسل الاءعضاء والذى يلطخ 
الاعضاء لاوجب الوضوء م فقالوا مجيعن: غاية هذا السؤال خروج وقت الوضوء 
عن كونه معقول المعي وهذا لا يناف كون أصله معقولا (وأما) ما أدرجوه فيأثناء 
الكلام من أن تلطيخ الاعضاء لا وجب تنقيتها وغسلها فهذا هو ال وال الذى 
تجن الجواب عنه الان وقد تكلف بعض النظارفذ لك كلاما وقال : لاتدخل 
الاحداث تحت المج واعمادها من غير ارب يناقض دأب أهل المروءة جح 
الشارع بين الامر يالوضوء لاغرض الكلي فى التاق وين لأقيته عن الاحداث 

منغير إرهاقمسيسحاجة . هذا النظر يتضمن منما منغير تحر وإذا استمر 
المكاف علي هذه المراسم | انتم له داس ن الشيم فى كل معی قبذا اباب ما جاء به 
الفريةان اءعتراضا وجوايا هذا الطرف دأما ما ذّكره أصحاب أ حنيفة رحعدالله 
فى أن إزالة النجاسة معقولة المعى فيتوجه علييم هذا الشق سؤال لا ينقدح لم 
عنه جواب قانه يقال لم إزالة النجاسة لا جب لغير الصلاة ها علة وجوبا 
اصلاة وهلا كدت الصلاة معبا ? وإن تكلفوا فى تعايل وجوب الازالة كلاما 
فغايتيم أنيقونوا اناللصلى مأمور أنيأخذ للصلاة أنقى زى وأحدن هيئة والاءر 
بالتطهير مندرج حت هذه الجلة ذهذا غير مستقے دليلا على الحقيقة )١(‏ إعادته 
اذهب وال وال قاعم فلم جب ااتاتى وهلا احتمل ذات کا العمل تمر الصلاة 





)0( كذ في نے خة البرهان التي بايد يتا اه منه 


4٤‏ اا 
وهذا ينمكس يستر العورة ثم ما بالا لم تؤثر سائر المياداتفلا يكادون برجعون 
الىحاصل وهو أجلى مما ادعاه الذين علاوا وجوب الوضوء عا ذ كرناء اذا لينتظم 
فى وجوب رفع العين وم يظهر فوجوب إمساس أعضاء الوضوء عائم معی قبلا 
قام فى الوضوء كل مائع مقام الماء ما قام مقامه فى الازالة + فان قالوا لا إزالة متحققة 
حسبا بالخل قلنا فاستيعاب الوجه وغيره من أعضاء الوضوء على حك الوضاءة 
حاصل عاء الورد حسا وهذا يؤل الي تدقيق وهو انفرض الاء أرق المائعات 
وأدقها ققد يعتقد مع ذلك انه لايةوم غعره مقامه فى حقيقة الرفم فاما حيث 
لامرفوع وإعا الغرض امسا سأعضاء وهذا المعنى محصل يكل مائع )١(‏ اه ثم قال 
ولنذَكرهذهالطر يقة لنمتقدهاو لك ن أحيبنا أن نصيرهذهال_ألة ومابعدها أمثالا اه 
هذا ما أردناذ ره فىهذا التقسيم وقد أطلنا فيه السكلام مع أننا تر کنا كثيراً من 
مباحثه ولا غرو فی‌ذلات‌فانه يتعلقعقاصد الشربعةوحكبا وهو يستدق أنيكون 
ف مذونا قامابثكه وفي امو افقات لاشاطي کر منمياحثه . وال آعلبالصواب» 

هز التقسيم الثالث باعتبار إفضائه إلى القصو د بچ 

اع أن شرع المج إما أن يكون مغضيا إلى حصيل أصل المقصود ابتداء 
أو دواما أو إلى تكميله (فالاول) وهو المفضى الى أصل اللقصود فى الابتداء مثل 
القضاء بصحة التصرف الصادر من الاهل ف الحل تحصيلا لاصل المتصود المتعلق 
به منالملاك والمنفعة 5 فى البيع والاجارة ونحوى.(والثاني) وهو المفضي إلى دوام 
المقصو د مثل القضاء بتحريم القتل وإتجاب القصاص على من قل عدا عدوانا 
لافضائه إلي دوام المصلحة المتعاقة مالنةس الا نسانية المعصومة ( والثالك )وهو 
المغضى إلى تكميل المقصود مثل الم باشتراط الشبادة ومهر المثل فى النكاح 
قانه مكل صلحة النتكاح و ليس حصلا لاصاها لصوطابنفس التصرف وصحته » 

ثم اع أن المقصود إما أن يكون حص وله من شرع ال يم المرتب على 





() كذا في نستخة البرحان التي بين أيدينا شرر اه مته 


Y4 الا‎ 

الوصف المناسي قطعيا وإما أن يكون راجحا وأما ان يكون مرجوحا وإما أن 
يتساوي الخصول وعدمه قالاقسام من حيث الول أربسة وإما أنينتقى حصوله 
قى الحاد الصورقطما لخجملة الصورالعقلية خسة (فالاول) كاثيات اللات قان ا لك 
بصحة التصمرقق البيع يفضي اليه قطعا (والثالى) كالانزجار عنالقتل فان شرعية 
ا تنضي اليه ظا اذ الغا لب من حال العاقل انه إذا عل أنه اذا قتل قتل 
أنه لايقدم على القتل فتبق نف سالوىعليه و ليس ذلك مقطوعا به لتحقق‌الاقدام 
عب القتل مع شرع القصا ص كثيرا و إن كان‌المتنعين | كعر. وهذان القسيانءتفق 
عند القائلين بالمناسبة على التعليل بالمناسب المفضي اليهها (فان قات) قد سيق أن 
اللقصود من شرع القصاص هو حفظ النفوسلا الازجار(قات) !ان المقصود بالذات 
هو حفظ التفوس فانه الحكة الباعثة لكلف على الامتثال ونا الازجار 
وسيلة اليه اعتير مقصودا يا لتيع » (وأما الثالث) فقال الآ مدى قلا يتفق له ق 
الشرع مثال على التحقيق بل على طريق التقريب وذ لك كحفظ المقل المرتب 
على شرع الحد على شرب ار قان افضاء شرع الد الي ذلك متردد قانا جد 
كثرة الممتنعينعنه لوف العةابمقاومة لسكثرة المقدمين عليه لاستدعاءالطباع 
شرا لا على وجه الترجيح والغلية لاحد القريقين على الا خر فالعادة (فان قات) 
إعا جاء التساوى قالثا لث لعدم أقامة حد شارب الجر ولو أقيم لكان الممتنعون 
أ كر كالقتل و اعتبار الافضاء الي‌الةصود منظور فيه إلي مراعاة المشروع لا جرد 
المشروعية (قات ) لو فرضنا وعاية المشروع لكان استيفاء حد الجر أقل منعا 
للشار بين من استيغاء القص اص للقاتلين والسر فى ذاك ان الوف من ازهاق 
النفوس أعظم من الخوف من انين جلدة ( وأما الرابع ) فكالتوالد والتناسل 
5 اليه الحم بصحة نكاح الا ية قائه وان كان مكنا عقلا غير أنه بعيد 
دة كان الافضاء اليه مرجو حا« قال الا مدىفهذه الاقامالار؛ دمة وان کا نت 

مناسية نظرأ إلى ہا مواققة للنفس غير أن أعلاها الم الاول لتيقته ويليه الثاني 
اسكونه مظنونا راجحا ويليه الشالث لنردده ويليه الرابع لكونه مرجوحا اھ 


4 مه 
ثم إن الاصو ليون اختلنوا فى حكاية حك هذين القسمين الاخيرين من حيث 
جواز التعليل بالمناسب المفضي اليما وعدم جوازه ققال الأ مدى ارت 
الاتناق واقم علي حة التعليل بها أى بالمناسب المفضى اليها اذا كان ذلك 
فى آحاد الصور الشاذة وكان القصود ظاهرا من الوصف فى غالب صور الجتس 
وإلا فلا وذلك كا ذكر فى حة نكام الآ وة لمقصود التوالد والتناسل لانه وان 
كان غير اهر يالنسية الي الا ية فهو ظاهر ,النسية لما عداها ه وقالاامضد ق 
شرح الختصر » وهفان قد أنكرا واتار الجواز . لنا أنالبيع مظنة الحاجة الى 
ااتعاوض وقداعتہر وان انتىالظن ف بءضالصور بل شك فيبا أو ظنعدمالحاجة 
فان بسع الشىء مع عدم ظن الحاجة الي عوضه لاوجب بطلانه اجماعا وكذ اك 
السفر مظنة للمثقة وقد اعتير وإن ظن عدم المشقة كا فى اللاك المنرفه الذى سار 
به على الحفة فى اليوم نصف فرسخ لايصيبه نصب ولا ظا ولا مخخصة اه * فنى 
هذين الامريناعى البيع والسغر حصولالمقصود و نفيه متساويان فى بض الاوقات 
ون الاعمول أرجح ف البعض الآ تخر ومع ذلك فقد اعتيرت المظنة قعالم من 
ذل كأنه لاعبرة بالمصولق كل ج رى واا اعتبر الحصول في جنس الوصف .كذا 
يؤْخذ من حواشى السعد وفيه نظر من وجهين (الاول) أنه لو كان المراد الأصول 
فى جنس الوصف دون كل جز اي لازم القائل باعتيار هنين التوعين أن يقول 
ياعتيار النوع الخامس الا ني (الثانى) انالكلام قحصولالمقصود والماجة الي 
إلى العوض ف الال الاول والمشقة فى المثالانثاني ليسا عقصود بنوانا اللقصود فى 
الاول اللاك وف الثانى التخفيفكا سيق» وعكن أن جاب عن الاول بالفرق بين 
ماهنا ومايأتي ف النوع الخامس بان الفاثت هنا ق بعض آحاد صور الجدس هو 
حكة المظنة وهى المشقة وأءا الحكة عدي المقصود وهى التخفيف فليست يغائتة 
مخلافه فى النوع الخامس فان الغائت هناك هو المقصود . ومن ذلك تمل الجواب 
-عن اعتراض الحنفية على عدم اعتبار الهور لانوع الخامس الأ “في عس_ألة اللاك 
المرفه » وعنالثاىدان ماذ کر هنا نظير وايس من قبي لمان فيه فتأمل قان للنظر 
فى ذلك عجالا وای أعل * 
وصاحب 


TAV المناء‎ 


وصاحي جع ال+وامع حك قو لين فيحيا وقال الاصح جواز ااتعليل وعلله 
شارحه بقوله نظرالخصولا فى اطلة کا أنه علل اقول المرجوح وهو القول بعدم 
جواز التعليل بها بان اثالث مشكوك الحصول والرايع مرجوحه (وأما) الامس 
وهو ماإذا انت حدوله قطعا فكا لمقصود من نككاح مشرق عفر بية مع القطع 
عادة بعدمالتلاق. فاجهور على أنه لايعتيرإذ لاعيرة عظنة المقصود معااقطع بانتغائه 
والخنفية على اعتياره نظراً لظاءرالعلة ووجودالمظنة قامهمقلوا »ن زوج بالمشرق 
أمرأة بالمغرب قاةت ولدقانه يلحقه . مع أنالمقصود من ازوج وهو-دولالتطغة 
قي الرحم ليحصل ااعلوق فيلحق التسب قائت قطهم) فىهذه الصورة للقطع عادة 
بعدم تلاق الزوجين لكابم اعتيروه فيها لوجود «ظنته وهي المزوج قائميتوا 
اللحوق . قالابنالسيح ماخلاصته : سواء في الاعتيار وعدمه فىهذا القسمماإذا 
کان الحم لاد فة اال اسای آأوناقه تمعد کروی اسراء ار 
اشترا هابائمها أرجل منه فى مهاس البيع فالمقصود من استبراء الجارية المشتراة 
من رجل وهومعرقة براءة رحهها منه المسيوقة بالجهل بها قائت قطعا في هذه الصورة 
لانتفاء الجهل فيا قطمًا وقد اعتبره المنفية فيها تقديرا حي ثبت فيبا الاستيراء 
وغيرهم لم يعتيره وقال بالاستيراء تعبدا كا فى المشتراة منامرأة لوم فى هذه 
الصورة لاخلاف فيه وإعا الخلاف في كونه تعدا أولا » هذا وفى التحرر أن 
بناء المثال الا عند اللنفية علي هذا الطريق لاشك فيه (آما) الال الاول فلا 
بل لتعذر القطع بعدم الملاقاة بينها فارت ثبونها جائز ل+واز أن يكون صاحب 
كرامة أو صاحب جي اه بالمءني وفيه نظر فان القطع العادى يعدم التلاق فى 
کشر من الاحوالما لاشكفيه وجرد جور أنيكونذا كرامة أو جي لا بد قعه 
فالظاهر مانسيه بعض شراح البديمإلىالنعية من! بتناء المثالين على هذا الطر 
(تنبيه) قد اعغرض صاحب ملم الثبوث على الجهور لعدم اعتبار المظنة 
مم انتغاء المثنة فى التوع الخامس بان ذلك منقوض بغر الماك المرفه إذا قطع 
بعدم المشقة وقد علمت الإواب عن ذلك فيا سبق . وخلاصة الغرق بين ماذكره 
وما هنا أن الغائت هنا هو نفس المقص ود يخلافه فى مس_ألة اللات قان القائت 
( ۳۸ اج ١‏ نبراس العقول ) 


۳۹۸ المناسية 
حكة المظنة وهى المشقة (أما) المسكة ععى المقصود وهى التخفيف غاصلة قطما 
والله آعم بالصوابواليه المرجع والما ب م 

3% التقسے الرايع المناسب باعتبار اعتبار الشارع إياه وعدم اعتياره 46 

اعم أن هذا التقسے من آم مياحث المناسية والقصود منه بيان ماهو مقبول 
من الاوصاف المناسية إجماعا وماهو مردود إجهاعا وماهو مختلف فيه إذ ليس 
كل وصف مناسب ريصح أن يكون علة ٠ل‏ لابد أن يكون معتيرا لدى الشارع 
کا يتضح وقد اضطرب فى حكاية هذا التقسيم الامو ليون لا فرق بين شافعية 
وحنفية وغيرهم فكل واحد حكيه بطريقة يخالف غيره فيبا وحن إن شاء الله 
لا الوا جهدآ فى ضيطه مع الاشارة إلى التوفيق بين ما ذكروه بقدر الاستطاعة 
فنيدأ أولا بيان التقسے فى ذاته عقتضي القسمة العقلية ثم نذ کر ماق الكتب 
الشهبورة ونعرضه علي هذا التقسم فنةقول : المناسب أما اکا من‌الشارع 
أولا وإذا كانمءتيراً فاما أن يكو ناعتيارهياص أو إجماع أو يكو ن ,اراد الاحكام 
عل وذقهوالمراد مناعتيارهيا لنص أو الاجماع أن ينص الشار عاو محصل الاجماععلى 
AE‏ يابراد الاحكامعلىء ونه يو تالحم معه فالخل اما أجماعا أو عند 
المعلل » م لامخلوا اما أنيكون اعتبار الشارع له باعتبار عينه ق‌عین الک أو فى 
جنه أو جاسه فى جنس الح أو عينه . واو مااعة خاو فتجوز أجماع الاربعة 
او لا ا أو اين فاجماءبا صورة وأحدة واجماع للاثة منها ريم صور 
واجماع اثزين منها ست صور وانفرادها آربع صورفالجمو ع هس عشرة صورة 
فاذا ضر بت فىصورنى الاءتيار يال صأو الاجماع ورتيب الج عل‌وفته حصل 
لاون صورة لما اذا كان معتعراً واذا نظرنا الى أن اليس ف الوصف ولك 
يكون قريبا وبعيدا ومتوسط كثرت الصور واستقصاؤها قد يكون متعذراً 
فيجب الا"قتصار على أقل ممكن وهو ما سيق . وا نكانغير ممتمر فاما أن يلغيه 
الشارع بأن بترتب الك عل عكده أو لا يعلم اعتباره ولا الغاؤه فالمجمو ع اثان 
و#لاثون صورة» هذا حاصل التقسع حب القسءة العقلية وسذذ كر ماق أث 


المتأسية 543 
كتبالاصولونيداً بماقاله ابن الحاجب » قالرحه الله مع زيادة توضيحمنالعضد 





والسعد امنا سس يأر بعة أقسام: مؤو - وملام ب وغَريب - ومرسل - وذلك لابه 
اما معتير شرعا او لا (اما) المعتبر قاما أن ,نيت اعتياره أى اعتبار عيته ق عين 
الى ينص او أجماح اولا يل بر عرتيب الک على وفقه وهو ثیوت لمكم معه 
في امحل فان ثبت ينص أو اجماع اعتبار عينه قى عين المج ة قو الوس #السقل 
لولاية المال فان عليته #ابتة بالاجماع » وان يشت اعتبار عينەفى عين الج و 
او اجماع بل ثیت بترتيب الم على وفقه فلا مخلوا اما انيثيت ينص او اجماع 
اعتيار عيثه فى جنس الج أو جنسه ق جنس المج أو عيته آولا كان 
ثبت فهو الملاتم وان لم ينبت فبو الغريب وار ل يعتبر لا بنص ولا اجماع 
ولا بترتيب الح علي وفقه فهو المرسل . وينقام الى ماعل الغاؤه واي مالم 

الغاوه والای ينقسےم الى ملام قد عل اعتيار 0 فى جنس ال أو جه 
قىج س الح او جذسه فى عبن |1 کک ای ينص او اجماع وان يصرح بذلك 
العضد ولا السعد ولكن يۇخذ ذلاك منالتحرير وشر حه واليما م e‏ منهذلك 
وهو الغرسبقان كان غر يا او عل الغاؤه فُردود اتغاقا وا نكانملاعا فقد صرح 
الامام والغزالىبةوله وقد ذكروا انه مروى عنالشافمي ومالك واتار انهومردود 
وقد شرط الغزالي فىقيوله ثلاثئة شروط ‏ ان تكون الصاحة ضضمرورية لا حاجة 
قطعية لاظنية -كاية لا جزئية ‏ اه وخلاصتهان المؤثر ما اعتبرعينه فعين المج 
بنصاو اجماع على‌انه علة ٠‏ والملاتمما اعتہرعینه فى عین امک بترتيب الهم على 
وفقه ومع ذلك اعتير عينه فى جنس الي او جنسه فى جه او عينه ينص 
او اجماع الملا مملا”ة أقسام .والغريب ما اعتير عينه فى عین الک بالترتيب فقط 
اف مو عير ان و ف لعن الى او ماسيق فى الملاثم . والمرسل هو الذى 
لميعتجر عينه ف في عين الک لا يالنص او الاتطاع وا بالاو نوكسم الى قسمين 
ا والى مالم يمل الغاؤه و ولا اعتياره (والقسم الثاني) , ع الي ملام 
وغريب فالملا لم هو الذى ل يعتير عينه فى عين الحم لا بالتص او الاجماع 
ولا با اغرئيب ولک أن أعتمر عینه فى - جنس الج او جه في جنسه أو عینه ينص 


۾« الا سية 


أو يه فا5 سام املاع ثلاثة وااغرييبي هو الذى لم م أصالا فأقسام المرسل 
سے علو الا اوا يوهامردودان - وائلاتم وحته ثلا نآوقيها لاف س 
قعند ابن الما جب الام وعانملام المناسب ومللامالمرسل والفرق بينها ان الاول 
قد اعتير عينه فى عين الح بالعرتيب والثالى ل يعتير ذلك والغريب ايضا 
نوعان غريب الناسب وغريب المرسل والقرق بينها كالفرق بين الملائمين . 
و لاشرع في الامثلة (أما) الؤثر ققد : تقدم مثاله (وأما) اقسام الملا الثلاثة قثال 
الاولمنها _ وهو تأر عين الك فى جنسه ‏ ما يقال:يثيت للا بولاية التكاح علي 
الصغيرة کا شت عليبا ولاية الال سجامح العسغر قالو صف الصغر وهو أءر وأحد 
والمج الولاية وهو جنس جمع ولاية التكاح وولاية المالوهيا :وعان منالتصرف 
وعين الصغر معتبر فىجنس الولاية بالاجماع لان الاجماع على اعتباره فى ولاءة 
المال اجماع على اعتباره قجس الولابة يخلافاعتباره فىعين ولابة اللكاح فانه اعا 
يديت عجر د برقي اګ على وفقه حيث نيت الولاءة معه فى اجا وانوقعمالاختلاقف 
فى انهلاصغ رأ ولابكارةاو ليا جیما(و مثال)الثاى وهو اعتبار ج:س الو صف فىعين 
الحم - أنيقال الع جائئز قالخضر مع المطرقياسا علىالسفر يجامع المرج الحم 
رخصةا جع وهو واحد والوصف ارج وهو جنس جمع المحاصلبا لر وهوخوف 
الضلال والانقطاع وبالمطر وهو التأذى به وها توعان ختلفان وقد اعتير جنس 
الحرج ف عين رخصة اع بالتص والاجاععلى اعتبار حرج السفر ولو ق الحج 
(وأما) اعتيار عين الحرج فليس !لا عجرد ترتيب الك على وققه إذ لانص ولا 
اجماع عليعلية نفس حرج السغر : (ومثال الثالث) ‏ وهو اعتيار جنس الو صفق 
جس الحم أت يقال: جب القصاصفالقتل بالمثقل قياساعلى!اقتل بالحدد جامع 
کر نما عتايةعد عدوان فال مطلق القصاص وهو جنس مجمع القصاص قف 
النفس والقصاص ف الاطراف وغبرها ءن‌الةوى. والوصفجناية العمد والعدوان 
وانه جنس مجمع الجناية فى النفس وف الاطراف وق الال . وقد اءتير جنس 
الجناية جنس القصاص بالنص والاجماع (وأما) اعتيار عين القت لالعمد العدوان 
فى عين اقصاص ف النفس فيا لر توب لا بالنص أو الاجاع ووجهه أنه لانص ولا 


TO: wma, al-mostafa.com 


الما ۳-۹ 


اجماع على آنالءلتذلك و حده أومع قيد کو نه بالمحدد» (ومثال)الناسب‌الغریب أن 
لیقال فى البات فى المرض وهو من يطلق امرأته طلاقا بانا فى مرض موته 
يثلا ره : يعارض بنقيض مقصودهف يدم بارثما قياسا على القاتل حيث عورض 
لنقيض مقصوده وهو أن يرث في بعدم ارثه والجامع ينها كوتهما قعلا رما 
غرضقاسد « هذا ماجرى عليه اأعضد خلافا اشراح الخحتصر فامم اعتيرواهذا 
المثال الغري ب المرسل ووجبهاىالعضد با نهثبت اعتبارعينه فىعين الک با لغرتيب علي 
وفقه في الةو لکن 5 بنص! واجماع اعتيار عين الو صفق ج:س الک أو حادق 
جت ه أوعينه . وهذاالمشالعقيقق وذ كرابن ا لماجي مثالا الخروهو السكر معالرمة 
و لکنه تقد ری لان‌علةالسکرمومی‌الیما ق‌حدیث « کلمسکرحرام » رواه ابوداود 
اوالترمذي وحسته فهو من المۇر(ومثال) ماعل الغاؤه اجا بصيام شهرين متتا بعين 
ارتداء قبل العجز عن الاعتاق فى كفارة الظهار ابتداء بالنسية الى من سبلعليه 
لاعتاقدون الصيام انه متأسب حصلا لمقصود الزجر لكن عل عدم اعتبار الشارع 
له فلا چو ز كذاق العضده قال السعد واعا خص كذارة الظهار بالذكر مم أن 
كفارة الصوم كذلاك لان ثبوت الااغاء فى الظهار أظهر لان الصوم قبل العجز 
عن الاعتاق ليس عشروع فى حقه أصلا لكونها مترتبة يالتص القاطع و الاجماع 
قلاف كفارة الصوم فاا علي التخيبر عند مالك وباخلة فاهاب الصوم ايتداء 
على التعيين مناسب كن لم يثيثاعتباره بنصولا باجماع ولا رتيب الحم عل 
وفقه فهو مرسل ومع ذلاك‌فقد ءل أن الشارع لم يعتيره أصلا ولم وج بالصوم على 
التعيين ففحق احد اه » وفى كتب الاصول أن العاماء أنكروا عل ڪي بن حبى 
تاميث الامام مالك افتاءه بعض ملوك المغار بة بوجوب صيام شهرين متتابعينوكان 
قد جامع في نهار رمضانوهو يقدرعلى الاعتاق معللا ذلاك بالمثقة الزاجرة له عن 
العودة . (فان قلت) اها أفتاه بذلك لان كفارة الصيام عند عل التخييرقلاوجه 
للاتكر (قلت) عط الانكار افتاؤه بتعيين الصيام مع أنه غير متعين بالاجماع. 
قال في التحرير وشرحه : وهذا خلاف افتاء بعض علماء الحنفية ءيسي بن ماهان 
والي خراسان فى كغارة عين بالصوم موللا تعینالص وم عايه بققر»ه لان ماعليه من 
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التبعات قوق ماله من الاموال » م تق لعن بعض الا لكيةوحو اىن عرفة ان تعليل المانى 
هذا ناتى تعليلى ےی بن بی وباعتياره لایکون من معلوم الا لغاء فليكن المعول 
عليه والاولعلاوة فلايضر بطلانه » و مشالم الات المر سل أن يتترسالكغارااصا ئلون 
بأسارى المسلمين اذا على امهم ان لم برموجم استأصلوا ال مين التترس بهم وغيرحم 
وان رموا اندفعوا قطما وهذا مةيول عند الغزالى قان المصلحة فيه كاية ضرورية 
قطعية عخلاف أهل قلعة تترسوا بالمسامين قان قتحها ليس ضروريا ورمى بعض 
امن من الفينة لنجاة بعض قان اللصلحة ضرورية جزئية و كذا اذا خيف 
الااستنصا لتو هالا يقينافالملصاحة لت قطمية . ولم وذ كرو امثالا لغريب الم ر سل إلاعل 

رأى بعض شر اح الحتصر من اعتبا ر مثالالباتق ال مر ض‌من‌قبیلغر يبهو 2 
وابن السيكي في جع الجوامع ذكر هذا التقسيم کابن‌الحاجب‌الا انهخالنه في 
أمرين ( احدها ) انه لم يب المناسب ( والثافي)انه اخر جال لعي من المرسال 
وقصر المر سل عل مال بعتير و يدل الد ليل على الغائه و ةمه الى ملاع وغيره واعتير 
اللا فجاريا فيه على الاطلاقمح اناين الماجي حك الاتفاق علي انغر يب المرسل 
مردود كالملغي . وريؤخذ منشرسالحليعليهاناعتيار العيفيالعين يقر تیب الک 
على وفقه ! اسن اعتياراً الشارعإذا اعتر عبن الو صف فى جنس! 1 > او جه فى 
جلسه |أوعينه بن ص او اجماع وهو خلاف ج عرد عليه 
أنغر : اتناس قا اعتيار العين فى اأعمن‌ با انر تيب ةط وقد جعلوه مأاعتيره الشارع 
(اللهم)إلا أنيكو نصاحب جع الجوامع ب ىكلامدق الملا" ع علي اعتبار لجنس ولو بعيدا 
قيكون الق سے اللسمى بغر يب ا فى ملاممها أنغريبالمرسل داخلا 
ف ملائمه أيضا وعلى ذلك لايكون ف المناسيغر يبب البتة اذ مامن وصف يفرض 
الاو اعتہر جن ه‌البميد قجتس الح بالاص ا والاجماع. ولذلاك قصر الحلىاعتبار 

العين ق العين يا لر تیب عل ماذكره(وأما)ابن الحاجب فكلامه مبنی‌عل اعتيار ا لجنس 
القر ببق الملاثمو بذ لات خر جعنه ا اغر يب يي 0 3 
عریب‌المرسل والاختلاف فيه كلامه. . وقد إعترض على هذا النوعمن|تةسيم بعدة 
أعتر اضات (أحدها) انال تاس مأخوذ دم ن المتاسية الى | احص لامها المعتيرة طريةا 
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لاعليةتوم ملا ةالو صف لاح حي ث يتوت ب علىر بط الك بهحصولمصلحة او دقع 
مفسدةمنغير نصأو اجماع على علية ذلك الوصفوهذ! التقسيم يشملمالو كان 
الوصف التا سي_منصوصا عليعليته( وأجيب) ان‌هذا التقسيم للمناسسببالمعوي العم 
أى سواء كان منصوصا على أنه علة أم لا ولا يناف اعتيار الشارع له بالنص 
والاجماع أن تكون مناسبته طريقا دالة على العلية لان اعتبار النص والاجماع 
جعله مرا واجبا العمل به علي الخلاف بين الشافعية والحتفية فى الاخالة » قال 
العد ق التلويح المذكور فى كلام فخر الاسلام ومنتيعه: ان جمرور العماء على 
أن الوصف لايصير علة عجرد الاطراد بل لابد لذلك من معني يعقل بان يكون 
صالحا للحك ثم يكون معدلا عمزلة الشاهد لايد من اعتيارصلاحيته لاشهادة بالعقل 
والبلوغ والحرية والاسلام ثم اعتبار عدالته بالاجتناب عن عحظورات الدين فتكذا 
لايد الل الوصف علة من صلاحيته للحم بوجود الملاءمة ومن عدالته بوجود 
التأثير فا لتعليل لايقبل مالم يقم الدليل على كون الوصف ملاعا وبعد الملاءمة 
لامجب العمل به إلا بعد كو نه هؤثرا وعخيلا أى موقعا خيال الصحة فى القلب 
عند أصحاب الشافعى رمه الله فالملاءمة شرط لو از العمل بالعلل والتأثير 
و ااه جرس مويه السق ین اتلد عن دعل ا قن طبور ادا 
نقد ول .تفسخواستشكن لسكالا بن الام كر يره الامثلةالي ذ كروها الملائمفقال 
ما خلاصته معزيادة من شر حه(أما) المثال الاولوهو الصغر الذىاعتيرفي جنس 
الولايةبالاجماع فلا ينطيق عليه تعر وف الملا ثم لانه يعة-هر فيه عين الو صف ف‌عين 
ا کی با لر تیب بل جعل! بتداء عین الو صفق جنس الك ف قط الاصل و 
قبيلالمۇتر لاالملائم اه ملخصا. وتوضيحه أنظاهر قوطم فى المثيل: تثبت ولاية 
التكاح عل الصغيرة كا ثبتت عليبا ولاية المال بجامع الصغر . أن الصغيرة بالنسية 
لولايةالمالمقيس عليه والصغيرة بالنسية أولايةال_كاحهى المقيس والعلة هى!لصغر 
وقد اعتمرها الشار ع فى جنس الولاية بالاجماع لاجماعهم عليبابا لنسية الي ‌الاصل 
قانهم أجمعوا على علة الولابة فى ءال الصغعرة م ى الصغر د خد ع العلة 
ق‌الاصل امقيس عليه مهما عليما وعدا دو المناسب اور (أما) الملاثمفلا يتحة 
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الا بثلامة لات (الاول) مانص إو اجمع على عل الوصف للح فيه (الثاتي) 
ماوقع فيه انراد الک علي وققه من غمر تص او إجماع (الثالث) المةيس ولذ لك 
قال الكال ابنالمام صواب امثال (وهو للحنفية) قياس الثيب الصغيرة علىاليكر 
المغيرة مجامم الصغر فان هذا الوصف اعتسير عينه فى عين الحم بالنرتيب فى 
اليك رالصغيرة خان الو لا ية تت معه فى الحلواعتير عينهذا الوصف فى جتس الج 
باعتياره فولاية قال مالا جماعقان الماع عل التو ع إجماع علىالجنس (والواب) 
أن هذا الاشكال انما يرد اذا كان تصوير المثال كا سبق تقريره و ليس كذلك 
بل عط التمثيل الصغر بالنسية لولاة التسكاح. وتوضيحهانالشارع أثب تيا لنص 
ان البكرالصخمرة ثابت علمها ولاية النستكاح من غيران ينص علي علة هذا الحم 
الصغر”يت معه حم ولابة النتكاح منغير نص ولا إجماع على عليته له لكن 
حصل الاجماع على اعتباره في ولابة الال . وحينئف يقالإن تعليل ولاية النكاح 
علي البكر الصقيرة بالصغر تعليل بوصف ملائم لان الحم مرت معه في الل 
ومع ذلك قد اعتير عين هذا الوصفب فى جنس هذا الحك بالاجماع للاجماع عل 
اءتباره فى ولاية الال فليس عط التمثي ل تعليل ولاية الال يالصغر لانه من 
قييل الؤثر بل هو تعليل ولاية اللتكاح المنصوص عليها بالنسدية لليكر بالصغر 
وقد تنيه طذه الدقائق الحقق الحلى فانه قل : مثال الاول تعليل ولابة الكل 
بالصغر حيرثتبت تمده وإناختلف قأنها له أو للبكارة ولا وقد اعتير فجنس 
الولا.يةحيث اعتبرفي ولايةالمال بالا جماع اه وقداستشكلالكال اق الامثللة عثل 
هذاوماذ كر ناه فى هذا المثال توضيحا وجوابا بھی عن ذ کر الباق وان کانفما 
| شکالات من جهةأخرى فان جو _عالکلامااسا بق يرشد الىدفعها و اٹ اعلا لصواب 
# هذا مايتعلق يمار يقةان‌الحاجب وابن البق جع الجوامم قيهذاالتقسم » 

وللا مدى طريقة أخرى فيه وخلاصتتباكا قال_عد علي الء_ضد أن 
المناسب ا نكانمعتيرا بن صأو اجماع فهو المؤثر والا فا نكانمعتيرا بتر تیب الس 
على وفقهفتسهةأة_املانه اما أن يعتيرخ صوص الوص ف أو عومه اوخصوصهوعومه 
معا في عين المكم أوفي جنسه أو فى عينه وجنسه هيما وان لم يكن معتيرأ فاما 

ان 
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أن يظهر القاؤه اولا فهذه جهلة الاقام الا ان ااواقع فى الشرع ماها ل ريد على 
خة (الاول) ما اعتيير خصوص الوصف في +صوصه وعومه في مومه فى حل 
آخر ويسمىهذا اغلاثم مثالهقياسالقتل با مةل على!اقتل بالحدد مجاءمالقتل العمد 
العدوان وقد ظير امير عينه في عين اکم زهو وجوب القتل 5 وتأئير 

جد ه وهو الجناية على الحل المعصوم بالقود فى جنس القتل من حيث القصاص فى 
الايدى (الثانىي) مااعتير الخصوص فى الخصوص فةط لكن لابتص ولا اجماع 
وی ی بالمتاسب الغريبي كاعتيار الاس_كار فى حرم اجر على تقدر عدم 
الصو لم يظور اعتيار عينه في جس ا ولا جنه فيعينه ولا جد-4 في جنسه 
( اك لث ) مااعتير جنه في جنسه ولا نص ولا اجماع وهذا أيضامن جنس 
المناسي الغريب الا أنه دون ذللك كاعءتيار جنس المشقة الشركة بين الخاثض 
واللسافر فى جس التخفيف المتناول لاسةاطاا لاةو اسقاطااركهتين فقط (الرابع) 
مالم يقبت اعتيارهولا الغاؤهو سی الاسم المرسل ا في تعرس الكغار بال مين 
(الخاءسى) المناسب الذى ثبت اله وه 6 فى اجاب جو شبرين متتابعين هلي 
الك فى كغارة الصوم اه ملخصا » هذه طريقة الآ مدى فى هذا التقسيم 
وس.أني مايتعاق با » والاءام الرازى له طررقة ا > ن‌طر. تة إلا دى 
وعبارته قى المحص ول الوصف الاسم اما ان يعلم انالشارع اعتمرهأو بعل تالاه 
اولا على واحد متها( اما) | قسم الاولفهو على اقام اريعة لابه إما ان يکو ن و عه 
معتيرا في نوع ذلاك الام او فى جنسه او يكو نجه معتہرا ف نوع ذلك الى 
أو قوحاسه (أما) تأر انوع قاانوع انه إذا بت أنحقيقة السك ر اقتعات حقيقة 
التحريم كان الابيذ المحقا بار لانه لاتغاوت بين ا'علتين ولا بين ا كين الا 
اختلاف الحاين واختلاف الحلين لايقتذ_ظاهرا اختلاف الالين ومثال تأثير 
الوع ق الجنس الاخوة من الاب والام تقتضي ااتقدم فى المعراث فيقاس عليه 
التقدم فى النسكاح والاخوة ٠ن‌الاب‏ والام وع واحد فى الوضعين‌الا أن ولابة 
التكاح أي .مت مثلولاية الارث لكن بياهيا تجا ندة قى الةيقة ولا شك أن هذا 
القسم دون القسم الاول ف الظهور لان‌المفارقة بين الاين عب اختلاف الحلين 
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أقل منالمفارقة بين نوعين مختلفين « ومثال تائمر الجنس فالنوع اسقاط قضاء 
الصلاة عن الخائض تعليلا بالمشقة فانه ظهر تاثير جنس المشقة فى اسقاط الصلاة 
وذلك مدل تائعر المشقة فى السغر فىاسقاط قضاء الر كمتينالساقطتين« و مثال تامير 
الجنسق الجنس تعلين الاحكام بالك الىلايشبد لها امول معينة مثل أزعليا 
رذى الهعته أقامالشر بمةام القذ فإقامة لمظنة الشيء مقامه قياسا عل إقامةالخلوة 
بالم أةمقاموطنيا فى الحرمة » ماعل أن لجن ية هرا تب «أعم أوصاف الا حكامكوتها 
حكام واقسم الم الى تحر وا جابو ندب وكراهةوالو اج ب ينقسم اعبادةوخير ها 
والعيادء تقس الىصلاة وغيرها والصلاة تنقسم اللي قرض له ظهر 0 ف 
الفر ضصاخصما ظهر تأثيره فىالصلاةوما ظهر تأئيرهفالصلاةاخصه#اظهر تاميره 
فى العيادة . فكذا فى جانب الوصف اعم اوصافه كونه وصفا تناط به الا حكام 
حى تدخلفيه الاوصا ف المناسية وغعرها وأخصمنه الماس يب واخصمنه المناسب 
الضرورى وأخص منه ماهو كذلات فى حذظ التفوس . وياججلة فاللاوصاف أ٤ا‏ 
يلتغت اليما اذا ظن التفات الشر ع اليها مكل ما كان التفات الشر ع اليه كر 
كان ظن كونه معتيرا اقوى و كل ماکان الوصف والحج اخص كان ظن كون 
ذلك الوصف ممعتيرا فى حق ذلك المصكم 1 كد فيكون لامالة مقدما على 
مايكون اعم مله » ١ ١‏ 
والمناسب الذى علم أرت الشر ع الغاه فهو غير معتير أصلا ( وأما ) 
المناسب الذى لايع انالشرع ااغاه أو اعتيره فذ لك الذى يكونو صعًا أخص من 
كونه وصعا مصلحيا وهذا القسم هو المسمى باللصال المرسلة » مقال واعل ان کل 
واحد من هذه الاقام مع كثرة مراتب العموم والخصوص قد يق مكل واحد 
من الاقسام الخسة الم كو رة فالتقسيم الاول ويحصلهناك اقام كثيرة جداً 
ويقم فما ييتها المعارضات والترجيحات ولا عکن ضبط القول فمها لكثرتها والله 
سيحانه وتعالي العام يحقائقها . ثم قال الوصف باعتبار الملائمة وشهادة الاصل على 
أربعة أقسام (احدها) ملاثم شد له اصلمعين وهو الذى اثر نوعه قوع الك 
وأثر جنسه فىجنسه فهذا متفق علي قيوله بين القائسين كقياس‌الثقل علي الجارح 
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(وثانیما) متاس ب لا ولام ولا یشم دله أصلفهذ امرد و دبالا جاع ومثالهحرمانالقاتلعن 
المعراث معارضقله ينقيض قصده لوقدرنا أنه لم يرد فيه نص (ونالمها) مناسب ملام 
لايشهد له أصل معين بالاعتبار وهو الذى اتير جنه فى جتسه ول يوجد له اصل 
يدل على اعتبار بوعه فىنوعه وهذاهوالمصا الرسلة (ورايعها) مناسب شېد له اصل 
م كينو لىکته غمرملائم ای‌شېداوعه لنوعه لكنلم يشېدجنسه لجنس هکی الاسكار 
انه يتاس حر تناول المسكر صيانة اعقل وقد شبد هذا المي الجر الاعتيار 
اکن لم يشبد له سائر الاصول وهذاءهو المسحى بالمناسب الغريب *٭ ثم قالنى 
تعر الباب : الور هوان يكون الوصف مؤثرا فى جنس المج في الاصو لدون 
وصف آخر فيكون اولىبانيكونعلة من الوصف الذى لايؤثرفى جنس ذلك الک 
ولا في عينه وذلك كالباوغ الذى يؤر قىرفع الجر عن الال فيو رقي رقع الجر 
عنالبكارة دو نالثيوبة لانها لاتؤثر في جنس هذه الي وهورقم الحجرا لخ ام 
هذه هي عبارة الامام في المحصول بالحرف ولا كانت عيارات شراح الممهاج 
لا خر ج عنها غالبا رأينا أن نتعرض لشر ح الغامض منبا و لتوضيح الاقام 
والامثلة الى ذ كرها فانه يعتير توضيحا لشراح المنباج . فقوله رحمه الله إما أن 
يكون نوعه معتجرا الخ يعجر بعض الاصو ليين عن اعتبار خصوص الوصف فى 
خصوص الحكم باعتبار التو ع فى النوع وبعضهم يمير عنه باعتيارالعين قالعين 
والتعبير الاو لأولى لان الثاني يوه اعتبار الوصف مضافا الىال ل فاذا قيل مثلا 
اعتبار عين السكر فى الحرمة توم ان يكون المراد خصوص سكر افر » ثم المراد 
بالاعتيارعلي ماق شراح المنهاج ايراد المكم عللىوقق الوصف وسي أ تيلذلك مزيد 
توضيسح ( وقوله ) اذا ثبت أن حقيقة السكر اقتضت الخ هذا الثال تقديرى کا 
علدت ما سبق ق عبارة ابن الحاجب فان علية الاسكار للحرمة مومي اليها فى 
حديث« كلم سكرحرام» وقد سيق. نعم لم حصل الاجماع علي ذللك فا نيا حنيفة 
وأا يوسف يقولان بتحريم افر لعينها . والمثال التحقيقي تعليل حرمة بيع كل 
عن ال شا المنصوص عليها تسه مع التفاضل بااطعم فان الطعم نوع واحد 


“۸A‏ الاسة 
وكذلك الحرمة (فان قلت) أى متاسية بين الطعم والرمة قبذا الوصف ليس 
مناسیا بل هو إما شہی أو طردۍ (قات) لالم انه غير متاسب لانكون هذه 
الاأشياء من المطعومات يقتضى أن تكون من ضروريات العيشة ليقاء النوع 
الانساتي وكومها ذلك يستتيع عدم التضييق على الامراد فى اقتداثها ولاشك 
أن التبادل مع التفاضل فيه تضبيق علي اناس فحرم ذلك 0 قلت) إن هذءالملة 
تقتذى نحرم البيع معالتفاضل حى مع اختلاف ال نس مم أنه ليس حرام (قلت) 
إن التقاضل مع اختلاف انس 0 ليس بتفاضل لان الزيادة قالقدار 
يقابلها النتقص فى الجنس ويالعكس ( فان قلت ) قد يكون اانقص فى الجنس 
والمقدار فى جانب واحد ( قلت ) هذا نادر ومع ذلك قالمنع منه مو كول الى 
الطبائع ( وقوله ) الاخوة لاب وأم الح هو الذى عير عنه شراح المتهاج يامعزاج 
النسيين (وقوله) فيقاس عايه التقديم فى ولاية النسكاح زاد شر اح النباج وفي 
الصلاةعليه وحمل الديةم انهذهالعار ة ومثلباعاراتشر اح النہاجتقتضى انالتقدم 
فى ولاية الدككاحمقيس والتقدح فى الارث مقيس عليه مع ان التقدم هو الك 
وامنزاج التسيينهو الو صف والمقيسعايه الا هالشقيققحالةالميراث والمقيس نفس 
الاخ الشقيق فى حالة ولاية الدكاح أو الصلاة أو حمل الدية ( والجواب) أنمثل 
هذا التعبير قد كثرءنالاصوايين كقوطهم قياس ترح الضرب عل عر ع الف 
ولا مخلو منالتساهل . والسرق ار كابه وضو ح الم اد أو اتهمأرادوا با لقياس 
مطلق الا خذ والله أعل » ووجه کون التقديم جنسا نحته أنواع وليس بنوع أن 
التقدم فى الارث عبارة عن الحكم کون الالح الشقيق رث دون الاخ لاب 
والتقدم فى الصلاة عبارة عن المي أن شبل عل أغيه ات کون الاخ لاب 
وهكذا .ولا شكأن هذه حقائق عاد معا جنس واحد وهو ااتقدم» ثم إن 
هذا المثال بناء علىأن المراد بالاءتيار هوالاءتيار أل نيب تقديرى لاأنامعزاج 
التسيين مهم على أنه علة هيالتقديم فىا راث 5 سيق فى ماك الاجاع ولذاك 
اعتير لم مدي هذه الصورة غير واقعة في الشر ع (وقوله) ومثال تار ر الجتس 


المداسية ۳۰۹ 
فىالنو عالخ الوصف هوالمشةة وهو جنس كته الحقة الحاصلة فى|اسفرمن الادقطاع 
عن الردقة وخوفاالضلال وغير ذالك والمشقة المحاصلة من تكرار الصلاة و الحكم 
هو إسةاط القضاء وهوم عواحدوإنكانااساقط قصاؤمع نانسافرر كمتين والساقط 
قضاؤه عن الاثض جميمالصلاة وذلات لايقتذى اختلاق السك »هذا وقد عات أن 
ال مدى اعتبر هذا المثال من‌اعتبار الحنس ق الجاس وجمل الحك هو ااتخفيف 
ولذلاكاعتير هذه الصورة غير واقعة قالشر ع کالې قيلبا ( فازقلت ) إن ااشقة 
غير متطيطة كاسيق قلست وصغامناسيا يصمح التعايلبه (قات) التعليل فى اللقيقة 
في المسافر يلمر وف الحائض بالميض وهذار:_ الوصفان إعا كا مناسبين 
اتضمهما لامشقة فالمناسب عند اتصقيق هو المثقة ( وقوله ) ومثال #أثيرالجس 
ف الجنسى تعليل الا حكام بالمسك الى لايشهد لها أصول معينة مثل إن علياالخ 
هنا الة سے مشکل ومثاله أيضا متكل (أما) الاشكال الوارد عليه نفسه قتقر بره 
أن 0 : إن كان الجسىءؤثرا فى الس فقط أى م ن غير اعتيار النوع ف 
النوع يكون هذا القسم من المرسل وإن كان مع اعتيار النوع ف النو ع يكون 
عين ماس.وه ملاتا وقرروا أنه متةق علي قبوله . ( وأا ) الاش كول الوارد عل 
الشال فظاهر عبار مم فى ذ كره أن المقيس إقامة الشرب مقام القذف والمقيس 
عليه إقامة الدلوة مقام الوطء والجامع ا فى كل منها إقامة أظنة الشىء 
مقام الشيء فيثبت حد القذف للشرب كا تبتت الرمة للخلوة فالمكم 
الذى اريد الباته المقيس غير الک الثابت للمقيس عليه ولا نعرف قياسا 
مغل هذا فانك علمت ان القياس ائيات مثل حكم معلوم ففمعلوم الم وعكن أن 
يجاب عن الاشكال الاول باختيار الث الثاني لان تأمير الجاسق الجن سانا كان 
باعتيارضحقق كل م نالاسين فى نوع وحينتفذ يكون الوع معتهرا فى اانوع اىان 
الک ورك عل وق دعن لان عيرق موه لامو عق ومةه و وی 
ذاكبا مثالا | ,قان ةال: ورد عنااشار ع حرمة الملوة بالاجبية ومن المعلوم ان 
الحاوة م حر ماللا لكو ا «غلة إلوطء وكون اللوة مظنة هو الوصف المتاس ب وقد 


1( المناسية 





ا 
یت الحكمو هواارمة معه في امحل و لكن الشارع ميرتب هذا الك الصو ص 
وهو الحرمة علي مظنة الوطء من حيث خصوصها بل من حيث عمومعا اى ان 
إعتياره لمظنة الوطء من حيث فى مطلق مظنة لشىء فى الحرمة منحيثى مطلق 
حكم فظهر انه ليس من المرسل »ثم الفرقبينه و بينما“عوه ملائما وهو مااعتير 
فيه نوع الوصف ف نوع الحكم وجنسه فى جنه أن هذا اثانى قد لو حظ فيه 
اعتيار الخه وص ف الخصوص من حيث الخصوص واعتير فيه أيضا العموم ىف 
العموم لافى ضمنهذا النوع بل فتوع خر وتوضيحذلك عثاله الآ بي ان يقال 
القتل : بالمثقلمقيس عب القتل بالحدد فى وجوب القصاص ع جامع ان كلا قتل عمد 
عدوان فكونه قتلا عدا عدوانا اعتبر منحيث خصوصه فى خصوصهذا الحم 
وهو القصاص ومع ذلك اعتبر جنسه وهو الجناية المطلقة المتحققة فى الجناية على 
الاطراف والقوى فق جنس هذا المسكم وهوالعةو بة المطاقة المتحققة ففغيرالقصاص* 
وعكن ان يجاب عن الاشكال الثانى بانيقال إن قعبارة الاماماشارة الي قياسين 
(الاول) من قوله انعلا اقام الشربمقام القذف فان المعى أنه الحقه به يجامع 
الاقتراء فى كل وان كان فى القذف تحقيقيا وق الشرب تنزيليا ويعيارة أخري 
الاقتراء ق القذف بالفعل وقي الشرب بالقوة ایت له حكه وهو وجوب حده 
ولا كان هذا الالحاق قد اقتذضي اعسطاء حكم المظنون للمظنة كان الاقدام عليه 
موقوفاءلى وجود نظيرله فى الشر ع وذلك النظيرهموجود وهوالخاوة فانهاااعطيت 
حكم مظنونها الذى هو الوطء وذلك الهكم هو المرمة فاحتاج الحال الي قياس 

آخر اشار له الامام بقوله قياسا الخو حاصله أنهقاس نسية الشرب الى القذف على 

ندية اللوة إلىالوطء امع أن المنسوبفى كلمتهامظنة للم وب‌اليه و الحكحو 
كون حك المنسوب اليه *ابتا للمنسوب فيؤخذ منذلك ان كون الخاوة مظنة القذف 
قد أثرتفي الرمة لامنحيث الخصوص بل من حي ثالعموم وهو المقصود بالعثيل 
يدل لما قررناه في هذا االجواب ماقاله العلامة السعد في حواثي العضد فىميحث 
اميا تالحدود بالقياسوعبارته قاس السكر على القذف فى ترتيب عانين جلدة 


المناسية ۳۱۹ 


عليه جامع كونه مظنة الاقنراء وقاس نسية السكر إلي القذف علي نسسية اللمس 
والاقبيل أي ومثلها اللوة الى الزنا فى تريب حم التسوب اليه عل التسوعن 
مجامع م كون المنسوبءظنة الماد وب‌اليه « ثم قال 0 انه قا سالشارب 
علي القاذف بجامم‌الاقتراء ولا خفاء فان الادتراء ليس عتحقق فى الشارب وإعا 
هو مظنة له اه لكن ف عيارته نظر لان ااقذف نفس الافبراء لامظنته فكا انه 
لايصح ةو لالشارحين امم الافعراءلانه غير متحقق في الشار ب لا يصح قو له امح 
كو نه مظنة الاقعراء لما قلناه من أن القذف نفس الامتراء لامظنته ذا لظاهر أن 
الجامع هو ننس الاقتراء وإنكان ق الشارب بالقوة وق القاذف بالفعل كاقررنا 
سابقا والله أعلم * ( فان قلت ) اذا مظنة بالوطء وهي الخلوة أقيمت مقام الوطء 
خرمت الم ل جب مهاحد الزنا کا وجب يلوطء (قلت) انالخدود تدر أبالكمهات 
فل تنو الظنة علاتا ہر ق الد (فانقات) م ثرت مظنة القذف فحده (قات) 
أن مظانة القذف لم تو تؤثر فى ا جاب أصل الد واعا امرك في مقداره على أن حد 
الزنا قد اشترط فى وجوبه شروط وقيد بقيود لاعكن آذ تتحقق في مثل الخاوة 
والله أعل *( وقوله )م ا أن الجكسية مراتب اأخ لای مافی ترتیب آجناس 
الحم من التساهل . قان العبادة وما نحتها ليست من أنواع الحم وان قدرنا 
مضانا أى جاب عيادة قلا يصح قوله بعد ذلك وااصملاة تنقسم المفرض و نفل 
وكتيق هذا النرتيب أن جنس الا جتاس للحم الشرعى هومطلق حكم ونحته 
أقسأمه ا-جسة الاجاب والتحريم والندب والكراهة والاباحة وكل واحد من 
هذهالإسةحته مراتب فالاجاب نحتهاجاب العيادة وإبدابغيرهاوحت ايجاب 
العبادة يجاب الصلاة وأيجاب الصوم ك) أن الندب بحته ندب العيادة وغيرها 
وتحت ندب العيادة ندب الصلاة وهكذا . ( وقوله ) ها ظبر تأثثره فى الغرض 
الخ يعي أن العلة الى اقتضت اتجاب الصلاة اخص من العلة الي اقتضت مطلق 
صلاة وجاء هذا من أن المج فى الثاني آعم ن الحم ق الأول والذى يؤر فق 
الاعم لايؤثر فى الاخص وكان الاو لى أن يۇخر هذه العيارة علي ذ كره ترتوب 


عنم المناسية 

الاوصاف» وعيارةالاً دى ف الاحكام بمدآن ذ كرترتيب الاحكام والاوصاف 
على نحو ما ذ كره الامام (ذا لظن ق هذا القسم مما .زريد ويتقص ببب اتفاوت 
فما به الاشتراك هن انس الدالي والسادل والمتوساط فا كان الاشخراكفيه باس 
ااسافل فهو أغلبي على الظن وما كان الاشتراك فيه بالاعم قو ا کک کن 
بالمتوسعط توس مل عل المر تي فالصعود والعزول) اه (وقوله ) محصل منها أقسام 
اكثيرة الخ قد أشرنا إلى ذلك فى الت -ة العقلية وقد ذ كر السعد في التلويح 
a‏ من ه_له 0 با مثلتها راحب ر و lS‏ استقص. ا 
ايا بعك کتابته 0 شېد له 5 معين 2 أن يكون هذا الاصل ال عون 
غر محل المزاع و إلا کانمن الها لع المرسلة ولا خصور كيه قياس كاهو واضعم» 
وق التحريرآن بض الثافعية يرى أنه يشترط في العمل بالملائم شهادة الادول 
ويريدون بها بعد أن يقابل الوصف بةوانين الشر ع فيطايقها سلامته من ابط له 
بتصس أو إجماع أو غات الحكم عله أ 1 وعد يتخي صد E‏ 2-1 
والاناث ی ار السواتم ف الز أذ وجو 1 وسةوطا لان ا اللّه على 
أحكامه وهل يشترط العرض علي كل الا دول أو يكفى الاقتصار على أصاين 
وابطل شار ح التحريرالاول واستظبر تعيين الثاتى والهأعل © وللماسية اكلام 
على عيارة الحصول الدى أعتجر تاه شر حا لكلام د شراح المنهاج جما دنا أن 
لشيه على ماف عبار تين للاسنوی م من مواضع لظ ر (الاولى) قوله واعل أنالصئف 
ف التق قد جعل الوصف الذاسب 0 م السك راهو حفظطل العقل حعله هنا 

نس!أاسكر وهذا الثالى لايوائق تمسهره المت ادب لان تقس ال كرلا يصدق عليه 
أنه حالب تفعاو لا داف روا َه «عى هذ هااعيارة نظرمن وحيين (الاول)قوله أن 
المصنف قد جعل في التقسيم الخ لامك عامت فجاسيق أن ااتقسيم الوصف الناسب 
الذدى هو مدل السكر لكن ياعتيار ال مقصود ليه ياعتيار ذاته فلم عمجمل في اج 

ألو صغ 


المتاسية نض 


الوصف المتاسب هو حفظ العقل ( الثالى ) قوله وهذا لاوا'قق الخ لانك علمت 
ما سبق في شرح التعريف ان السكر يصدقعليه انه جالب باعتیار تر تپ الحكم 
عليه لا بالنظر لذاته فتذّكر ماقيل فى شر ح التعاريف يتضعح اك ماقلناء تماما ه 
(العيارة الثانية) قو له 2 تقر جر مذهب ابن ال1اجيف اللاتم( نظر إن‌اعتہرعينه فی 
جتس الحكم او بالعكس أو جنسه في جنسه فبوالملائم)ئان هذه العيارة يتقصرباان 
يقول يا لنص او الاجماع فى الاقسام الثلاعة کا علست مما سيق فى #رير مذهب 
أبن الحاجب واله | 

هذ اماقاله الامام الرازى فى الى صول فيهذا التة س وماحتاج اليه من الشر ح 
وقدتيءه البيضاوى فى المنباجذذ كرا لاقسام الاربمة کا ذكر ها الامام ووضح شراحه 
امثلتہا کا وض حہاالامام تقر يبا وذكرنا سابقا مايتعلق مهاوقرروا أن المراد بالاعتيار 
اراد اله على وفق الوصف و ليس المراد به أن ينص على ااعلية أو می المها 
أى أو صل الاجماع عليها وإلا لم تكن مستفادة بطريق المناسبة بل بالنص أو 
الجاع x‏ د ذ كرو الييضاوى القايها فواققالامام ق ق الغريب والملائم وخاافه ق 
اأؤثر فجعله هو ماأثر جنسه فى نوع الم كالمشقة مع سقوط الصلاة مع أن 
الاما م کا سيق جه له هو ما أثر وعه قى جنس الحم كامعزاج النسبين فى التقدى , 
وكاليلوع ف دقع الجر وقال الاسنوى آنه خالت صاب الخاصل ايضا 
قان المؤثر عنده هو مار جنسه فى جنس الک . ( وأما) 1 رسل فل هذا لغه فيه 
فان مرادالامام باجنس ق قوله ماأمر جاه فى جنسه 2 يؤثر نوعه فى نوعه هو 
المنس اليعيد کا يلم منقوله (وذلك إعا یکونو صعا أخص م نأوصاف) اخ x‏ 
وا لحلاف فى هذه ال" لقاب لار تب عليه فائدة فاا او اصطلاحية کا قاله ان 
07 ± هذا ماتماق حكاية مؤلاء الاعة لهذا التقسے وحمى کا ری طرق عختانة 

سب أأظام ر فنحتاج الي التوفيق بينها ا وجهة النظر فى كل 
0 منها وري بر هواضع الوفاق فى 0 المناسية ومواضع الخلاف فيا 
خصوصا مايتعلق بالخلاف ق الاشالة بم بين الشافعية والْتغية ومحتاج الى زيادة 
توضيسح ولذلاك وجبعلينا أن نيين هذه المطالب الي الاه ف آمور (الاول) 
( ۰ سج- ١‏ نيراس العقول ) 





«+ 


Lak:‏ المناسبة 

الحاجب ومن تيعه كاب نالسيكى فى جمع ال+وامع ( وااثانية ) طريقة الامام الرازى 
ومن تبعه عالبيضاوى _وطريقة الا مدىقريبة منطريقة الامام بل هىعينها کا 
اقسامالو صف المناسب لافرق ببنأن: كون عليته مستفادة بطري قالمناسية فةط آو 
مع الاص أو الاجماع كا سبق التنبيه عليه غير أنه لم يتعرض لاعتبار النو ع قى 
ا لجنس أو المنس ف الجنس أو ف النو ع بالترتيب لابالتص و الاجماع (الابم) إلا 
ان قال:إن هذه الصور ا ن كانت مع اعتيارالنو ع فالنوع يالغرتييذههىداخلة 
عرب التامسدب عئكده وان كانت من غير أعتباره فداےلة غریب المرسل. علي 
أن اعتيار ا لجنس ف النو ع والعكس بالنرتوب لم يقح کل منها فى الشر ع کا قاله 
الأ مدى وسيأني التنبيه على ذلك (وأما) طريقة الامام وءن تبعه كالبيضاوى قف 
اهاج فتحتمل ومین ( الاول ( وهو حلاف الظاهر من كلامهم وكلام 
الشمرا حأن يكو نالمراد بالاءتيار !يراد السك على وق الو صفق اعتبار العين ق العين 
فةط ( وأما ) اعتبار العين فى الجنس أو المنس في العين أو الجتس فى الجنس 
فبالنص او الاجماع أىمم اعتبار العينفىالعين با رتوب ف الصور الثلائة وعلى ذلاك 
يكون تة يمهم مشتملا علىغريب المناسب واقسام الملائمالثلاثة الي ذ 1 ها ابن 
الحاجب مرجم طريقهم الىطريقته لانهم لم يتركوا ما ذ كه سوىالوير عنده . 
وتكون طريقة الآ مدى #الغة لما ذ كرو هكا أنها عالفة لما ذ كره اب نالحاجب . 
الكن فى تطبيق بعض أمثلتهم على ذلاك نظر ( الوجه الثانى ) وهو الظاهر ان 
يكون المراد بالاءتبار في‌الصور الار بعة إيراد الاحكام علي وفق الوصف لاالنص 
أو الاعاء أو الاجماع على العلية وعلى ذلك يكو ن كلامم بقطع النظر عن ذ كر 
المرسل قاصرا عل القغريب هما ذ كره ابن الحاجب وعلى مافى حكه الذى رکه 
وتمچ ناك عليه قريباو ل يكن كلامهم شاملالا للمؤثرءندا بن الحاجب ولا للملانم وتكون 
وجهة نظ رهم فىهذا التةق-يم(أو لا) الاقتصارءلى اناس الذى:كون مناسبتهطريةا 


التاسية 10 


دالة على العلية وحدها من غير نص ولا إجماع وهو الذى متاح لاقامة الادلة 
الآ تية علىوجه كون مناسبته مغيدة للعلية . ويميارة أخري الاقتصار على موضع 
ا لخلاف بين الشافعية والحنفية لان ماعدا ماذ كر متفق عليه كا سيتضح (وثانيا) 
ملاحظة أن اءتبارالشار ع للوصف المناسب باراد الحم علي وفقه إما أن يكون 
ياعتيار خصوصه فى خصوص الاسے م أو في مومه أو عومه فى خصوصه أو أو 

عمومه . ويذلك تتحقق الاسام الار بم e‏ 9 ان طر يشتهم علي الوجه الثالى کون 
موافةة لطريقة الا م مدى غير أن تقسيءيهمهذا قد 7 فيه علي مادکره الأ مدى 
من الصور الواقعة فى الشر 8 صور تین وها اعتبار الصو ص فی امو م والعكس 
ونقصوافيهعنهصورة واحدة ‏ وانذ كروها ىمو ضم آخر_وهياءتبار الصو ص 
فى الخنصوص والعموم فى العموم معا * ولا برد على الآ مدى_حيث اعتبر هاتين 
الصورتين اللتين زادها الامام واتباعه غير واقعتين قالشرع ما ذ كروه من 
العثيل للاولى ياممزاج النسيين فی التقدم وللثانية بالمشقة فى إسقاط قضاء الصلاة 
ل ن المثال الاول تقديري ا علست من الاجهام على علية امعزاج النسيين للتقديم 
فى المیرات والثال الثالى قد جمله الهم مدى من اعتبار العموم فى العموم كاسيق 
فعبارته وبق الكلام عليالصورة الىذكرها الآمدى وهي اعتبار الخصوصقف 
ا لخصوصوالعموم فالعموم معا ولم يذ كرها الامام واتباءه فىهذا التقسے ولكن 
ذكروها بعد ذلك ومثلوا ھا جیما القتل بالمثقلقياسا عليالقتلبالمحدد و “عوا هذه 
الصورة بالملام وقرروا جميما انه متذق علي قبوله بينالقانسين. فان هذه الصورة 
مشكلة لا ن ابن الحاجب أورد هذا امال لاحد أقام الام عل مذهيه وهو 
ما اعتير عين الوصف ففعين الحم يالغرتيب واعتبر جنسه فى جنسه بالنص فان 
أراد الامام والا مدى واتباعها باعتيار الجنس فى المنس فىهذه الصورة الاعتبار 
يالا ر تیب لا با لص يكون انلام عند عالقا للملا م عند ابن الاجب من كل 
وجه ويكون الاتفاق فى العثيل بالف شال السابق داشئا من اختلاف النظر فيه وع 
ذلك برد على كرتوم الاساق عل قبوله بين اقائاين ما س.أتي عن أي زرد 


1 المناشية 


واتباعه من أنه لا يقيل الوصف المناسبي من غير اعتبار الشارع له بالنص 
أو الاجماع ولو اعتير جنه ةجنس الىك . وإن أرادوا باعتيار الجنسق الجدس 
قىهذهالصورةالاعتيار بالنصيكون الملاثم عندهم أخص منالملاثم عند ابن الحاجب 
ورد عامهم انه لا وجه للاقتصار على هذه الصورة وترك ااه ورتين الباقيتين عا 
د د که ابن الماجب . قان أجاوا پان هاتين الصورتين م تقعا فى الشيرع وردت 
عل م الامثلة الي ذكر ها ابن الحاجب وغيره . (اللهم) إلا أن يقال انها ترجع الى 
الور کا قاله انكر واله. .آعم 
(الامرالثانى) يتلخص عاذ كرناه أن الوصف المناسب قسمانلا نه إما معتعر 
أو غير معتير فالمءتبير نحته أقسام ( الاول) ما اعتير الشارع عينه فى عين الج 
يالنص أو الام وهو المسحى ياأوثر عند ابن الاجي والا ء »دی . وهذًا مقيول 
عند ايع حی و كان الوصف غير مناسب فاته می نص الشارےع أو وقم 
الاجماع عل أن وصفا من الاوصاف علة لهذا الع كان علة منغير نزاع (اءثاني) 
أن يمتير الشارع عيته فى عين الك بالغرتهب و لكن مع النص أو الاجماع عل 
اعتيار عينه ف جنس المج أو جنسه ف جته أو عينه وهو المسعى بالملاتم عند 
اءن الحاجب وهو أبنا مقيول عند اجيم وما اشهر عن أني زيد من الخنفية من 
وله المؤير فط لا الف ما قاناه من الاتغاق لن مرآده بالمؤثرما يشمل املاع 
کا يؤخذ من | راده أمثلة لاور من أمثلة املاع ٠‏ بل فى التحرر ان أنا زيد يلزمه 
أن يقول يملا نم الرسل وعو مالم رة عن ك بالنر تیب و لكن اعتير 
عینه قي جنس الج أو جنسه في جنسه أو عينه بالاص أو الاأجماع ( والثالث ) 
أن يعتمر با لر تیب فقط من غمران يعتجر عيئه فى جاآس المج أو جنسه شي جنسه أو 
عينه يالنص او الاجماع وهو أقسام فتارة رعتبر خصوصه في خصوص الى 
وثارة يعتير خصوصه فى عدوم الحم وتارة بالعکس وتارة يعتير مومه قى مومه 
وتارة يعتير الخنصوص ف الختصوص والعموم في العموممعا * قالاول هو الغر يب 
والثاني والثالث لم بقعا فالشرع عند الأ مدي والرايع من جنس لاسب الغريب 
والخامس نص الامام والآ مدى علي انه املاع وغل أنه مت متفق عل قبوله يعن 


المناسية ۹۷ 


القائسين وقد تقدم ما فيه . فااغريب وما فىحكه موضم تزاع فن! كتفي بالاخالة 
اعتعره ومنلم يكتف يهال يعتيره . قال الآ مدى وقد أنكره يعضهم واتكاره 
غير متجهلانه فيد الظن بالتعليل وهذا إذا رأينا شخصا قابل الاحسان «الاحسان 
والاساءة بالاساءة مع أنه لم يعبد قبل ذلك شيء فما برجع الي الكادأة وعدمبا 
غلب على الظن ما رتب الحم عليه . والذى يؤيد ذلك آنه لاذلوا إما أن يكون 
الحم قد ثبت لعلة أو لا لعلة . فان كان لا لعلة فهو بعيد لماسيق تقريره من امتناع 
خاو الاحكام عن العلل . وا ن كان اعلة فاها أن يكون لا لم يظهر أو لما يظهر . 
(الاول)يازم منه التعبد وهو بعيد عليماءرف (والثانى) هوالمطاوب اه بالحرف » 
ثم استش كل الا مدىذ للك يالغرق یمن »ا نحن فيه و بينماذ كره منصورة الاستشباد 
وان هذه الصورة من قبيل الام أى ما اعتير جنسه یجنس الك لانا امنا 
من تصرفات العقلاء مقا بلة الا<سان بالاحسان والاساءة بالاساءة . أى فيكون 
الجنس معتيرا فى الجنس» لم أجاب بأن فرض!! كلام اعا هو فىشخص ل يسبد 
من حاله قبل ذلك الفعل موافقة ولا مخالئة اه ملخصا ه 
هذا وقد علمت ما نقله السعد عن خر الاسلام ان الحنفية اعا يشترطون 
التأثير يالنص او الاجماع فى وجوب العمل بالمناسب لافى جوازء . قالالزر کشی 
قی الیحر ومنع السهروردى ق التنقيحات وجود المناسبي الغريبي ورد امثاته الى 
انلام واليه اشار الغزالى فى شغاء الغليل قانه قال : قاما بوجد في الشر ع اعتبار 
مصاحة خاصة الاوللشر ع التفات إلي جنسها وعلى الاصولى التقسيم وعلي الغقيه 
الا مثلة اه » هذا مايتعلق بلوصف الغا سب العتجر (وأما) غير المعتمر فسحاه ابن 
الحاجب بالمرسل وقسمه إلى ثلاثة أقام معلوم الااغاء وهو مردود يلاتفاق 
وغريب المتاسب وهو الذى : تهر عيله یجنس الى ولاجنسه ق جنه او 
عينه بالنص أو الاجماع وهومردود بالاتفاق أيضا ‏ وملام المرسلوهو ما اعتير 
5 وف ای وغو ان الاچ جا اة ب مره وم 
وغيرمعاوم الالغاء والاعتيار وهذا الاخيرهو المسمى بال سل وبالمصاخ المرسلة 


4۸ الا 

وبالاستصلاح وهو الذى فيه الخلاف وحاصل هذا الخلاق ان مالكارضى الله 
عنه يقول بحسجية المصال المرسلة وفى العضد انه مروي عن الشافعي أيضا وق جمم 
الو امع ان امام الحرمين كاد راق الامام مالكا أى لاه قال بالمصالم المرسلة 
تشرط أن تن اة كد رة بالضالح الممتعرة وفاقا وبالصالح الاستندة إلى 
احكامثابتة الاصول ف[الشريعة . وبعيارة أخرى بشرط أن يكوزله نظير علل به 
مع أنه فى موضح آخر رد عل الامام مالك وقال إنه مخالف للاولين» ونقلوا عن 
الامام الغزالى أنه يقول سجية المصالحالمرسلة بشرط ان تكو نالمصلحة رور ىة 
كلية قطعية کا سيق فى مثال ترس الكفار بأسري‌السلين لكنق جع الو انم 
أن مثل ذلاك ليس من ار سل لاه معتبر يأالنص والاجماع . وعيارة الغزالى فى 
المستصى قتي ذلات ولوللا أنها طو يلة لسقتها بالحرة ف فان فيها ذوائد وكذلك 
عبارنه في امول نقلها الدطار الكن نقل عنه عبارة أخرى ينكر فيبا تصور 
المرسل من غير ان بەز وها إلى تاب له وقد حشت عنها فى الس تصن فل أجدها 

ونصيا : إذا وجباتياع المصالح ازم تغيير الا كام عند تبدل الاشخاص وتغير 
الارقات واختلاف اليقاعءند دا ينغي إلى تغيعر الشرع . . قال 
والصحييح أن اللاستدلال بالمرسل 8 فى الث رع لا تصور حی يشكام فيه شق أو 
اثياتاذا الوقائم لاحصرطا وكذا المصالح.وما منمسألة تعر ض إل وف ىالشررع 
د ليلعليها إما بالقيو لأو بالرد فا نالا نمتقد خاو واقعة عن حك لله تعالىقانالدين 
قد كل وقد اشتأتر الله بروله وانقطع الوحي ولم يكن ذلك إلا بعد كال الدين 
قال الله تعالى (اليوم أ كات ت لچ دنک) والذى يدل على عدمتصوره اناحكام 
الشر ع تنق م إليموا قم التعيداتوالمتيع فيبا النصوصوما في معت اهاو مال برشد 
النصوص a‏ فلا تعيد فيه وإلى ماليس من التعيدات وعو يتقسم إلى ماتعلق 
بالا لفاظ كالاعان والمعاملات والطلاق وقد احالنا الشارع فى موجباتهاالى قضايا 
العرف فها بننى أو امبات الا مااستثناه الشارع عليه الصلاة واللام كالا كتفاء 
بالمشكال الذى عليه ماثة شر | اخ اذا حلف أن يرب مائة لما ورد م فىقصة أوب 
عليه يه السسلام و بلس فى شرعنا . والى مايتعلق لغمر الالفاظ وهو نسم الى 





ألمتأ سبة ۳۹4 


ما.نضيط في نفس ه كالنجاسات والحظورات وطرق تقل الماك فهذه الاقسام 
منضيطة ومستتدانها معلومة والى مالا ينضيط ألا بضيط مقابله كالاشياء الطاهرة 
والافعال المباحة تنضيط يضيط النجاسة والحظر وكذا الا ملاك منتشرة تنضبط 
بضيط طرقالنقل والايذاء حرم على الاس ترسال من غير ضيط وينضيط يضيط 
مآ استثىالشررع فى مقابلته قالوقائم أن وقعت في جانب الضيط القت به وان 
وقعت فی الخانب الا خر الحقت به وان رود پیا ونجاذ.ها الطرفان الحقت 
باقر بحيا ولابد أن ياو ح الترجيح لامحالة خر جمنه ان كل مصاحة تتخيل ف یکل 
واقعة عحبوسة بالاصول المتعارضة لابد أن تشهد الاصول بردهااو قيوطا اه » 
ورد عليه ماذكروه من الصور الي قال مها مألاك والي لاعكن ردها الى الصاح 
المعتبرة فى الشر ع كضرب امتهم فىالسرقة ليقر وقتل ثلث الامة لاستصلاح ملثيبا 
والقتل ق التعزير ومصادرة الاغتياء وقطع اللسان فيالذر عند المصلحة * 

ثم ان من رد الصاح المرسلة استدل بعدم الدليل علي اعتبارالشرع إياها . 
ومنقبلها احتجبانه لولم سحتج مها لت وقائععن الك الشرعي . ورد عامالملازمة 
لكةاية العمومات والاقيسة فشمولجهيع الوقائع وعلى تسليم عدم كفايتها يغى 
عن الاحتجاج بالمرسل الاياحة الاصلية . واعل أن المرسل لايتصور معه قياس 
لفقدانالاصلالمقيس عليه .شن احتعج به اعتيره د ليلاشرعيا مستقلا ولذلات یذ کر 
فى الادلة الشرعية المتنازع فيها وفي هكلام كثير وله عند ذكر باق الادلة 


و الله أعل 0 
ذإ خاتمة لهذا التقسم 4 

قد رأينا ان مختم هذا التقسيم عسألة شبيرة فى كتب الاصول والمزاع فيها 
فى بعض الكتب طويلالذيلم ينتهي المطاف الى أنالخلاف لفظى ليسله قائدة 
أو له فائدة جدلية ققط * وهذه المسألة هى ان المااسية هل تبطل بالمعارضة أولا 
واا ى هل تنخرم المناسبة عفسدة تلزم الحم راجحة علي مصلحته أو 
مساوية ها ۶ وحاصل العزاع فيها أن الوصف اذا كان مشتملا على مصلحة تقتضى 
مشروعية الى ومجعله مناسيا وعلىمغسدة مساوية للمصاحة أو راجحة عليبا 


ye‏ * الناسية 
» تقتضى عدم مشر وعيته و عله غیرمناسب فهل‌يكون تضمته للف دة مو جیا لبطلان 
مناسبته لاحك او لافيه مذهبان كام الآ مدى ف الاحكاممع اقامة اجج فكل 
متهها والبحث فيبا ولم هرمن ججملة كلامه اختياره لواحد منهما » والامامالرازى 
فى المحصول والبيضاوىفالمهاج اختارا عدمالبطلان» وان ا اجب واب نالسيكى 
فى جح الجوامع اختارا اليطلان وقد مثلوا ها عا إذا سلاك مسافر الطريق البعيد 
لا لغرض غير القصر فانه لايقصر فى الاظهر لار التاسب وهو السغر اليعيد 
عورض عفسدة وه ىالعدول ع نالقريبلا لغرضغيرالقصر حيكانه حصر قصده 
فى ترك ركهتين من الرباعية » والحاصل ان المشقة ف السفر المناسب للقصر ترتب 
عليها مصلحة التخؤيف بالقصر فاذا عدل عن طريق قصيرة الى طويلة كان ذللك 
مسدةلد خوله علىاسةاطشطرااصلاة بدونعذر.فقد عارضت هذه المغسدة مصلحة 
القصر » كذافالءطار (أما)اذا كان تالمصاطحة راجحة واللفدةمرجوحة فقداتغقوا 
علي عدم البطلان وعلاوا ذلك كا فى مسل الثبوت بشدة الاههام بالمصالم إذ ليس 
من شأنالحكيم اهدار خير كثير لشر قليل . ومثال ذلك الجهاد قانقيه اهلاك 
کشر منالنفوس وهومفسدة وفيه حفظ بيضة الاسلام واعلانشأنه وتلاك مصلحة 
عغامى أرجحمن مغد ةاهلاك الغو س» ثم ان اابيضاوى استدل على مااختاره من 
عدم البطلان بان الفعل و انض من ضر را أز يد من نامه لايص ير نفعه غير نفعلا ستحالة 
إقلاب الحقائق وإذا ق نفعه بقیت مناسبته وإذا عبت عدمالبطلان مع المفسدة 





الزائدة فم المساوية أولي. وتقريره علىقوا نين المنطقيين أنتقول: لو بطل تمناسية 
الوصف المتضمن لمصلحة لتضمنه ضررا أزيد من نفعه لازم | تقلا بالنغم الى غيره 
اکن التالى باطل لا يازم عايه من قلي المقائق فالمقدم مثله ويثبت نقيضه وهو 
المطلوب(أما) الصغرىفوجهباواضح وهيمسامة (وأما) الكيرىفوجيهها ان معنى 
مناسبة الوصف لالح أن يتر تب علىر بط الك به مصلحة فيازممن بطلان المنساسبة 
زوالالمصلحة والغفرضامها موجودة فيازم الانةلابوفيه نظارمنوحهين(الاول) 
لانم أن المصلحة كانت تم اثقلبت الى م_دة لان عدم لزوم المغدة شرط ف 
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كوا مصلحة فع وجود المفغسدة المساوية أ أو الراجحة لم تتحة تق المصلحة دالمرة 
(اثثانى) انتا لو سانا ماذ كر فى الوجه الاول لان انه يازم من بطلان المنأآسبة 
زوالا لمصاحة كا بؤخذ منعيارة الاحكام للا مدیق اتر د على< ليل القاثل يعدم 
البطلانو نصها: ا نأردتأزمناسية الو صف تبي علي أنه لايد ف المناسية من المصلحة 
علي و جه لا يستقلاالمناسية سلو لسك ن لا باز ند جود بءضمالايد منه فى المناسية 
حقق المناسية .وإنت أردت انها مستقلة بتحقيق المناسية شمنوع وذلا كلا نالأصلحة 
وإ ن كانت متحققة فى نفسهاةالمناسية ا قو اهز الم قال عدر نالمصلحةالءارضة 
«المفسدة المساوية أو الراجحة مناسية ولهذا أن من حصل مصلحة درم على وجه 
يفوت عليه عشرة يعد سغيهاخارجاف تدصرفه عن تصرقات'اءلاء ولو كان كذلك 
متاسيالا كان كذ لك وعلىهذا فلا.يلزممناجماع المصاحة والمفسدة تحة قالمناسية . 
وقول القائلان‌الداعي مو جود تالمراد به المصلحة دونالمفسدة اه » هذا وقد جعل 
صاحب مل الثبوت ازوم الاستحالة فى | تقلاب المناسب الى غير المناسب لا فى 
انقلاب المصاحة والنقع الى غيرها * واستدل الامام ف الم#صول علي عدم البطلان 
دادلة كثيرة (منها) أن المناسيتين المتعارضتين اما ان تكونا متساوتين أو احداها 
أرجح من الاخرى . فان كان الاول فلا خاو اما أن تبطلواحدة منها بالاخرى 
فقط منغمرعكس واما ان تبط لكلو احدة منها بالاخرى واما أن لاتبطل واحدة 
منها ولا جا رانتظلواجدة فقط لابه ر ر جیح بلا مرجعح اذ ئيس بطلان أحدها 
اول من المكن ولات أن تبطل كل واحدة بالاخرى لان المقتضى لعدم كل 
منهيا وجود الا خر والعلة لايد أن تكون حاصلة مع المعلول . فلو كان كل واحد 
منها مرا فى الأ خر ازم أن يكونا مو جو دن حال کو نما معدومين وهو محال 
فتعين القسم الثالث وهو عدم البطلان وهو المطلوب . وان كان تالمفسدة أقوى 
فلا يازم التفاسد أيضا لانه لو لزم التفاسد اكان بينها منافاة وقد بيئا فى ال 
الاول عدم المنافاة واذا زالت المنافاة لم يازم من وجود أحدهيا عدم الا خر اه 
مع بعض تلخيص. وفيه نظر فانا ختار ان المفسدة أ بطلت ال مص لحة والمرجح لذاك 
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اندرء المفاسد مقدم على جلي المصالح فلايازم الترجيح يلا مرجح . (ومنها) أنه 
قد تقرر فى الشرح اثيات الاحكام الختلفة نظر! الى الهات الختلفة مثل الصلاة 
فى الارض اأغصو بة فامها منحيث انها صلاة سيب الثوابومن خيث انها غعصب 
a‏ هرات معن هل السلحة وائلية الديية الشاب 
مشتملة علي المفسدة أى وكل منهيا معتير فى الشرع فلو كانت المناسبة تبطل لما 
صحت الصلاة ولم تكن سيب الثواب . وفيه نظر واضح لان هذا ليس ما تحن 
فيه لار:_ الكلام فى مصلحة ومضسدة اشىء واحد ومةسدة الغصبط تنشأ من 
الصلاة فانه لو شغلا لكان بغر الصلاة لحصل الاثم . وكذلاك مصلحة الصلاة 
لم تنشأ من الغصب قانه لو صلى فى غير المغصوب لصحت » ( ومنها ) آرت 
العقلاء يقولون في فعل معين الاتيان به فيه مصاحة فى حقي لولا ما فيه من 
المفسدة الغلائية ولولا حة اجماع جهى المصلحة والمفدة لما صح هذا الكلام ام 
وفيه نظر يعل من كلام الآ مدى السايق وحاصله أن بقاء المصلحة لايستازم بقاء 
المناسبة » واحتعج ابن المحاجب ليطلان المناسية بأن العقلقاض .أن لا مصلحة مع 
مغسدة تساو ما أو تؤيد علمها ومن قال لعاقل بع هذا برح مثل ما تخر أو أقل 
لم قبل وعلل بأنه لا ربح حينئدذ ولو قعل لعد خارجا عن نصرقات المقلاء آم 
وفيه نظر أذ لا أن عع عدم اللصلحة مع المفسدة الا إذا اشترطنا ق‌الصلحة عدم 
لزوم المفسدة وما استند اليه من مثال البح إنا يقتضى عدم رتب الحم لازوال 
المصطلحة والمتأ سبة بالكلية وذلك متغقعليه بينالغرقين كا سيأ ني » هذا خلاصة 
الحجاج بين الغريقين » ثم اعلم أن الغريقين (القائل ببطلان المناسية والقائل بعدم 
اليهثلان ) متغقان على انتفاء الح قحذه الالة إلا انه عند القائل بالبطلان لعدم 
المقتضى وعند القاثل بعدم البطلان لوجود الماح . ورج هذا إلىجواز خصيص 
العلة وعدم جوازه فنلم يجوز التخصيص قال بالا ول ومن جوزه قال ياثثاف 
ولا يرتب عليه قائدة إلا ماقاله العلامة الشر يبي من انه يترتب عليه انقطاع 
المستدل وعدمه . قعليالةول يعدمالبطلان يكون لف الحم لوجود المانع فلا ينقطح 


فلناسبة YY‏ 
الل.تدل لبقاء ما علل به . وعلى القول بالبطلان کون مخلف الج لعدم اللقتضى 
فيلقعام المستدل اہین ان ما علل , به ليس بعلة کا سياف توضيحه فى الذقض من 
القوادح » هذا خلاصة ماد تاعا . وف مسل الثيوت وشرحه مايعيد 
أن أخنعية د تقول عدم دطلان المناسية إذا عارضلها معدادة مسباوية أو ا 
رتب اک عاق نذاو سو و اد عطي اة د مع أن الصوم 
حرام وعيارته : وال أن الكلام هنا ففمقامين(الاول) أنالغسدة تبط ل المناسية 
وتعدمها وبه قالقائلوا الاخراموهذا ضرورى اليطلان إذا المفروض كو نهمناسيا 
مشتملا عل اللصلحة ومع هذا مشتملا عل معسدة والواقم لا يبطل (والثاني) أن 
الفسدة وجب عدم اعتيار الشارع المناسية معيا وهو تار صاحبي | م#صول وجهور 
الشافعية واستدلوا بأن اعتيار مصلحة مع ازوم مغسدة أبعد من ن الحكم كل اليعد . 
وما د كرهالص:ف لا يبطل هذا بل الواق به أن مقتضي حكة اا نلا مهدر 
ماهو الواقموالواقع هنا مصلحة و«غفسدة فللحكم أنو ففحقها إذ لامانع إذ 3 
الذى يتخيل هو !اتضاد وهو غير مانم لاختلاف الجهة فافهم فانه دقيق ويالتأمل 
حفيق» ومن هنا أ عن آل جواز اجماعها من جبتين صح النذر بصو م العيد 
عند الل:فية فانه من جهة كو نه صوما نويا ولد كابير للشهوة فيه مصلحة فأثر 
فيه النذر فوجب يه . ومنجهة كو نه اعراضا عن‌ضيافة الله تعالىفيه مغسدة وهو 
حرام اه ولقائل أن يقول : هل كل فعل فيه مصلحة ومة-دة ماوية أو راجحة 
وغ رتسب عأيه حك المصلحدة وحم المفسدة حی ولو کان المكان متنافيين أو ذلات 
مشروط عا إذا أمكن اجماع الحكين على الفعل الواحد والظاءر انه لايد من 
امكان اجماع المكين رر ها ال موضوع ولعل حر بره لا ختص ذا اللوضع 
والله اع *«- 
$ البحث الرابع فى وجه كون الماسية طريقا دالة على الملية 4 

قد عالست أن الوصف المناسب الذى ر بد الات ته ب 

' مناسبته له ه و الوصف اللائم لجكم بحيث يلزم من تر بن انك بک عليه حصول 
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مصلحة للخل ق أو دقع مفسدة عمهم . وعته المصلحةأو دقع‌الة_دة صالمة لان تكون 
مقصودة للشارع من شرع الك ٠‏ وذلك كوصف الاسكار فان حرج المسكر 
رتب عليه حصول مصاحة للخلق وهي حفط عقو هم من الضرر إلذى يلحقها 
بتعاطي المسكرات . فاذا ورد فالشر ع حلم وف له وصف مناسي لهذا المح 
من غير نص علىعليته له أو إعاء اليها قد رتب على ربط اله به مصلحة للخلق 
صالحة لان تكون مقصودة للشار ع من شرع هذا الع حصل الظن دان هذا 
الوصف علة و ليس لدينا طريق بوصلنا الىهذا الظن سوى مناسية الوصف للح 
فيثبت أن المناسبة تدل على علية الوصف المناسب . ولا خنى أنهذا يتوفف على 
أمرين (الاول) أن الله تعالي شر ع الاحكام لمصالح عائدة علىااعباد اذ لو كانت 
مشروعة لالمصلحة تعود عليهم لم تكن المصلحة الى رأيناها ناشئة عن الح 
ارتب على هذا الوصف مقصودة للشارع من شرع الحكم فلا عصل الظن 
بان هذا الوصف علة ولا كون المناسية طريقا دالة على العلية (فان قلت) اذا لم 
تسكن الاحكام مشر وعة للمصالح لانتحةقالمناسية فضلا عن دلالتبا لانالمناسية 
على تعريف الا مدى قد أخذ ق مغهومها أن 7_كون المصلحة مقصودة أى 
للشار ع من شر ع المع کا صر ح به ابن السيكي فى جهم الجوامع (قات) إن 
هذا ااتعريف مبي علىأن‌الاحكام شرعت لمقاصد للعياد وإلا خقيقة المناسبة هي 
ملاعة الوصف للحم بحيث بيترتب عليه مصلحة سواء كانت مقصودة من شرع 
المح إذا جرينا على تعليل الا”حكام أو ليست مقصودة اذا جريا على عدم 
تعليلها (الامر الثانى ) أنهذه المصلحة الى رأيناهاناشئة عن‌هذا المكم المترتب علي 
هذا الوصف ل وجد معبا مصلحة اخرى تنشأ عن هذا المكم المرتب علي وصف 
آخر.اذلو كانكذلك لم حصل الظن بانهذا الوصف هو المتعين لاعلية لجواز أن 
يكون الوصف الا خر هو العلة وحينئذ لانكون مناسية الوصف الاول دالة على 
عايته بل تكون في معرض المعارضة وبذاك تمل ان الامر الثالى لايتوقف عليه 
وج هكون المناسية عليالاطلاق تفيد العلية بل يتوقف عليه وجه كوزمناسية هذا 
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الوص ف الخاصدالة على عليتهعخلاف الامر الأول ولذللكتكان. دار الد يلعل ان‌الناسية 
طريق للعلية عليه » إذا عهد هذا فاع أن الاصفهاتي فى شر ح 0 8 
الاستدلال على أن المناسية تفيد العلية بقياسين تقرير الاول هكذا : 

شر عي و كلح شرع ى منشس وع لمصالالعياد فهذا ال مشروع يه # 
م وعد بيان المصلحة الى نشأت عر نام المر تب على الو صف المرادائياتعليته يقال: 
المصلحة الي شرع الك هما إماهذه أو غيرها لاجا ئز أن يكون غير هابالاستصحاب 
فتعين أن تكون المصلحة ميهذه . م إذا عدت أنهذه اآصلحة الي شر ع ها 
هذا الك میت أنهذا از صف ذا الج واذا کیٹ د لاك وتان الناسية 
تفيد ااعلية اذ الغرض انلاطريقلاعلية سواها اه بزيادات كثيرة ف تنظے الد ليل 
و:وجيبه وتتميمه نحي ثصأرمثيتا للمطلوب و سيا نىمايتعلق باثياتمقدماته « و عک ك 
انتقررهذا الدليلهكقا:لولمتكنالمناسية مفيدة لعلية الوصفظ الم تكن ‌الاحكام 
الشرعية مشروعة لمصال العياد لكنالتالى باطل قيبطالمقدم ويثيت نقيضه وحو 
المطلوب (أما) الملازمة فوجهبا انلك قدعامت إ[الماسية اعا تغيد ظنعلية الوصف 
المتاسمب لانه يازم من ترتيب السك علره تلا كالمصلحة المقصودة لاشارع من شرع 
ال؟ . فلوفرضنا ابالمناسية لاتفيد ظنعلية الوصف لا تكون المصلحةالي رأيناها 
مترتبة على الم مقصودة للشارع وكذا غيرها لان الاصل عدمه فلا تكون 
الاحكاممشروعة للمصالح . (واما) بطلانالتالىوهو انالله تعالىيشر عالاحكام 
لاجل مصا لح العياد فقد استدل عليه البييضاوى فى المنباج بالاستقراء وفيه نظر 
فا نالاستقراء اعا يدلعل ان هناك مصا لح مع الاحكاماما ان 0 شرعت 
طاو كان تمقصودة للشارع من شرع تلك الا حكام فلايدل عليه الاستقراء لحواز 
أن تكونتلك اللصالح حاصلة مع الاحكام اتفاقا منغير قصد (والجواب انه)يازم 
من ثبوت اقنران غا اب الاحكام بالمصال أن تكون تلات المصال مقصودة من شرع 
الاحكام اذ الاتفاق اعا يعقل فى = أو حكين لا فى مءظم الاحكام : وبذلك 
ظهر وجه قو لالأسوى:ومنه يع أن الله شرع أحكامه ترعاية مصامعياده علسبيل 
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التفضل و الاح سانا لو استدل الا مدى في الاحكام على بطلانالتالى مالا جاع والمعقول 
فثال: أما الا جماحفهو أن أ عةالفقه جدعة على أن أحكام اله تعالى لا دلو عن حكة ومقصود 
وان اختلفو ا فى کون ذلك بطريق الو جوب کاقا ات اام مزلة اويح الاتفاقو الو قوع کا 
شو لاصحاينا اه » وقد اعخرض! بن ال بكي على من ادعى الاجماععليذ الكوقال: إن 
دعوى الاجماع باطلة لا نالمتكا ين لم يقولوا بتعليل الا حكام لصا للا بطريق الوجوب 
ولا الجواز وهو اللائق بأصوطهم وكيف ينعقد الاجماع .م عدا لفة جماهير المتكلمين 
والمسألتمنمسائلءاهبماه المقصودمنه» وال يواب. ان المتكلمين ا عانذو|العلةوااياعث 
بالمءنى اقيق كاسي قف تعر يفالعلة » ولاأظ نأن أ حدامن!امقلاء يافى ان الله حك لا 
يفعل إلا له_كة ولا يشرع حك إلالمكة منغي رأن تكون ب اعثةله بمحيث يعد بذالك 
مس كلا بغمره بلعل معنى امباغاية وحكة مترنبة علي فعله وحكه . واسيق توضيحهق 
تعر يف العلةفت ذكر» قال الا مدى وأماالمعقوا_قهو اناششحكم فصنعهفرعايةالغرض 
إما أن يكو نواجيا أولا.يكونواجبافا ن كان واجياف لعن المقصود قفعله لاصو د 
يكو ن اقرب الى موافقة المعقول»نفهله بغيرمقصودفكانلازمامن فعله ظنا واذاكان 
المقصود لازما فى صنعه فالاحكام من صنعه فكانت لفرض ومقصود والغرض 
اما أن.يكون عائدا ال الله تعالي‌او الي العباد ولاسبي ل الي الاول لتماليه عنالهسرر 
والانتفاع ولانه على خلا ف الاجماع فل يبقسوىالثاني. وايضا فان الاحكام مما جاء 
مها الر سول ف كانت رحهةللءالمين لةو له تعالى(وماأرس اناك إلارحة للعالمين)ناوخات 
الاحكامءن حكةعائدة ناءالمين ماكانت رحة بل نقمة لكونا2ت_كايف ها عض 
تعب ونصب. وايضا قوله تعالى (ورحدتى وسعءتكلشثي١)‏ فاو کان شرع الاحكام 
فى حق ااعباد لاالمكة لكانت نقمة لارحهةلماسيق. وأ يضاقوله صلى الله عليه وس 
« لاضرر ولا ضرار فى الاسلام » فاو كان التسكليف لا 1_كة عائدة الىالعياد 
اکان شرعہا ضررا مضا وكانذلك سيب الاسلام وهوخلافالنصاه (قات) 
أن الغرض والمقصود اناد على ظاهر فى كلامه كان عله على الله تعالی کا سيق 
توضيحه فى تعريف ااعلة وان آخذ على أنه غاية وحكة ترتبت على الم فلا 
استحالة بل هو الواقم کا حةقه اليد فى مواضع والله أعل - 
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واستدل الامام فى الحصول على أن الله تعالى شرع أحكامه لصأل عياده 
بعدة وجوه( الاو ل)اناشهتعالي خصصالو اقعه المعينةبا لىك المعين وذ اكالتخصيص 
اما ان يكون لمرجح اولا لاجائزانيكون امير م رجحو الا لزم ترجيحاحدالطرفين 
على الآ مغر بلا مرجح وهو محال ثبت انه لمرجح . ثم ذلك ارجح اما انيكون 
عائدا اليه تعالي واما أن يكون عائداً الي العبد و الاول باطل ماجماع الم مين فتعين 
الثاني وهو انه تعالى انما شرع الا حكام لا“مرعائد الىالعيد . ثم انذ لكالامرالراجع 
اليالعيداما أن يكو نمصاحة له أومفدة وإماأنلايكونمصلحة ولامؤدة والثالى 
والثا لث باطلان بالاتفاق فتعين الاولفثيتانه تعالى !ما شرع الاحكام اصا ل العياده 
واعغرضعليه القراقءاحاصله :انه‌یکنی الرجيمح بالارادة وذالكامرعائداايه تعالي 
ولثن سلما انه غير الارادة فلانسم ان کو نه عائدا الى الله تعالى خلاف الاجماع فان 
المعمرلة يقولون منكال حكته رعاية المصالح فرعايتها 5الوعدمه نقصوالكالراجع 
اليه اه » ( ااوجه الثاني ) انه تعالى حكم باجماع المسامين والكيم لا يفعل الا 
لمصلحة فانم نيغعللالمصلحة يكوزعابثا والعرثعليه حال لاص والاجماع والمعةول 
(١ما)النص‏ فقو له تعالى(أ-غسبةم ا هاخلةنا ک عبثا)(ر بناماخلةت هذ اياطلا)(ماخلقناهىا 
الا.الحق) (واما) الاجماع قد اجممال مو زعلى انه تعالى ليس بها بث(واما) المعةول 
فهو أن العيث سغه والدفه صدفة نقص والنقص على الله تءالى محال ثبت اله لاند 
من مصلحة وتنات المصلمحة عتنع عودها الى الله تعالى عر وجل كا نينا فلابد من 
عودها الى العبد فثبت انه شرع الاحكام لصا لح العياد © و اعترض عليه القراق 
بعدة امور ( أولا ) ان الاتفاقوقع على اطلاق الک عليه تعالي مع الاختلاف 
فى معناه فعتد أعل السنة انه حكيم عي انه موصوف رصفاتالكال ااعلم الشامل 
وغيره من الصفات السبعة . وعند المععرلة انه حكيم ععى انه براعي المصالح على 
حسب اطلاق اكيم ف العادة . فهذا القول انما يتم على راى العمزلة دوناهل 
السنة لانه لايلزم مناتصافه يالصغاتالسيعة رعاية المصالح بل رجح احد اجا رن 
علي الا خر عجرد ارادته الى من شأنها انترجح لذانها منغمر مرجح اه ومكن 





A‏ المناسية 
آن یجاب بان!تصافه بصفات‌الکالیقتضی ان يكون لاقعاله و احکامه کک 
من غبران تكو نباعثة له على القيقة كاسيق »(#انيا) انالا ياتاليساقہا استدلالاعلي 
انه ليس بعايث ايسالمراد يا لعبث قيبارعاية المصا لح بلعدمالتكايف می قوله تعالى 
(أخسيم آغا خلقنا م عبثا) أى لغيرالتكايف وهكذا (ماك)دعوى الاجماع علي انه 
لیس بعابث اغا تصح فى اطلاقهذا اللفظ لامهامه النقص اما الق بغير معى فلا 
نسلم الاجماععلى عدمه بل جوز عليه تعالىولا اجماع فيه (رابعا) لا نسل قوطمالعيث 
سغه الخ اذا فسر بالخلق لغير مصلحة وانما يكون سفها من الحاوق اذا أفسد فى 
ملاک الله تعالیآو قی‌ملات خاقه يغير ل لامک كن قرضه فىحق الله تعالى 
(والجواب) عنم ما قاله القرافىلماعامت مناه لاینازع أحد فى ازلافماله وآحکامه 
غايات وحكا وإعا الخلاف في امها باعثة على القيقة أولا (الوجه الثالث) انه 
تعالي خلق الأدى مشرقا مكنا لقوله تعالى ( ولقد کرمتا ب ڪي آدم ) ومن کرم 
أحداً مدعي 90 فى محصيل مطلو به كان ذلاك السّعي ملاعا لا ال العقلاء مال تحستا 
فها بينهم فاذآً ظن كون المكاف مشرقا مكرما يقتضي ظن انه تعالي لا يشرع 
إا ما يكون مصاحتله » واعترض ال ا ليسكلغلن معتبرا كانى شهادة 
الةتمة والصبيانوالكغرة فاا ل تعتم مع افادمها الظن . (والجواب) أن 
هذا ااظن‌قدآيده الو اقعقانغا ا 0 بر تب عليها مصالح للعياد » 
(الوجه ارايم ) ان الله تعالي خلق الا دميين للعيادة اقوله تعالي ( وماخلقت الجن 

والانس إلا لیمیدون ) والحکے اذا اش عبده بشيء قلابد أن بزيح عذره ويسعي 

في حصيل متاقعه ودفع المضار عنه ليصير فارع 0 متمكنا من الاشتغال بأداء 
ما أمره به والاجتناب عما مهاه عنه . فكونه مكاهًا يقتضي ظن انه تعالى لايشرع 
إلا ما يكون مصلحة له » و اعترض القرافي على (قوله بأن ا لمك الخ) بأن هذا 
فى الحكة العادية لافي المسكة في حق اوه تعالى ةلا يازم فيباهذه المناسيا تاه » 
وعكن أن يقال بأن الواقم في الا كام الشرعية قن روعى فيها هذه المناسيات 
تفضلا وإحسانا منالله تعالى . (الوجه الخامس) النصوص الدالة على أن مصا لح 


الحلق 


وغايات 


المناسية ۳۲4 


e 


الخلق ودفع المضار عنهم مطلوب للشرع قال الله تعالى (وما أرسااك إلا رحمة 
للعالمين ) وقال (سخر لک ماق السموات ومافى الارض جميما) وقال ( بريد الله 
بک اليسر ولا يريد بكم العسر ) وقال عر وجل (وما جعل علي ف الدين من 
حرج) وقال 4 «. عشت بالكنيفية السهلة المحة» وقال «لا ضرر ولا ضرار 
في الاسلام » « واعترض عليه القراني يأن المراد بالارادة فى هذه الا ية عند 
أهل الستة. الامر (والجواب) أن الكلام فى الاحكام الشرعية هل بيترتب عليها 
مصالح أولا فكون المراد بالارادة في الا ية الامرأدل علي اللقصود كا هو ظاهر 
(الوجه السادس) انه تعالى وصف نفسه‌بکونه رؤوقا رحيا بعياده وقال (ور هي 
وسع تکلشی») فلو شرع مالا يكو نللعيدفيه مصلحة لميكن ذلك رحهة ولا رأفة . 
واعغرض عليه القرافى بأن المراد بالرحمة الارادة لاستحالة الرحة عمناها الحقيق 
عليه تعالى (ونجاب) بأنالرحمة فى حقه تعالي إرادة التفضيل والاحسان لا مطلق 
ارادة والله أعل ثم قال الامام فبذه الوجوه الستة دالة علىان الله تمالم ماشرع 
الاحككام الالمصالح العياد * م اختلفالناس بعد ذلكةالمءمزلة صرحو بأنه يجب 
أن يكون فعله مشتملا علي المصلحة وأنه يقبح من الله قعل القبيح وقعل العبث 
والفقهاء يقولون إعا شر عالاحكام لمصالح العباد تفضلا وإحسانا عليعياده اه » 
هذا ومنالعجيب أن الامام الرازى رضي الله عنه أقام الادلة هنا على أن الله تعالى 
شرع أحكامه لصا لح العباد وأيدها بكل ما لدره وفي تعريف ااعلة أقام الادلة 
عل أنالله لم یشرع أحكامهاصالح لا لاعياد ولا له سبحانه وتعالى وقد سيقهناك 
ماهو التحقيق من أن لله فى أفعاله وأحكاءه غاياتوحكامن غير أنتكون باعثة له عل 
شىء والله أعلم » ثم ان الامام فى الحصول وال مُدى فى الا كام قد ذكرا أدلة 
كثيرة على ان الله تعالي لم يشرع أحكامه للمصالح تعارض ماسيق ومعظمها 
برجع إلى مباحث كلامية كسألة اق أفعال العباد الاختياربة ولذلكأعرضنا عن 
تلخيصها والرد عليها » هذا عام القول فى مسلاث المناسبة وقد يظن من لا ب 
الوقوف علي مسال العلوم مستوفاة اني أطلت الكلام فى هذا المسلاكولو درى 
٤۲ (‏ اج ١‏ نبراس العقول ) 





بس الشيه 
ما يحتاج اليه من البحث والتفصيل لاعتہرنی من اختصر بل اقتصر أو قصر 





والله هو الموفق » 
9 الطريق الخامس من الطرق الدالة علي العلية الشيه #6 

وفيه مباحث ثلامة ( الاول ) فى تحقيق معناء ( والثاتى ) فى حقيق القول 
فى قياس غلبة الاشياه وق أنه من قياس الث-_يه أو ليس منه ( والثالث ) في 
ذ كر الخلاف ف الشيه وبيان مذاهب العلماء فيه والاحتجاج لكل مذهبي *» 
( البحث الاول ) قى نحقيق معناه (أما) فى الاغة فقال فى المصباح الشبه بفتحتين 
من المعادن ما يشبه الذهب فى لونه وهو أرفع الصغر والشبه أيضا والشبيه مثل 
کے والشبه مث لحمل المشابه (وأما) فى الاصطلاح فيطلق على الوصف الشمهى 
واا باعي المصدري وهو كون الوصف شيا وهو .هذا المعى من المسالك 
وبالمعى الاول من العال الجامعة . ويقال أيضا قياس شبه وهو عبارة عن القياس 
الذى جمع فيه بين الاصل والفر ع بوصف شهي: ومنالمعلوم أن كل قياس لايد 
فيه من كون الفر_ع شبيها بالاصل فى ءلة جاءعة الا أن الاصو ليمناصطلحوا علي 
تخصي ص هذا الاسم مهذا النوع منالاقيسة ثم إنك'ذا اطلعمتعل معظ م كتب 
الاصول رى اختلاطا فى الكلام علي هذه الامور الثلاثة فبينهاتم يتكدون على 
الشبه ععي اللاك نرىال كلام لاينطيق إلا على الوصف الشمههي أو على قياس 
الشبه فيضطر الناظر فى ذللك الى ارتسكاب التأويل فى عباراتهم باستخد ام أوغير 
ذلاك. والذى مجعلالخطب سهلا أمها أمور متلازمة وان السكلام على واحدمتها 
يستتيع الكلام على الآ خر . ثلا إذا قلنا ان الشبه بالمعى المصدرى مسللك من 
مسالك العلة كان الوصف الشيحي صالكا لاعلية وكان قيا سالشبه حجة . وكذلك 
اذاقلنا إن قيا سالشبه حجة كان الوص فالشبعي علةوكان الشبه بالمعني المصدرى 
مسلكا عند الجهور خلافا لابن الحاجب ومن تبعه الذين يقولون ان الوصف 
الشمهي لا نبت عليته اله عسلاك 2 غيرالم :اسبة كا ساق تفصيلالةول في ذلك * 
والقصود الآ نالكلام علي الشيه عمى المسلك. ولما كان حديده بتحديدالوصف 


الشبة ۳١‏ 
الشهي تعرضوا لبيانه ثم منه يعرف المسلك كا لهم فيا سبق عرفوا اللناسب 
ومنه عرفت المتاسية . وقد اختلفوا فى تعريف الوص الشمه ي اختلاقا عظها حی 
قال إمام الحرمين لا يتحرر ف الشيه عيارة مستمرة فى صناعة الحدود وقال ان 
السب وقد كثر التشاجر فى تعريف هذه المنزلة (أى معرلة الشيه فانه وسط بين 
الوصف_المناسي والطردى )ول أجدلاحدتعريفا حا اه والسرف3لاك أن الوصف 
الشمهي وسط بين الو صف المناسي والوصذغ_الطردى وفيه شبه بكلممهما ولذلك 
سمي الشيه ف کان ميعزه عمهماعسيرا» وفىاليحر الحيط أنقياسالشيهم نأهمما جب 
الاعتماء به » وكذا القرق بينه وبمن الطرد أى بين الوصف الذىابتيعليه قياس 
الشيه وبين الوصفنى الطردى أو بين نفس قياس الشيه وقياس الطرد * وقال ابن 
الانبارى: لست أرىفى مسائل الاصولس أل ةأنمض من هذه اه . وهأ ناأذ كر لكجميع 
مأوقفتعليه من تعار يغه مع بط القولفيها قاقول (التعريض) الاول مانقله الامام 
فى الحصول وتبعه البيضاوى فى الممهاج عن القاضى أنى بكر فانه قال الوصفت 
المقارن للحي إما أنيكونمتاسيا له بذانه وإما أنلا يكونمناسيا له بذانه ولكنه 
يستازمالمناسب وإما أن لايكو زمتاسيا للحم بذانه ولامستازما للمناسي. قالاول 
المناسب والثاى الشبه والثا لث الطردى . فالوصف الشمهمي هو المقارن لاحکم 
الذى لايكون‌مناسيا له بذانه ولكنه يستازم المناسي . والشيه ععى المسلك كون 
الوصف كذلك » فثال الوصف المناسب السكر مع المرمة فانهمناسب ها بذاته 
کا سيق توضيحه فىمسلك المناسية . ومثالالو صف الشمهى وصف الطبارة الذى 
عال به وجوب النية فى التيهم حى يقاس عليه الوضوء قان الطہارة من حيث هى 
اسب أشتراط النية والا لاشغرطت ف الطبارة عن النجس لكن تناسبه من 
حيث أنها عيادة والعبادة مناسبة لاشتراط الاية » كذا ىالاسنوى. ووجه مناسية 
العبادة لوجوب النية أن النية مها تت بز العبادة عن|اعادة (قان قات) إما أنتكون 
إزالة النحاسة طبارة أولا تكو نفانلم تكن طبارة فلايصحماقاله والالا اشعرطت 
. فيالطهارة عن الاجس. وان كانت طبارة فلا يلو اما أن تكون الطبارة متلزمة 


YY‏ الشبه 
للعيادة آولاتكون فان كان الاول ازم اشعراط الية في ازالة النجاسة أيضا. وان 
كان الثاني فلا يصمح ماقاله من أن الطوارة مناسبة لوجوب النية من حيث إنها 
عيادة (قلت) ان الطهارة قسمان قم طريقه الافعال وهو الوضوء والتيمم والغسل 
وهذه تستازمالعيادة . وقسى يعد من باب الروك وهوازالة النجاسة وهذا ل قصد 
منه بحسب الالاصل التعبد * ومثال الو صف الطر دی ماعلل به من جوز الوضوء 
بالماء المستعمل وهو قوله مائع تہی على جنه القنطرة فيجوز الوضوء به کالاء فى 
النبر فان بناء القنطرة على الماء ليس مناسيا ولا مستازما المتاسب . ومثل ذلاك 
قولهم الخل مائم لاتينى على جنسه القنطرة فلا تزال به النجاسة كالدهن . واعا 
زيد لظ الجاسلادخالالاء القليلفانه لانينى عليه القنطرة و لكنهاتيي عل جنسه » 
و للوصف الطردى أمثلة أخرى يعتبر ذ كرها من قبيل الهذيان سنأ تي على إمعنها 
فى مسلك الطرد » ثم ان تعريف القاضىللشيه ما ذ كر فيه دظرمن وجوه (الاول) 
أن القياس الذىجمم فيه بين الاصل والغرع بالوصف ااشبحىعلى ماقاله القاضي 
وهوالوصف الس تاز م لاسب هو القياسالسمى بقياس !لد لالةو قياس الدلالة من 
قبيل قياس العلة المقابل لقياس الشبه لان المع فيه ق الواقع إعا هو بذلك اللازم 
المت سبغير أنه | تی ف التعبير عا تازمه (الثاتى)أن القاضى وغيرهقرروا أنقياس 
الشيه لايصار اليه مع امكان قياس الملة هلو كان قياس الشبه هو الذى جمم فيه مهذا 
الوصغت الذي اعتيره القاضى وصغا شبهيا لامكن أنيتحةق بدا اذ لايصح الالماق 
هذا الوصف.م وجود لازمه المناسب(اثثالث) لو كانقيا سالشيه علىماقاله القاضي 
لوصح قول الشانعي ان تعذر المناسب كان حجة فانه على كلاءه لايتعذر المناسب 
أبدا (فان قلت) ان هذا الظر وجوه انثلاثة مبنى على أن المناسب اللازم معلوم 
ونجوز أن يكون مراد القاضي انه المستازم المناسب من غير أن يعلم ذلك اللازم 
المناسب واعا عامنا استلزامه له من التمات التارع اليه فعرجم تعريفه الى التعريف 
الصحيح الآ ني (قلت) يبعد هذا أمران (الاول) تمسر هم بانالقياس المبنى عليه 
هو قياس الدلالة (الثاتى) اطباقهم على العثيل له بامثال السابق وربيامم اعين ذلك 


مام 


الشيه ARI‏ 
اللازم المناسب « علىانك تمل ان الوصف الشبهي على‌التعر يف الصحيح الا في 
بعل من التغات الشرع اليه فى بعض الاحكام انه مناسب فىذاته وان ل تدرك العقول 
مناسيته لا انه مستازم للمناسب (اللحم) إلا أن يقال إن المراد على تسليم ماذكر انه 
متضمن اممصطحة الناشئة منالمم المر تب عليه وإن1تدرك لاانه مستازم لوصف 
اا لاحم وهو بعيد . وعلى الجلة ان هذا التعريف على مقتذی ماذكر 
ضعيف جدا» وقال!:نالسيكي:الذدى رأيته فى تمر التقرب والارشاد م نکلامه 
(أيالقاضى) ان قياس الشيه الحاقفرعءاصل لكثرة أشياههه للاصل ف الاوصاف 
من غير أن يعتقد أن الاوصاف الى شابه الغرعفيها الاصل علة أه وهذا التعريف 
لقياس الشبه يمكن أن يكو نمبنياءلى”عريغه السا ب قللوصف الشبهي نان يقال: منغير 
أن يمتقد أنتلك الاوصاف علة بل تستازمااعلة . وعكن أنيكوزمينيا علىالتعريف 
الصحيح الا فى بان يقال منغيرأن يتقد أن تلاك الاوصاف علة أىمناسية ولكن 
عهد التفات الشرع اليها ف بعض الاحكام و ادل أله (ااتعر بف الثای) وذكره الامام 
فى ال صول واختاره ف الرسالة الها ية أن الوصف الش.هيهوالمةارن الذىلا بناسب 
الحكم و لكر عم اعتيار جنسه اقريب فجن سام القرمب» قالابنالسيكيلا نه 
عم حي کو نه غير مناسب يظن عدم اعتباره . ومنحيث انه عرف تأثير جنسه 
القريب ف الجن سالقريب للحكم م عأنغير ه م نالاوصاف ليس كذلكظنانه أولى 
بالاعتيار » والطردىهو غيرالمناسب الذىلاي فيه اعتيار جنسه القريب فجنس 
الحم القريب. مثالالوصف الشبهي الهاو دلا جاب المهر عند الما لكية وعلى المذهب 
القدم عند الشافعية فان هذا الوصف غير متاسب 








للح لان وجوب المهر ف 
مقا بلة المتع بالوطء وعجرد الخلوة وإن كانت مظنة لاوطء لانستحق أن تقابل ق 
نظرالعقول بالمال إلا أنجنسهذا الوصف وهوكون الخاوة مظنة لاوطهء المتحقق 
ف الحاوة «الاجنبيةقد اعتير ىج:سالوجوب وهو الحم المطلقالمتحة قف التح رم » 
(فانقات) ما الفرق بين الوصف!الشيعى ع لهذا التعريفو يناحد أة .اءالمناسب 
وهو ما اعتبر جدسه فى جنس الک والذى قد مثلوا له بمثال المظنة المتحققة ف 


rr‏ الشيه 





الملاة وق الخزية *(قلت) الغرق ينها أن نوع الوصف هنا غعر مناسب لنوع 
السك مخلاقه هناك فان نوع الوصف مناسب لنوع الحم فى الصورتين المتحقق 
تراس الف لفاس اغ فان وصف اللوة بالزوجة وان كانت مظنة 
للوطء غيرمناس ب لو جو س المبر #اسبق وضيحه مخلاف الحاوة بالاجنبية فانه مناسب 
للتحريم ٠‏ وكذا الشر ب لكو نه مغلنة القذف مناسب لوجوب الد . (فانقلت) 
هل يشترط فى الوصف الشعهى علىهذا التعريف أن يكون جنس الوصف مناسيا 
لجنس اګ ف ذاته حي ثو عرض عل العقول لتاقته بالقبول(قلت)لظاهرانه يشغرط 
بدليلتعييرهم تأترا مسق الجنس و بدليل ا ثالالسابق. عليانه اذا ل يك نالجنس 
مناسيا لجنس فلا معى لكون الوصفشيهيا (اللهم) الا اذا كاناعتياره بالنصأو 
الاجماع حى يطهر لدميزة على الوص الطردى » بق قى هذا المقامحثمبمم أرمن 
تصر ضله وهوأنهذاالتعريف الذى اختارهالامام ق الرسالة المهائيةلا أل نانه ينطبق 
على كثير من الاوصاف الشبهية التى تنينى عليها الاقيسة الشبهية التى ھی أ كثر 
الاقيسة المستعملة فى الفقه بل لا يكاد ينطيق الا على المثال السابق الذى عثل به 
جميع من رأريت كتمهم من الاصو ليين وهو بالنسية الى الشافعية لا يصح إلا على 
المذهب القدم كأمهم لم جدوا وصفا شمهيا بی عليه قياس شيه الا على المذهب 
القدم » فالذى اعتقده أن هذا التعريفت اذا قرر على ظاهره کا سيق وكا هو 
مشہور فى كشب الاصول يكون فى غابة الضعف (أما) إذا أو لاه وأردنامن اعبار 
لجنس فى الجنس التغات الشارع اليه فى بعض الاحكام فانه برجم إلى التعريف 
الصحیح الا فى انه والله أعل بالصواب واليه المرجع وام ب» (التعريفالثالث) 
للوصف الشبعي هو الوصف الذى لا تظهرمناسبته بعد البحث التام ولكن 
الف من الشارع الا لتؤفاث اليه فى عض الاحكام فبو دونالمناسي لاه غير ظاهر 
المناسية فى ذاته أى أن العقل لو حلى وضسه لا يدرك ملائمته لحك وإذا عل من 
التفات الشارع اليه انه مناسب على الاجمال بترتي على مشروعية الم لا جله 
مصاحة لا عل أنالله انما يشر ع الاحكاملمصالح العياد مخلاف المناسب كالاسكار 


ألشيه وو 


للتحرح فان كونه مزيلا للعةل الضرورى للانان وكونه مناسبا للمنع منه ما 
لا محتاج ف العلل به إلى ورود الشر ح . وهو أيضا فوق الطردى لأن الشارع لم 
يلتعت الى الوصغف الطردى فى شىء من الاحكام » و لكو نه وسطا پین‌المناسب 
والطردى وفيه شبه يكل متها معي الشبه » وهذا التعريف هوالصحيح وقد نقله 
الآمدى عن أ كثر الحققين وقال هو الاقرب الي قواعد الاصول « وقد ذ كر 
الغزالي فى المستصنى ف بيانالشبه قرييا منهذا التعريف. ثم بعد أنوضحه توضيحا 
تاما ومعزه عن المناسب والطردى قال قان ل برد الاصو ليون بقياس الشيه هذا 
الحنس فلسدت أدرى ماالذى أرادواويم قصلوه عن الطر د اهعض وعن التاسب اه 
وتوضيحه بالمثال أن تقول فى ازالة الخيث : طهارة تراد للصلاة فيتعين فيا اماء 
-كططهارة الحدث فان المناسية يبن كونها طهارة تراد نلصلاة وبين تعين الماء غير 
غلاهرة . إلا أننا لما رأينا الشارع التفت اليه واعتبره بأن رتب الک وهو دق 
الماء عليه قى طهارة الحدث بالنسية الى الصلاة والطواق ومس المصحف غلب 
على ظننا أن هذا الوصف متاسب للحكم وانه مشتمل عل المصلحة وذلاك لان 
الصلاة والطواف ومس المصحف اشترط الشارع فيها الطهارة عن الحدث المتعين 
قربا الماء . فاذا قلنا فىإزالة الخيث طهارة ع نالليث ر اد للصلاة فقد اجتمع فيها 
قيود ثلامة -كونمها طهارة ‏ وكوها عن الحيث ‏ وكونها تراد للصلاة (أما) الاول 
والثالث فقد عامت أن الشارع التفت اليها واعتمرها بأن رتب > تعين الماء 
عليها فى بعض الاحكام من الصلاة وغيرها (وأما) القيد الثانى وهو كوا عن 
الخبث فل يلتغستاليه الشارع ولم يعتبره فى شىء من هذه الصور . ولا شك أن 
الغاء غير المعتمر أقرب وأنسب من الغاء المعتبر فسكانت العلة المقتضية حك تعين 
الماء هوالطهارة التتيبر اد لاصلاة وكونها عن خبث لاتأثير له و المنم» هذا توضيح 
مافى الشر دي مما يناسب هذا المقام » ولكون الوصف الشيهي وقياس الشيه 
المبى عليه قى مل الغموض رأينا أن نذ كر الامثلة الىساقا الغزالى في المستدنى 
لقياس الشبه . قال رحمه الله ما نصه : فعلينا الا ن تقبيمه بالامثلة ثم قالاما أمثلة 


۳ اليه 
قياس الشيه في كثيرة ولعل جل أقيسة الفقهاء برجم اليما اذ بعسر اظهار 
تأميرالعل ليا لنص والاجماع والمناسية المصلحية (اللثال إلاول) قو لأ حنيفغة مسح 
الرأس لا يتكرر تشبيها له سح الخف وااتيم والجامع انه مسح قلا يستحب 
فيه التكرار قياسا علي التيمم ومح الف ولا مطمع فما ذكره أو زيد من تأثير 
المسح فانه أورد هذا مثالاناقيا سالمؤير. وقالظهرتأثير المسم فى التخفيف فى الخف 
والتيمم فهو تعليلعؤر وقد غلط فيه إذ ليس يسل الشاقعي ان الح ف الاصل 
معلل يكونه محا بل لعله تعبد آم معلل يمني خر متاسب لم يظهر لا والمزاع 
واقم فى علة الاصل وهو أن مسح الخف لم لا تحب تكراره أيقال أنه تعيد 
لا يعلل أو لان تكراره يؤدى الى ريق الف أو لا نه وظيغة تعيدية ترينية 
لا”فيد فائدة الاصل إذ لا نظافة فيه لكن وضع لكى لاتركن النفس الي الكسل 
أو لانه وظيمة على بدل محل الوضوء لا علي الاصل فن سل أن ااعلة المؤثرة ىق 
الاصل هى الح يلزمه فا لشافعي يقول أصليؤدى بالماء فيتكرر كالاعضاء الثلاثة 
فكا نه يقولهي احدى الوظائف الاربعة قى الوضوء . قالاشيه التسوية بين الاركان 
الاربعة ولا عكن ادعاء التأثير والمناسبة ف العلتين عل المذهبين ولا يكرتا تيركل 
و احدمن !اش ہین ف حر يكالظن الى أن يمرجم (المثاءالثانى) قال الشاف ر حه الله ق 
مسألة النية طهار تان فكيف فير قان وقد ال طھارۃ موجيها ف غہرعل موجبهافتفتقر 
الىالنية كا لتيمم وهذا بوم الاجماع فىمتاسب هوم أخذ النية وإنليطلع علىذلاك 
(قلت) قال العلامة الشر بى ف تقرير هذا المشالقد علل وجوبالنية بكومها طيارة 
لان الشارع اعتبرها و حدها حيث رتب عليها وجوبالنية فيجميم الاغسال الو اجبة 
بل وغمرها للاءداد مها وااغى كومها با لتراب اذا لم يعتبره ف‌شیء من‌ذلات فیظن 
منه المناسية اه . ( فان قلت ) سيق أن الطهارة يازمها العيادة وان العيادة مناسية 
لوجوب النية وان المح يبا من قبيلةياس'املة وانه مي أمكن قياس العلة لايصار 
الى قياس النية (قلت) هذا ما اختلفت فيه الانظار قن اعتير الجامع فيه وصف 
الطهارة وم ين قدح له معي مناسب جعله من قياس الشيه ومن انقدح له فيه معسنى 
ناس 


اشه وبيب 

مناسب جوله من قياس العلة وسياى فى آلحر عبارة الغز الي التنبيه علي مثلذلاك 
واللّه آعم » ثم قال الغز الى( المثالااثالث) تشبيه الارز و الز يب‌بالمر واابر لكوممما 
و او قوتين فان ذلك اذا قوبل بالتشبيه بكونها مقدرين أو مكيلين ظهير 
الفرق. إذ يعم أن لرا #بت اسر وممالمحة والطعم أوالقوت وصفينيء عن معي 
يه قوام النغس والاغاب علي الظن أن تلك المصلحة قضمنها لا فى ضمن!!-كيل 
الذى هو عيارة عن تقدر الا جام (قلت) قد سيق أن بعض الاصو ليبن مثلوا 
بالطعم للمناسي وقد بيناهتاك وجه مناسبته . ومنذ لك تم أن الا نظار قد نتاف 
فى الارصاف ققد يتقدح لبعض الاس قيا ابات عليتها عناسبة فة كون أوصاتنا 
مناسية ولا يتقدحذلك لعن ار فتكو نأ وصافا شبهية وقد أشارالىذلك الامام 
الغزالى ى اخرعبارته والله أعل ه نم قال الغزالمي(امثال الرا بع) تعليلنا وجو بالضمان 
قی يد السوميانه أخذ لغرض نذسه منغيراستحقاق ونعديه إلى يد العارية . وتعايل 
أىحتيفة يانه أخذ على جهة الشراء والأخوذ علي جهة الشراء كالأخوذ على حقيقته 
ويعديه الى الرهن فكل واحدة من العلتين لوت مناسبة ولا مؤثرة اذ لم يظهر 
بالص او الاجماع اضافة الحم الي هذين الوصئين فى غير يد السوم وهو ف بد 
السوم متنارع فيه » (المثال الخامس) قو لما ان قليل ارش الجناية وضرب علي الم اقلة 
لاله بدل الجماية على آدمي كالكثير فانا تقول ثبت ضرب الدية وضرب ارش 
اليد والاطراف وحن لا عرف مهنى مناسيا بو جب الضرب على العاقلة فانه على 
خلاف المناسب لكن يظن‌آن ضانط الحم الذى عمز به عن الامو الهو انه بدل 
الجناية على الادى فهو مظة المصلحة الى غابت عنا ( الخال السادس ) قولا 
فى مسألة التبييت انه صوم مفروض فاءتقر الى التييت كا اقضاء وم يقولون صو م 
عبن فلا يغتقر لي ااتبييت كا لتطوع وكان الشرع رخص قالتطوع ومنع من الةضاء 
فظهر لنا أن فاصل الم هو الؤرضية وه_ذا وأمثاله ما يكمر شبهه ورعا ينقدح 
إبعض المنكرين للشبه قي بعض الامثلة إثيات العلة بتأثير أو مناسية أو بالتعرض 
لافار قو اسقاط أثره فيقول :هماخ ذ هذه العلل لاماذكرته من الامهاء(فنقول)لايطرد 

رج ج ١‏ - :برا سالمقول ) 


الشيه ۳۸ 


ذلاك قجميع الامثلة وحيث يطرد فليقدر انتغاء ذلاك المأخذ الذى ظبر هذا الاظر 
وعند اشتفائه يبق ماذكرناه من الامهام وهو كتقديرنا فى عثيلالمناسب ياسكار اجر 
عدم ورود الاعاء فىقوله تعالي( إعابريد الشيطا نأنبوقع بين العدواة والبغضاء) 
(فات) أى وعدم ورود < كل مسكر حرام 6 الحديث والقصود ان الال ليس 
مقصودا فی نه » كان انقدح فيعض الصور معى زائد على الامهام المذكورهليقدر 
انتفاؤه » هذا حقرقة الشيه وأمثلته أه رهه الله ٭ 
¥ المبحث الثانى فى حقيق القول 4 
جز فى قياس غلبة الاشياه وف أنه من قياس الشيه أو ليس منه يس 

اع أن قياس غلية الاشباه الحاق قرع باكر الاصلين شا فى الصغات الى 
تعتمر مناطا للحم وحاصله أن يتردد فرع بين أصلين لمشابمته لكل منها فيلحق 
اعظمها شبها فى صفات مناط الح (مثاله) الحاق العبد دالمالق يجا بالقيمة بقتله 
بالغة مابلغت لانشيهه بالمالف الحم والصغة أ كثرمن شيهه بالمرفيهيا (أما) الحم 
فكويه يباع ويؤجر ويعار وبودع وتثيتعليه اليد( وأما) لصفة فكتتطاوت أوصافه 
جودة ورداءة ونعاق الزكاة بقيمته إذا اجر فيه ( وأما ) شه بالحر ففى الاحكام 
التسكليفية والصذات اليدنية ور جحت الاحكام والصغاتالاولى حى الق بالمال 
لامها أدخل فى باب الاتلاف كا سيأتى التنيه عليه . وقياس الشبه على مايؤخد ما 
حررنا به فها سبق الوصف التمهى الذى ينبني عايه هذا القياس هو الاق فرع 
باصلقیحکه لوصف جامع بد اهو وصف هی وقد سبةت آمثلته e‏ انا لاوصاف 
الي شابه الغرخ ذينك الاصلين فيها فىقياس غلية الاشياه و كانلاحدها أ كمرشما 
فيها منالا خر هلهى أوصاف شبهية مقط أو أوصاف ماسبة فقط أو دارة تكون 
أوصافاشبهية وتارة نكون أوصافا مناسبة . فان كانالاولفةياس‌غابة الاشياه من 
قياس الشبه فقط ويكون بينه و ينه العموم والخصوص المطلق . وإن كان الثانى 
قبو من قياس العلة مقط ويكون ينه وبينه أيضا العموم والخصوص المطلق وبينه 
وبين قاحس الشيه التبابن. وإن كانالثا لثفتارة يكون من قيا سالشيه وتارةيكون 


الشيه ۳4 
من قياس العلة و يكون بينه و يبن كل متها العموم والخصوص الوجهين» إذا مهد 
هذا فاعل أن الا نوی فى شر ح المنباج جرىعلى أن قياس غلبة الاشياه نوع آخر 
مغابر لقياس اأشبه وان تلاك ال“ وصاف لابد أن نسكون مناسبة كا يؤخذ من 
استدلاله بعيارة الغزالى فى المستصني » وان الیک فى شر حه قرر أنقياس غلبة 
الاشياه أما أنه عين قياس الشبه واما أنه وع منه وقال الناس فيه على هذين 
الاصطلاحين وم يق لأحد أله قسيله ه وحنازاء هذا التضارب نذ كر عيارات 
المتقدمين فيه ثم تاظر فيها ونبين ماوصلنا اليه من وجه الصواب فى ذلك فتقول : 
قال الامام تیال مرول بعد أن ذ كر لاشبه تعريف التاضى والتعريف الذى ذ کر 
بمده مانصه : واءلأن‌الشافعی ری الله عنه سمی‌هذا القياسقياس غلبة الاشياه 
وهو أن يكون الغر ع واقما ين أصلين فان کانت مشا ببته لاحدىالصورتينأقوى 
من مشابهته للاخری‌ا لمق لاعالة بالا قوىقاما الذى ضع به الاشتباه فال كي عن 
الشافعى ری الله عنه انه كان تبر الشبه ف الحم كشاببة العبدالقتول لاحر و لساثر 
الاو كات » وعن ابن علية أنه كان يعتجر الشبه فى الصورة كرد الجاسة الثانية فى 
الصلاة الى الحلة الاولى فى عدم الوجو ب . والق انه مى حصلت المشا ببة فيا 
يظن أنه علة الحكم أو متلزم لا هو علة ا لمكم صحالقياس سواء كان ذلك ف 
الصو رة أو فى الاحکا ماھ »و قال الا مدىقالاحكام. قنهم من قسسر ه أىالشيه عا 
ردد فيه الق رح بن الاصلين و وجد فيه المناط الموجود ىكل واحد من الاصلين إلا 
أنه يشبه احدها فىأوصاقهيأ كثرمن الاوصاف الي بامشابيته للاٴصل الا خر. 
فالحاقه عا هو أ كثر مشاببة هوالشبه وذاك كااميد المقتولخطأ إذا زادتقيمته 
على دة ار فانه قد اجتمع فيه مناطان متعارضان ( أحدها ) التفسية وهو مشاه 
للحر فيها ومقتضى ذلك أنلايزاد فيه على الدية (والثانى) المالية وهوم ابه للفرس 
فیا ومقتةی ذلك الزيادة إلا أن مشاببته تلحر فى كونهآدميامثايا معاقبا. ومشا مته 
ژامرس فى كونه مملوكا مقوما ف الاأسواق قكان للاقه بالحر أولي ,لكثرة 


مشابهته له . ولهي هذا من الشبه فشيء فان كل و'حد من المناطين مناسب 


fe‏ الشبه 


وما ذ كر من كمرة المشابهة إن كانت مؤئرة فليست الا من باب الفرجيسح لاحد 
المناطين عل إلا خر. . وذلاك لاخر جه عن ال تسب و إن کان تقر الى ور ع رجح * 
ومتهم من فسره عا عرف المناط فيه قطها غير أنه يفتقر فى آحاد الصورالى مقيقه 
وذلك 5 فى طلب المثل فى جزاء الصيد بعد أنعرفآن المثل واجب بقوله تعالى 
(فجزاء مثلماقتل منالنهم )و ليسهذا ايضا منالشيه اذ النكلام إعماهومغروض 
فى العلة الشبهية والنظر ههنا انعا هو في >قيق ال_كم الواجب وهو الاشيه لاق 
نحقيقالمناط وهومعلوم بدلالة النص. ودايل انالواجي هو الاشيه . انه أوجب 
الل ونع أن الصيد لاعائله شيء من التعم فكان ذ لك عه و لاعلى الاشيه كف وهو 
جزوم مقطو ع به والشبه عختاف فيه وكيف يكو المتفقعليه عو نفس الختلففيه » 
ومنهم من فسمره عا اجتمم فيه مناطان ختلئان لا على سبيل الكال الا أن أحديا 
أغلب دن الآ خر فال بالاغلب - بالاشيه وذلك كللعان فانه قد وجد فيه 
لفظ الشهادة والعين و ليسا عتمحضين لا ن الملاعن مدع والمدعى لا تقبل شهادته 
لنفسه ولاعينه . وهذا وان کان أقرب‌من‌الذاهب ‌التقدمةالا انه مبماغليت احدى 
الشائيتين فقد ظهرت المصلحة الللازمة ها فى نظرنا جب المج بها ولكنه غير 
خارج عن التعليلالمناسي اه ه وقد ذكر الغزاليفاللستصى > وماذكره الا مدى 
لانه ذكر فى الطرف اكا لث الذى عقده لبيان مايظن انه من الشبه الحتلف فيه 
و ليس منه ثلاثة أق_ام ولا نري حاجة لذكر القسم الاول لانه ليس من الشيه 
قطعا فنقتصر عل ذ كر القسمين الثاني والثالك 00 هه الله (القسم الثافی) 
مأعرفمنه مناط الح ثم اجتمع مناطان متعارضان فمو ضع واحد فيج ب ٣ر‏ جیح 
أحد المناطين ضر ورة فلا يكونذلات من‌الشبه (مثاله) ان بدلا الغير مقدر ويدل 
النفس «قدر وااعبد :ذس كار ومال كاافرس فاما أن يقدر بدله أولا يقدر 
فتارة يشبه بالفرس وتارة باحر وذلك يظهر فى ترجيح أحد المعنيين علي الآ خر 
وقد ظهر كون المعنيين من مناط الحكم وإعا المشكل من الشيه جعل الوصف 
الذي لا يناسي مناطا مع أن الح لم يضف اليه وهنا بالاتفاق ال يضاف 


۳4١ الشيه‎ 


إلى هين المناطين : (القسم الثااث) مالم بوجد فيه كل مناط على الكال لكن 
ركيت الواقعة من مناطين و ليس .تمض أحدهها فيح فيه بالاعلب (مثاله) ان 
اللعان م ركب من الشهادة والمين وليس بيمين محض لان عين المدعي لا تقيل 
والملاعن مدع وليس بشهادة لان الشاهد يشبد اغيره وهو انما يشمد لتفسه وف 
اللعان لظ العين والشادة فاذا كان ااعبد منأهل العين لامن أهلالشهادة وتردد 
ق انه هل هو من أهل اللعان وبان لنا غلية أحدى الشاثبتين فلا ينبغي أن تالف 
فى أن الحم به واجب وليس من الشبه الحتلف فيه . وكذلك انظ الظهار محرم 
وكلة زور فيدور بين القذف والطلاق . وزكة الفطر تترد بين ااوّنة والقربة 
والكغارة ترد بين العيادة والعقوبة وفى مشابههما فاذ! تناقض حك الشائبتين 
ولا مكن إخلاء الواقعة ع نأحد الكين وظهر د ليل على غلية إحدى الشائبتين 
ولم يظهر معني مناسب ق الطرقين فينيغىآن ےک بالاغلي الاشيه » وهذا أشيه 
هذه الاقام الثلائة عأخذ الشيه فانا نظن أن العيد من وع من الشبادة لسر فيه 
مصلحة ومكن من العين لمصلحة . وأشكن الامرف الاعان‌وبان أن أحدى الشائبتين 
أغاب فيكون الاغلب على ننا يقاء تلك الاصلحة الودعة حت الى الاغلب 
(فانةيل) بم يع المعي الاغلب المءين( قلما) تارة با لبحث عن حقيقة الذات وتارة 
بالاحكام وکا وتارة بقوة يعض الاحكام وخاصيته فى الدلالة وهو عجال 
نظر الجنهدن وإعا يتولى بيا نه المقيه دون الاصوليوالغرض اله إذا اسل أن أحد 
المناطين أغاب وجب الاعتراف اجج عو جيه لانه اما أن خضل عن أحد الحكين 
المتتاقضين وهو عال أو ج بالعلوب أو بالغالب فيتعين المكم بالغا اب قكيف 
يلحق هذا بالتيه المشكل الحتاف فيه » نعم لو دار العرع بين أصلمين وأشيه 
أحدها فوصف ليس مناطا وأشيه الآ خر قوصفين ليسا مناطين فبذا منقبيل 
الحكم بالشيه والالحاق بالاشيه والامر فيه إلى المجتهد فان غاب على ظنه أن 
المشاركة فى الوصفين نوم المشاركة فى المصلحة الجهولة عنده الى هي مناط الحكم 
عند الله تعالى وكان ذالك أغلب في نفسه من مشاركة اللاصل الا خر الذى لم 
بشبه الا فصذة واحدة كم هنا بظنه . فهذا منقب. لالحكمبالشيه اما كل وصف 


ظله ركو له مناطا الحكم فاتباعه من قبيل العلة لا من قبيل قياس الشبه اه هذا 
ما أردنا نقله من كلام أثمة الاصول فيا مختص بقياس غلية الاشياه ومالم نذكره 
م نكلام غير #لايمخرج عنه ويؤخذ من جوع هذا الكلام ازالقرع تارة يتردد 
بي نأصلين فيشبه كلا منهها فى أوصاف مناسبة اح ويلحق بأ كيرها شيهاوتارة 
ينردد بينهيانيشبهيا أ وصاف شسهية ليست مناسبة للحكمو بلحت بأكترهاشيها أيضا 
فعلى ذلك يكونقياسغلية الاشبادتارة منقياساللة أى إذا كان تالاوصافمناسية 
وتارة من قياسالشيه أى إذا كانت الاصاف شببية . واعلالغالبفيه أنيكون من 
قبيلقياسالشيه فان التعارض بن الاوصاف المااسبة قليل*» یدل 1ا قاناه صريحقول 
الغزالى فما نقلاه منعبارته ( نعم لو دار الفرع بين أصلين الخ ) فيع من ذلك 
أن ما قاله الاسنوى من أن قياس غلية الاشياه وع اخر غير قياس الشبه ليس 
على إطلاقه كا أن قول ابن السبكي أن قياس غلية الاشباه اما عين قياس الشبه 
أو وع منه ليس علي اطلاقه وان كانتعيارئه أقرب الى الواقم لان كثيراً من 
الاصو لبينصرحوا بأنقياسالشبه هوقياسغلية الاشباه » وعبارة الامام الرازى 
فى ال صول ظاهرة فى أن الامام الشافعى رضى الله عنه يسمى قياس الشبه قياس 
غلية الاشياه وكذلك مادکره ابن الديكق نفسه من أن بعضهم تج بقياس 
الشيه بشرط أن مجتذب الفرع أصلان والله أعلم » بق علينا أمران ( أحدها) 
اعتبار الا مدى وااغزا لطا ذ كراه من الامثلة الق مين (الثانى والثالث) مما ردد 
قو أصلين وأشب ه كلا منهما فى معنى مناسب وبذلك حكا بأن مثل هذا ليس 
منالشيه . مع أنغيرهها أو رد هذه الامثلة بعينها تقيأسالشبه فانابنالسبكي أورد 
ماذ كو اه فى القسم الثالك من ااظهار المتردد بينالقذف والطلاق و اللعان المتردد 
بين العين والشهادة واعتبرها فروعا تتفرع عليه وزاد عليبا الحوالة ردد بين 
الاستيغاء والاعتياض والنين يشبه بعضالام ويشبه انسانا منغرداً ونبه عليانه 
يتفرع على تردد هذه الابو اب بين معانيها فروع كثيرة وأشار إلىان الاحاطة 
بأمثالد اك انما نعرف من كةب الاشباه والنظائره و اعلااسرقهذا الاضطراب 
اختلاف الانظار فى تطبيق المناسبة والشبه فان المناسية (منها) جلية (ومنها) خفية 





TE ٠ اليه‎ 


فقد يرى بعض الناظرين أن هذا الوصف مناسب للحک ويرى بمض آکر أنه 
ليس كذ لك بل هو شبحي (#انيها) اعتبار الآ مُدى مشابهة العبد المقتول للحر 
أ کر فكان الحاقه به آولي خالف لا قدمناه فى هذا الثال من أن مشاببته 
لامالأ كمر فكان الحاقه به أولى وى حواشي جمع الجواءع أن الحاقه بالاموال قق 
الضمان موافق لما مشى عليه الفقباء وقد بمن السر قي ذ لك العلامة الشر بينى يأنه 
إذا كان القياس ف الاتلاف فالمعتير خصوص باب الاتلاف لا جميع الابواب اذ 
اعتبار الشارع لوصف ف باب العيادات مثلا لا يدل على اعتياره له فى ياب 
الاتلاف ومشياءبة العبد للحر فى باب الاتلاف أقل من مشامهته المال اه والله 
أعل بالصواب » 
١‏ اليحث الثالث ف بيان مذاهب العماء في الشيه »4 
« واقامة الادلة ل ككل مذهب » 
اعل انه وقم الاجماع على أن قياس الشبه لايصار اليه .م امكان قياس العلة 
ثم اختلذوا فيه اذا تعذر قياس العلة والذى .ؤخد من جوع كلام الاصو ليون فى 
حكاية هذا الخلا ان !)اذاهب على سبيل الاججال”لائة (المذهب الاول) انقياس 
الشبه حجة وان الو صف الشبهي يصح أن يعتعر علة و سك نمع عدم اعتبار الشيه 
با معني المصدري مسلا وطريةا دالا على علية الوصف الشمهى اضمغه بل لابد 
من ابات عليته ملك آخر من المسالك ما عدا مساك المناسية لاله لوثت مها 
لايكونوصفا شسهيا بليكون و صغاءناسيا ه وعلى‌هذا الذهبي جرى ابن الااجب 
ويعرفون الشبه عليه عا يثبت بدليل م:فصل » واحتج هذا اذهب بان کون 
الرصفشميا يفيد ظنا مابالعلية أىظناضعينا وقد ينازع فى افادته الظن فيحتاج 
الى إثياته يأحد مالك العلة غير المناسبة کا سبق» وفيه نظر فانه متى صم التعليل 
بالوصف الشيهى فكو نه شيا وهو اللاك كاف ف الدلالة على عليته من غيرحاجة 
الىمسلك آخرفاناامزاع مقروض فيا اذا عدم الوصف المناشب فتأمل» (المذهب 
الثانى) ان قيا سالشبه ليس حجة ولي سالوصف الشبوى بعلة ولا كويه شبهيا من 


تاك الشبه 
المسالكه قال قالبحر اليط قال ابن!!_ممانى و به قال أكثر النفية واليه ذغب 
ن أدعىالتحةيقمنهم. وصاراليه أو زيد ومنتبءه .وذهباليه ابو بكر والاستاذ 
او متصور الغدادى اه كلاماءن السيمانى» قال فى اليحر واليه ذهب او احق 
المروزى والث_يرازى والقاضى اوالطيب واو كر الصيرق والقاذيابنالياقلاني 
لکن هو عند القاذى ألى الطرب والشيخ ای اسحق الشيرازى صال لان رجح 
به . وبه جزم القاذي أب بكر فى برجيح 'العللمن كتاب التقر مب . و نسب صاحب 
الثبوت هذا القول أيضا الى النفية والى القاضي الى بكر الياقلاتى والصيرقي 

والشيخ آي اسحق » واحتج لهذا اذهب عا ذكره البيضاوى ق المتباج من أن 
الشيه ليس عناسبي وکل ما ليس مناسيا مردود بالاجماع قالشيه مر دود بالاجماع 
ومراده يالشيه الوصف الث هی ومعنى كوه مردوداً انه لایصح التعليل به ومی 
بت اله لاوصحالتمليل به ثبت أن كوه شمهيا ليس مسلكا من مسالك ااعلة وان 
قياس الشيه المبي عليه ص عجة وجميع ماذ كر هوالمطاوب » وفه انه ان أريد 
مالمناسي المتاسب بالذات قلا نسل الكيرى اذ ليس كل ماليس مناسيا بالذات 
مردوداً بالاجماعه وإِناً أريه به المناسب مطلقا سواء كانمناسيا بالذات أو سب 
التئات الشرع اليه کا سبق فالصة, ى منوعة فان الشيه مناسدبي محسب التفات 
الشرع أو بالتيح علي حب التفاسيرالسايقة » واحتج له :انيا يا فى الممصول بأن 
العتمد فى أثئاتالقياس عل حمل الصحاية ولم يقبت عنهم انهم عسكوا بالشبه اه 
وم جب عله اجام ولا أن عع عم عاك الصحابة به قايدت جهيم الاق 
المقولة عنهم من أقيسة اسای وال أء © وبعد ففى هذا امدعب امور ) الدول * 
أطلق جميع من رأيت ک كتمهم من الاصر ١‏ و لين ف حدكابة هذا الي القول 2 
قياس الشيه أى سوا ء كان متصوصا علي علية الوصف أو جما علمها أو لم يكن 
وفىالا , نات البينات لابن قاسم مانئصه : وقضية ذلاك یوت علية الشيه با اص 
أو الاجماع ان القياس باعتہار الوصف الغيرالم.اسب بالذاتقياس شيه 0 نص 


إل مارع عليعاية ذلا كالوصف أو أجمموا عليها وأنف حجيته الخلاف الذى ذ كرء 
الصف 


io الشيه‎ 


اللصنف . وقد يستشكل جريان القول برده مع ورود النص أو الاجماع على العلية 
(اللبم) إلاأن يةال: النصعلىالعلية لا يستلزم تعديها وحتملو لعله أقرب| ندحيث 
ورد الن صأوالاجداءعلى العلية خرج القياس عن كو نه قياس الشبه الذى هو محل 
الخلاف فليراجم اه (أقول) قد سيق أننا ذكرنا فى مسلك المناسبة عند الكلام 
علي ااؤر آرت المنصوص علي عليته أو الجمع عليها مقبول بالاتفاق ولو لميكن 
مناسيا . وعبارة الغزالي فى الستصق فى مبحث المناسية : ( ومعني كونه مورا 
انه ظه ر تأئيره فى الم بالاجاع أوالنصوإذا ظهر تأثيره فلا حتاج إلىالمناسبة ) 
اه ويؤخذ من السعد علي العضد والشر بيي على جع الجوامع انه فى هذه الالة 
سمى قياس شبه .قيتلخص من ##وع ذنك أن > لالمزاع هو قياس الشيه الذى 
لم ينص علي عليته ولم جمععلمها قطعا من غير تردد والله آعل بالصواب » 
(الامر الثالى) حكايةهذا القول عن الحنفية مشكلة فان إمام الحرمين نقل ف 
البرهان القول بالثبه الصورى الذى هو أضعف أواع الاقيسة الشديبية عن أبي 
حنيفة رضى الله عنه فانهالح قالتشهد الثاني بالاول عدم الوجوب» ونقلالغزالي 
فى شغاء الغليل كا ذ كره الزركشي في البحر عن الشافعى وأبي<نيغة ومالا كالقول 
بالشبه بطرق عسكهم به . وقال ف المسةصنئى و لعل جلأفيسة الغقهاء ترجع اليه إذ 
بعسر إظهار لأثير العلل بالدص والاجماع والماسبة المصلحية » ثم كر من أمثلة 
الشبه قولأبي حنيفة : مسعحالرأس لايتكررتشبيها له .حالف والتيمم وال امع 
انه مسح وقد سبقستعبارته + ثم البع! إذا قالواحجية قياسالشيه أى منغير نص 
آمو اجماع على علية الوصف الثہہی 5 هو فرض e‏ کف يتفق ذلاك مع 
عدم ۾ القولبالا خالة فليحرر هذا الموضوع قاف أجد فى کتبناولا ف كبهممايشى 
الغليل . والاعتذار عن هذا التضارب بان ذللك ميبى على اختلاف الانظار ف 
الاوصاف المااسية والشحهية منحيث تعابيةها على جر ثياها لايفيد فرت قهذا الفتق 
والله أعل >قائقالا.ور» (الامرااثالث) نسبة هذا القول الىااقاضى مشكلة أيضأً 
لانقيا سالشبه علي تعر يفه السابق هو قيا سالدلالة وقياس الدلالة من قبيل قياس 
٤٤ (‏ سج - ١‏ نراس العقول ) 





2 YE 
العلة الذى ليس موضع خلاف ولذلك لم يذ كره ان السبكي فى جع الجوامع مع‎ . 
000 من رد قياس الشبه بعد أنذ كر تعريغه السابق ولعم نسيوا له‎ 
بالنظر الى تعريف خر ققد ذكرالاصوليونله تعاريف أخرى غير تعريقه السابق‎ 
# تقرب من التعر يف الصحيح للشبه وقد ذكرنا بعضها فيا سبی‌واله أعل‎ 
(المذه ب الثالث) انقيا سالشبه حجة وان‌الوصف الشبحى صال لاعلية وان‎ 
الشبه بالمعيااصدر 0 منمسالك العلة وهو مذهب اهو ود ود كر الور كثئ‎ 
فق البحران كوه نه حجة حكاه القرطى عن أصحابنا وأصحابهم»*و قال شارحالعنو ان‎ 
أنه قول ا كثر العتهاء . وقال ق القواطم انه ظاهر مذهب الشافعى رضي الله عنه‎ 
وقدأشار الى الاحتجاج به في مواضع من كتبه (منها)قوله قى اهاب النية طهارنان‎ 
فكيف يفترقان. ودابعه عليه اكثر الاصحا ب كذا قالبحر #وفابنالسبك تقلاعن‎ 
القاضيف مةةصرالتق ريب انه قال.انذلك يؤر عن الشافعي رضى الله عنه ولا كاد‎ 
وصح عنه مع علو رتبته فى الاصولام » ومثلله ماقاله الشيخ اواسحق قالمع وزاد‎ 
عليه ان كلامالشافعى متأو لعمول عل قياس العلة فانه رجح يكثرة الاشياه ومجوز‎ 
جبح العلل بكثرة الاشياه اه ونحن ننقل ماوقفنا عليه من عبارات الامام ری‎ 0 
الله عنه فى الام والرسالة لنتعرف منبا اللقيقة قال رضي الله عنه فى ياب الات‎ 
القياس والاجتياد من الرسالة ( والقياس من وجهين ( أحدهما ) أن يکون الشيء‎ 
ف معي الاصل قلا مختاف القياسفيه وأنيكونالثىء له فىالاصول أشياه فذلات‎ 
بلحقاولاها به وأكثرهاشيهافيه . وقد مختلف القاسونفقهذا اه » وقال رضي‎ 
الله عنه فى البيان الخامس من الرسالة مانصه : وموافقته تكونمن وجيين(أحدها)‎ 
أنيكون الله اورسوله حرم الثىء منصوصا أو أحله لمعتى قاذا وجدنا ذلك المعي‎ 
فا م ينص فيه بعيئه كتاب ولا سنة أحللتاه ه أو تحر متاه ليه فى معی املال‎ 
أوا1 رام: أو نجد الدذيء يشيه الشیء منه والشیء منغيره ولا جد شتا أقرب به‎ 
وقال‎ ٠ شيها من أ حدها فتلحقه باولي الاشباه شيبا به کا انا فى جزاء الصيد اه‎ 
رضي الله عنه فى ياب اجتباد الجاع من الام مانصه . والقیاسن قياسان (أحدها)‎ 


الشيه ۳¥ 

أن يكون فى مثل معى الاصل فذلات الذى لاعل لاحد خلاقه ثم قياس ان يشيه 
الشىء يالشىء من الاصل وال ء من أصل غيره فيشبه هدا هذا الاصل ونشّيه 
غيره بالاصل غيره » قال الشافعى وموضع الصواب فيه عتدنا والله تعالى أعل 
ان ينظر قامهما کان أولى بشيبه صمره اليه . ان‌اشبه أحدها فى خصلین‌والا خر 
فخصة ألقه بالذىهوأشبه ق خصلتین اه ) ع فهذه | انصو ص صر عة قى أنه رضي 
الله عية شول قياس غلبة الاشياه احتجاجا > علي سييل ااحرجيح 4 وما تقلتاه 
سابقاعنه من‌قو له (طھار تان ةف کیف بتر قان )صر بحأ يضا فى أنه حتج بقياس الشبه 
الذى لم يتر ددالة ر ع فيه بين أصلين» و اخلاسة انهتح يقي سااشيه بنوعيه والله أعل 
تم اختلف القائلون جيته من وجهين (الاول) أن منهم مناعتجره مطلةا ومنهم 
من اث ترط في اعتياره أن جتذب الغر ع أصلان ولاس له أصل سو اها فيلحق 
باحدها بغابة الاشراه . وخلاصته أنه حامج بنوع منقياس الشيه فقط وهوقياس 
غلبة الاشياه ( الوجه الثاني ) اختلذوا فى 8 شباه التي غاب ب مها على أر بعة أقوال 
(الاول) أن المعتعر اللشامهة ف الك فوط دون الصورة حكاء الامام ازازى ف 
ا محصول والبيضاوى ف الهاج عن لشافعير هه الله وهذا الحقااعيد القتول سائر 
الالو كات فئلزوم قيمته على القاتل وإن زادت علىاادية جامع أن كلد منهيا باع 
و يشر ی وقد سوق أو صح هذا انال « وحکه أبن السمهانى عن ابا كوطء 
الشسهة كانه مر دود إلي ال كاح فىو جوب الهر لشيهه بالوطء با لتکاح ق الا حكام » 
قال! بنالسبكى وم نأمثلته أن تةول: قار تيب ف الوضوء عيادة يبطلبا الحدث كان 
الغرتيب فيهباستحقا كالصلاة . فالمشابية فى الح الذى والبطلانبالحهدثو لاتعاق له 

يار تيبو E E‏ علي أ ځیه لانه لامحرم منكوحة 
أحدها على الا خر فلا يستحق النفقة كقرابة بي العم اه (الثاني) اعتار المشابة 
فالصورة . حکاه الاماموالبيضاوىعن ع أنن‌علية وهو ال إنراهم بن إسماعيل 
الجهمى -كقياس ایلع !ابغال وا يرق سةوط الزكاة بصورة شبه . أو كقياس 
الخيل علي اا بغال وا برق حر مةاللحم.و حکاہ | بنالمعاتي عن بعضهم معللا بوجود 


EA‏ الشيه 
الشبه قال و اذا جاز تعليل الاصل بصغة من ذاتهجازتعليله بصعغة من صغاته .ولانالعلل 
أماراتفيجوز نكو نالشبهف الصورةامارة علي الي كاجو زأن‌یکونالثبەق المي 
آوا لىك أمارةعل الحكم» قالو هذا ليس بص حيح انماالصحيح أن عبر دالشبه فىالصورة 
لامجوزالتملیل به لانالتعليل ما كان له تاثیر الك PEE‏ فى القن لحم 
مها والش.ه فى الصورة لاتا تیر له فى المكم ولیس هو ما يفيد قوة فى الظن حى 
وجب حكا اه » وقال الا ستاذ أومنصور : وذهب قوم م نأهلالبدع الىاعتيار 
الشابهة فى الصورة وهو قول الاصم وهذا زعم أنتركال+لة الاخيرةمن الصلاة 
لايضر كالجلسة الاولى ولايعتد مخلافة . وهذا مانقله اهام الكرمين فىالبرهانءن 
أي حنيفة ونقله عن أحمد فى الماقه الإلوس الاول الثاني فالوجوب «كذا فق 
البحر الحيط مع زيادة . وعبارة ابن السيكى: واءتير ابنعلية المشاءبة فى الصورة 
دون المسم ومقتضى ذلاكقتلالخر يالعيد . وهذا ماشّله امام المرمين فالجرهان 
عن أى حنيغة فى الاقه اقث يد الثاني بالاول یعدم الو جوب حیث قال (تشبد فلا 
جب كالتشبد الأول ) وكذللك قوله يقتل ادر بعيد الغير » وعن أحد أيضاف 
الماقه |إلموس الاول بالثاني ق الو جوب ح.شقال: احداط!لوسين فق !اصلاة فيجب 
كالجلو سالاخير اه ٭ وعبارة الاستوى: واعتيرا بنعلية المشابهة فىالصورة حى 
لايزاد على الدية اه أى فى صورة الماق العيد المقتول بالمر » (والثالث) اعتباره 
فى الحم ثم الاشياه الراجعة الليالصورة (والرابم) اعتباره يها عليحد سواء . 
حكاه القاضى كا ف الرحر الحيط وان السبكى (والخامس) اعتبار المشابهة فماغلب 
على الظن انه مناط الك بان يظن انه ءل الى أومستازم لعلة الحكم ف ىكان 
كذلك صح القياس سواء كانت المشاهة فى الصورة أو في الحكم وهو 
قول الامام الرازى » وعيارته فى الحصول : واللق انه مى حصلت المشابهة 
قما يظن| نه ءل الحكمأومستازم لاهو علة الحكم صح القياس سواء كان ذلك فى 
عصورة أو الا" حكام اه »قال الزركثىفاابحر وحكاه ااقاضي فالتةقريب عن 
ابن سريج والله أعل » واحتيج الامام الرازي في الحصول ليجية الشبه وتبعه 


ل يي ل تت 1 رت 
البيضاوى ف الهاج بان الشبه يغيد ظن العلية و اما كان كذلاك فهو حجة جب 
العمل به قا لشبه حدة جب العمل به (أما)الصغرىقبيانه! علي التعريف الاول- وهو 
تعريف القاذي- انه لماظ نكو نه م تلزما لاعلة كان الاشتر اك فيه مغيدا للاشتراك 
قااملة » وبيانها علىالتعريف الثاني أنه لما ثبت أن لمكم لابد له من علة وااعلة 
إما هذا الوصف أو غيره آم رأينا أن جنس هذا الوصف أثر فى جنس هذ االحكم 
ولم بوجد هذا المعنى فى سائر الاوصاف فلا شك أن ميل القلب الى استناده الى 
هذا الوصف أقوى من ميله الي‌استناده الىغير ذلك لوصف . و بيا نهاعلىالتعريف 
اثالث الصحيح أنه لمارأ ينا التغات الشارع اليه واعة اره في بءض الاحكامدون 
غيره فلا شك أنه حصل الظن بكونه هوالءلة دون غيره من الاوصاف ( وأما) 
الكبرى فما سبق مراراً من أن العمل بالظن واجب » كذا قرر الامام وبعض 
شر اح الاج هذا الد ليل»ومهذا تە أن قو لالاسنوىفى تقريره إنالشيه يغيد ن 
كونذ لك الو صف عل لايتأني على ااتعر يف الاوللاشبه . وعبارة ابن الديكي- ومى 
قوله فيد ظن و جو د ااعلة ‏ أجود من عبارة الاسنوى. ثم لقائ ل أنيةول فاالراد 
بالشبه الذى يفيد ظن ااعاية هل هو بالمعى الصدرى وهو اللاك أو هو ععسى 
الوصف الشبهي ۶ فان کان‌الر اد به الءنىاللصدرىويكون المقصود بیان وجه کو نه 
طريةا دالة على العلية فع كونه خلاف ظاهر اتدلاهم على المقدمتيز للد ليل یکو ن 
مصادرة لانه لامءنى لكون الشبه دالا على ااعلية إلا أنه يفيد ان اعلية . وان كان 
المراد الوصف الشبهي وهو الظاهر من بيامم لمقدمى الد لرل فلا مي اسكون 
الوصف يفيد ظن علية نفسه عل التعريف اثاني والثالث ولا معى لكون ذلك 
لوسك ةة 00 » ويمكن أن جاب باختيار ااشق الثاني ووج هكون 
الوصف فيد 5" العلية انه من حرث كونه شبهيا أى التذت اليه ااشارع واعتجره 
اواو كوه ن اسع يفيد ظن كو نه علة . والمراد يكونه حجة تج العمل 
به الالحاق به أو المراد حجية قياس!اشبه المبي عليه والعمل؛ عقتضاه . ثم اذا ثبت 
أن الوصف الشبهيعلة من حيث كر هيبا عت أن الشبه بالمعنيالمصدرى طريقي 
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دالة على العلية استقلالا منغيرحاجة إلى ملك آخر والله أعل يالصواب#واحتج 
الا مدى لكون الشيه د ليلا علي العلية وجه آخر فقال رحمه اله مانصه : الشيه 
مع قران الک د ليل علي کون الوصفعلة وبيانه انا إذا رأينا حكا ثابتا عقيب 
وصفين وأحد الوصفين شبعي والا خر طردىفلا يخاو إما أن يكون الم ماتا 
لصاحة أوللا لمصلحة لاجائ أن يقال اكان اذ الحم الشرعى لامخلو عن مصلحة 
وان : يكن ذلك بطريق الوجوب فل بقغيمر الاولوهو أنه گا بت لمصلمحة وتاك 
المصلحة لانخلواما أن تكرن فى ضمن الوصف الشيعى أو الطردى اعدم ماسواها. 
ولا مخنى أن اشهال الوصف الشبعي علي المصلمحة أغلب علىااظن من اشهالالطردى 
عليبا لان‌الطر دی جزوم بني مناسيته والشبحي مغردد فيه على ماتقرر: واذا كان 
لاک هو الغالب عب يالظنقا اغلنمعمول به فى الشرعيات علي ماتقدم تقر ره أه » 
وق البحر الحیط لاز رکشی: وقد اكثر اصحابناق‌الاحتجاج لقياس الشبه واصح 
ماذكروه مسالك (أحدها) أنه عليه الصلاة والسلام نبه عليه فى قوله « لعل عرقا 
نعه » ووجهه ان الننى صل الله عليه وسلم شبه حال هذا السائل فى نزع العرق 
من أصوله بزع العرق من أصول الفحل . (وثانيها) ان قياس العتی أنما صيراليه 
لافادته الظن وهذا یغیده فوجب القول به » واعترض الانيارى أولا يانه قياس 
قىالاصولفلايسمع وثانيا عنع اثارة اظن اه عبارة البحر» (أقول) ويمكن ان يجاب 
عن الاول بان هذا ليس من قبيل القياس. اذ وس قياس الممى منصوضا عله 
وراد الحاق قياس الشبه به وإعا اللقصود بيان ان وجه الدلالة فى قياس المعى 
موجود فى قياس اليه فيابغى الاحتجاج به كالاول. وعن الثاتى بآلا قد بينا فیا 
سبق في تقرير د ليل الامام وال مدى وجه اثارته الظن» ثم قال الزركثى في 
البحر: وثاائها انه لم مل واقعة من حک. قالوا ومن مارس مس ال ااغقه و ترق من 
رتبة البادىء ذيبا عي أن اللدى الحيللايمم المسائل قان كثيرآ من أصول الشرع 
يتخاو هن العالى خدوضا في اعبادات وديا مما وشرائط اانا كحات والماملات 
فاضطر را إلى قياس الشبه ولا امنا الطرد لانا في غنية عنه إذ هو يتس حب على 
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جميع الموادث فل يكنمنداع اليه . قوضح أن القول بالشيه من محل الضرورة 
ولولا الضرورة )ا شرع القياس أه *# وعد فى هذا الذهب أمور ( الاول ) 
يۇخذمانقاوه ع نالشافعى رذ ى الله عنه وأصحابه امهملا يعتجرونالشيه الصورى. 
وق البحر الحيط ان الشافعي اعتير الشيه الصورى فى مواضع (منها) الاق اطرة 
الوحشية بالا" نسبة على الصحيح دون الجر الوحشية لاختلاف ألوان الوحشية 
كالاهلية مخلاف الجر الوحشية فان ألوانها متحدة دون الجر الاهلية لاأن 
ألوانها مختلفة (ومنها) حيوانات البحر الصحيح حل أكابا وقيل ما أ كل شيبه 
من اابر كل فصاحب هذا الوجه اعتجر ااشبه الصورى . وعلى هذا الوجه قال 
البغوى وابن الصباغ وغيرهما : مار البحر لا يؤكل فألقوه بالخار الاهلى دون 
الوحشي . قالالز کشي وفيه نقار انه لاز اع فان الاصل ق حيوان اابحر الل 
( ومنها ) جزاء الصيد كاعجاب البقرة الانسية فى الوحشية ( ومنها )الات وهو 
يشيه الحتطة قي صوريه والشعير فى طبعه قبل يلحق بالخنطة أو الشعير أو هو 
جنس مستقل + أوجه ( ومنها ) ان الروي إذا كان لا يکال ولا يوزن فيعتير 





بأقرب الاشياء شبها به علي أحد الاوجه وقس علي هذا نظائره اه مع بض 
حذف » (الامرالثاني) امهم نسيوا إلىاءنءلية انه اعتمرالشبه الصورى وليوضحوا 
مذهبه ول بحر روا النةلى عنه فقد مخطر باليال سؤال لم أجد المواب عنه وهو أن 
يقال : هل ابن علية يعتبر الث.ه الصورى فقط يحيث انه لاحتج بقياس الشبه إلا 
إذا كانت المشابهة في الصورة مخلاف ما إذا كانت المشابهة فى الحم فلاعتج 
بقياس الشبه أو هو يعتير الشيه الصورى إذا تعارض مع غيره کا فى مثال ااعبد 
المقتول + أما اذا شابه الفرع الاصلأو الاصلينفى الا كام والصفات غيرالصورة 
ولم حص لله شبه فيالصورة فانه حتج به أيضا . والاولهو ظاهر مقابلته عذهب 
الشافعى رضى الله عنه والشالى ظاهر مان لناه عن ابن السمعالى من التعليل إن 
كان هو المعلل بذلك فليحرر والله أعلم » (الثالث) اذا نظرت فى حكاية أقوال 
القائلين بحجية الشيه ترى ان فيها التقابل بين السك والصورة من غير تعرض 
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للصفة . والظاعر الهم ارادوا بالحكم ما وشل الصفة غمرا لصورة كايؤخذ من 

عيارة ابن ااسبكى في جع الجوامع وشرحه للمحقق الحلى وال أعل » 

ل خاعة لمبحث الشبه فى أمور »4 
( الاول) ذكر الزركشى ف البحر الحرط وابن الديكي فى شرح النباج 
ان القاضی بی الخلاف فى قياس الشبه على الخلاف فى ارت المصيب من 
الهتهدين واحد أو كل ميتبد مصيب فانه قال : ان كنت تذب عن القول يأن 
اللصيب واحد من الوتبدين فالاولى بك ابطال قياس الشبه وإن قلت بتصو سيم 
فاو غاب على ظن الجد > منقضية اعتبار الشيه فهو مأمور به قطعا . قالإمام 
الحرمين وأومأيعى القاضي إلى أن رد قياس الث_به والقول به لا يبلغ إلى القطم 
وهو منمسائل الاحهال قالوهذا فيه نظر عندنا فان الا" ليق يما ميده من الاصول 
أن يقال : كنا آل إلى إثبات د ليل من الادلة فيطلب فيه القطم وحاصله ان إمام 
المرمين م رافق القاذي علي أن المدألة ظ ية . ووافقه علالبناء عليمسألة تصويب 
المجتهدين على تقدير “بوتانها ظية قال !بنزالسيى وق هذا البتاء على هذا التقدبر 
نظرفان قياس !به إن کان باطلا فكيف يغلب على ظن الجتہد حم مستند اليه مع 
کو نه عنده باطلا و كيف جوز له العمل عا هو مبي على باطل* وان فرض-<صول 
ظن مسد اليه قلا عيرة به لبناله علي فاسد وا ن کان قياس الشبه حيصا فهو 
معمول به كدائر الادلة من غير تعلق بتصويب الجتهدين اه المقصود منه (الثاني) 
قال الز ركشي ف البحر الحيط هل يستعمل الشيه مرسلا كا استعمل المناسب 
مرسلا؛ قال الانبارى فى شر ح الجرهان هذا شیء غامض ول أقف علي نص فيه 
ولو قيل به يعد أه » وقد صرح أمام الحرمين بالمئع منه قالالزر كي ورعايكون 
ذلات علي أحد تتسيربه للشيه وهو أن يناس تشابه الاصل والفرع مطلقا لاح 
معين فعلى هذا لايتحقق الشيه الا باصل وان قلا فىتفسيره مابوم مناسبة للحم 
الخاص أو ملائءة لااوصاف نص الشارع عليها ولم تظور مناسيتها أو غير ذلاك 
من التفاسير السابقة جاز استمياله مرسلا اه كلام الزر كشي (قات) و 3 علمت 
أن 
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أن التعريف الصحيح لاشبه أن لا يكون مناسا بالذات و لكن ااشارع التفتاليه 
واعتيره يأن رتب الک عليه فى عض الاحکام فلا يتعور أن يكون مر سلا 
يظهر لات ادلی تأمل واللّه آعل بااصواب » (الثا أت ) یک کر في س کي 
الاصول مذاهب فى -جية الشيه غير ماذكرتاها وه عند التحقيق ب برجم الى 
ماذكرناه (منہا) قوطم لا يعتيرقياس الشيه الاعتد ارهاق اا ورة الى ال ق 
واقعة لا وجد متها الا لوصف تيبي وه_ذا المعي لا خالفه جميع من يعتير 
قياس الشيه لما علست من امم جوا على انها لا 8 اليه اللا اذا تعذر قياس 
العلة (ومنبا) قوطماعا يعتجر بشرط أنلا لبت للحم عل يعيتها والا كاناثر دجوع 
اليها أولى من الرجوع الىاشياه وصفات لم يتعين كونها علة للحكم وهذا اننا 
لا عخالف فيه أحد من القائلين به لا ذكرناه . (ومتها) قوطهم اعا يعتير باسرط 
أنلايوجد ثشيءاشيه بالقر ع م نالاصل وهذا لا ماله احد منذ كر لانه شرط 
طبيعي. قالالقاضّي أبو حامد المروروذى في اصوله انا لانءى بقياس الشيه ان 
يشبه الثشىءالشيءمن وجداو ا کڅر مزوجه اکن يعتير ان لايوجد شيءاشيه به 
منه فلا يوجد اشيه من الوضوء با لتيمم وكذاالقصاص في الطرف بالقصاص 
ف ىالنفس او ءلي ااعكس وه_ذا لان الحاق الشيء بنظائره وادخاله قی سالكه 
اصل عظے قاذا لم يكن شيء أشيه به منه لم يكن بد من الاقه به قال الزر كشي 
تقلا عن 3 القواطم وهذا الذى قاله القاضى ابو حامد تقریب حسن أه » 
(أقول) وفى تمثيله بالقصاص في الاطراف وفىالنفس لا نحنفيه نظر فان الجامع 
فيه وصف متاسب کا لا فی وال أعل 0 

هذا عام القول في الشيه وعندى أنه أدق مباحثالقياس تصورا وتطبيقا بل 
أعتقد أنه لاستطيم تطبيقه على وجهه إلا من بلغ رتية الاجتهاد » 
فعليمن زين له الكشيطانسوء عله ورآءه حستنا وغرنه تسه حی اعتقد أنه بلغ هذه 
الرتبة الجذلة حنظه حد شا أو حدادين أن اج باب هذا ااقياس وخوض هذا 
البحر الخدم قانه لامندوحة لمجتهد منخوظضه أيرد المسائل الي أشياعها وااتغلاثر 

( ه - چ - ١‏ نيراس العقول ) 
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الي نظائرها وحينئذ برى من عجزه ان بينه ويبن هذه الرتبة آمدا بعيداً فير جع 
الى الله تعالی ويتوب ويتيعسجيل المؤمنين ان كان منصغا من نفسه غير جاه ل بجبله 
حن لاننكر أن تلك الرتبة فضل هن الله تعالى ييه من يشاء لاختصمن 
حيث هو فضل الله لاعن دون زمن وأن الاجتهاد يتنوع ويكون جزئيا کا هوكلي 

و کف تنکر ذلك مع انتا رى العاماء من أتياع الائمة فى كل زمن ! لي ومنا هذ 
مجتبدون ق ارجاع الحوادث المستحدثة الي نظائرها المنصوصة فى حدود أصوط 
القطعية ومامهده لمم أ ثمتهممنالقواعد والضوابط . 6 اناتراهم يبرزونمنمكتونات 
الشريعة وأسرارهاما بزداد به ذوو البصائر اعانا وتصديقا بان هذه الشريعة 
الغراء صالحة لكل زمانو مكان باحكام ثابتة الاصو لوالفروع لانتغيربتغيرالزمان. 
وإعا نتكر على أو لتك الزعا نف الذينإذا قستام باهل ال شيد اما ييلغوا 

درجة الوصول إلى أبسط قواعد الاصول. 2 رام يتطاولون و يدعون امهم وصاوا 
إلى مصاف الاثمة الجتبدين . وياليتهميقغفون عند هذا المد ويكون عملهم قاصرا 
على أنفسهم وضررملاحقا مهم ولكتهم ا لكون طريقا يعتير من أخطرالطرق 
سواء كانذلات بقصد أو بغي رقصد ٠‏ ذلك امهم يلقون فى نوس العامة بالاسا ليب 
الحتلفة ان العيرة فى الدين بعاواقق الكتاب والسنة لا عا قاله أو حنيغة ومالك 
والشافعى وأحد . الامر الذى ينشاً عنه نزع الثقة من نفوس العامة يوؤلاء الائمة 
وحملبم على إلاعتقاد دان مااستنبطاوه ودونوه من الاحكام قد يكون الغا ا 
جاء به الكتاب‌الكرع والسنة المطهرة ولا شك أنهذه الالة من أشد المالات 
خطورة فقديرىكلواحد ‏ وإن ليك نأهلا لغهم أبسط المسائل آنيأخذ أحكام 
دينه من‌الكتاب والسنة فاذا لم یکن الس واضحا أنكر أنه من الدين وبذلك 
عکن انكر معقام الاحكام الشرعية فان الكثير منها متخ رج بدقة الاستنباط 
ويكون أمرالدين فوضى و تفتح الابواب للملحد ن فيدخاون ف الشر يعة بنيامهمالسيئة 
فيؤولون النصوص على حسب احو اہم واغراضهم عا يؤل تدر جیا( لاقدراش) إلي 


اوران ووب 





اندثار الشمريعة واحلال غيرها محلها فى الواقم مع الباسه 'وب الشر يعة فى الظاهر 
وهناك تكون الطامة الكيرى » هدانا اله وإيام إلى سواء السبيل »* 
ل الطريق السادس من الطرق الدالة على العلية الدوران »4 

و يعبر عنه الاقدمون بالجريان وبالطرد والعکس وفيه ميسثان ( الاول) ف 
حنيق معناه ( والثاني ) في ذ كر الخلاف فيه وبيأن مذاهب العلماء وإقامة الحجج 
لكل مذهب (الاول) فى محقيق معناه (أما) فى اللغة قالدوران ىالاصل مصدر 
دار حول البيت يدور دوراً ودورانا اذا طاف به ودوران اغلات تواثر حر كانه 
بعضها اثر بعضمنغير ثبوت ولااستقرار (وآما) ف الاصطلاح فعرفه البيضاوى 
فى الممهاج بان حدث الک حدوث الوصف ويتعدم بانعدامه . وذلاك الوصف 
يسمي مدارا واخ يسحىدائرا» ثم ان الدورانقد يكون فى محل واحد كالسكر 
مع عصير العنب قانه قبل أن حدث فيه وصف الاسكار كانمياحا وعند حدوثه 
حدمت الخرمة .وكااطعم مع الريافى حسباابرفانه وهومأ كولفيهالربافاذازر_عوصار 
قصيلا غير مطعوم فلا ريا فيه فاذا عقد الم بوصارمطعوما عاد الرنا فيه . ويكون 
فى عحلی ن کا لطعم مع حرج الرناقانه | وجد الطهمفى البركان رياولا لم وجد في 
الحرير مثلالميكن ربويا» هذا ماقاله شر اح النهاجتيما الامام قى المحصول. ويؤخذ 
من تقرير العلامة الثمر دى في مواضع ان الدوران لابد أن يكون في عل واحد 
وسنحققه فيلك ااطرد إن شاء الله تعالى و ارجم الي شر ح التعريف فتقول 
(قوله) ان حدث الم فيه نظرلان الک خطاب الله وهو قديم (والجواب) أن 
المراد حدوث التعلق وفيه أن التحقيق أن انتعلققدم أيضا(والجواب) أن المراد 
مظبر ذلك التعلق . هذا إذا جرينا علي أن السكم هوخطاب الله قانجريناءلى أن 
المكمهومائي تبالخطاب کالو جوب والح رمة كاهورأىغير الاشاعرةفلاإشكالبالمرة 
لازمائيت بالخطاب حادث (وقوله) بحدوث الوصف محتملأن تكونالياء للسيبية 
ويحتملأنتكون للمصاحية ‏ والتعريف على_كل احهال مشكل ( أما ) على الاول 


م ¥ 


تد ي أن لا تحقي لدو ران الا'ذا نحق كو ناو صنفتءلةوعلذ اك عناسبة أوغيرها 


كوب ألدوران 
وإذا كان كذلك فلا معى لكون الدوران من أدلة العلية يا هو واضح وإن 
كانت الباء للمصاحبة كانالتعريف غير مالع لانه يصدق علي مثل الضايقين مم أنه 
لايقال لحدوث كلمنهما حدوث الا خر وعدمه بعدمه دوراناذ لوقي لله دوران - 
والدوران يفيدالعلية ‏ ازمأنيكونأحدهاءلةفى الا خروليس كذلك(والجواب) 
آنا ختار أن تكون الباء للمصاحبة ولا يكون التعريف غيرما نم بصدقه علي مثل 
المنضا مين لازمافيمثاهها من مصدوق الدوران . وما ذكره فى السؤال من أنه لو 
كان ماق مثلها دوراءا لازم أن يكون احدها علة فى الا تحر لان الدوران يفيد 
العلية قغير مسلم لا نالدو ران اغا يفيد العلية بتسرط عدم المانع ( أما) اذا وجد 
مانع كالمعية فى المتضايغين فلا يفيد فان العلية مع المعية لاتعقل لان العلة جب أن 
تكون سابقة على المعلول فى التءةلى والمعلول مرتب عامها بان يقال : كارف كذا 
فوجد كذا وسيأنى ابراد مثل المتضايفين على كون الدوران مفيداً للملية وذلك 
فر ح تحقق الدورانقيه والله آعل » واء ل أنالغزالىاختار فى المستص آن‌الدوران 
ععی ثيوت السك عند ثيوت الوصف وعدمه عندعدمه لايفيدعلية الوص واعا 
يغيدها اذا کان عمى بوت الحم بثبوت الوصف فكيف اذا انضم اليه 
زواله يزواله وانما لم يغد اوت عتد الثبوث والزوال عند الزوال لان الحكم 
يزول بزوال علته وبزوال جزثا أو شرطها. نعم اذا انضمالي هال ہر والتقسيم قانه 
يفيد ظن‌العلية كا اذا قال : هذا حكي حادث فلابد له من علة ولا ثيء عكن أن 
يعلل الا كذا وكذا والكل باطلسوى!اوصفت الغلانىفاز مكو نه علة » وذ كر 
فى شغاء الغليل كا نقله الاصغباتى أن الدوران ينقسم الي ةمين الي فاسد وهو 
الأيوستعند الثبوت والى جيم وهوالثبوت باوت وعند ذلات یہ تغى عن‌العدم 
بالمدم » قال الامامفي الرسالة البهائية ماذ كره حجة الاسلام فيه نظر وذلك لان 
بوث الحكم يبوت الو صقت هو نفس كوه علة فكيف يستدل علي عاية 
الوصف يدبو تالمكم يثيونه اه و توضيعاعتراضه على كلام الغ الى أن تعريف 
الدوران يوت الحكم بثبوت الوصف مع جهلالباء لاسببية ا حي صر يح كلامه 
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حيث أبطل التعريف الثانى يقتذى أن الدوران لا يتحقق ولا بتصور الا اذا 
حةقق کون الوصف علة وعل ذلك بطريق آخ ر كالمناسبة واذا كان كذلك فلا 
محصل فائدة من الاستدلال به ءليعلية الوصف بل لايتصور على هذا استقلاله 
في الدلالة عيبا ( فان قلت ) ان الدورار:_ حينئف يغيد تقوية الدلالة على العلية 
بدليل قول الغزالى فكيف اذا انض اليه زواله بزواله : فله قائدة في ابل (قلت) 
أما أو لا فهذا تللم بان الدوران ليس د ليلا مستقلا على ااعاية (وأ1) م'نيا فان 
الدوران على تعريغه السابق إعايتحةق بكون الوصف علة للحكم واذا بتذاك 
غ حتعج الى انضمام الزوال بالزوال » قال الاصفهاني في شر ح الحصول واعل 
أنه يتعذر تقرير ماذ كره الغزالي وذلك لانه لابد أن تقول على ر أيه : ثبت الحکم 
بثيوت الوصف الفلاف واتعدم بانء_دامه وذالك يدل على علية الوصف فنقول 
المقدمة الاولى إن ثيتت لم حنج إلى الثانية أصلا اذ لامعى ناعلية الا ذلك وان 
تثيت يطلت احدى القدمتين فلا يتقرر ما ذ كره أصلا ثم قال الاصفهاتي وقد 
أورد على لوه في شغاء الغليل هذا الوال حيث قال: : رجم عامل الاستدلال 
الىااشدوت بال وتومنإذلك#دواءا المسلم الثبوت مءالثبوت أوعند الثبوت* 
وأجاب عنه فقال عمدة الد لي لالبناء علىمقدمتين (إحداها) هذا حادث فلا بدله 
من علة -حادمة ( والثانية ) لاحادث الا الوصف الفلا فيازماضافة الحكماليه . 
قال الاصغمانى وهذا لايدفع السؤال المذ كور اه أى لانه رجو ع اليطريقةالسير 
والتة-يم و و اعهراف انالد وران عجر دەلا فيد العلية » ل لاقول 
على أى حال بان الدوران دليل مسةةلى على العلية و كان عليه أن لا.ماول هذا 
التطويل بل يعرف الدوران يا لتعريف المشهور وهو الثبوت معالثبوث والعدممع 
العدم ثم يناز ع فى اقادته الملية کا نازع غيره والله أعل بالصواب » ثم اعم أن 





البيعباوى کان بی له أرت عر شي تعر يغب الدوران (e)‏ أو ( بعند) دون 
(الياء) 3- عور الاما أم وغحره لان الياء وم ارادة_السببية کا أراد داك مها أالغزالي 
وحينئذ يكون التهريفف فى غاءة الاشكال 6 يهل مها سبق ه 


ل البحث الثانىنى ذكر الخلاف فيه »4 
3 وبيان مذاهب العماء والاحتجاج لكل .ذهب « 

اعم انالاصو ليين اختلفوا فىافادة الدوران للعلية علي ثلاثة مذاهبٍ(الاول) 
انه يفيد ظن العلية بشرط عدم المزاحم وعدم المائم کا سيأنى توضيحه وهو قول 
اجهور منهم امام الحرمين ونقله عن القاضى وممن كاه عن الا كثرينالكيا وقال 
ان السمعاى واليه ذهب كثير من أصحابنا قال ولاصحابنا العراقيين شغف به 
وقال المندى انه الحتار وحكاء الاستاذ او منصور عن ألى بكر الصيرق . وقال 
امام الحرمين ذه كلمن يعزى الىالجدلالى انه أقوى مايثبت . يهالعللوة كر 
القاضي أو الطيب الطبرى ان هذا المسلك من أقوى المسالاك وكاد يدعي ‌افضاءه 
الى القطع ( المذهب الثاني ) انه يغيد القطع بالعاية . ونقل عن بعض المعمزلة ورعا 
قي للاد ليل فوقه حكاه اب نالسمعاني عن بعض أصحابنا (الثالث ) انه لايفيد العلية 
عجرده لاقطعا ولا ظنا وهو اختيار الاستاذ اى منصور وان السمعاني والغزالي5ا 
سيق عنه والشيخ الى اسحق. وقالفى كتاب ادود انه قول المحصلين قالالكيا 
وهو الذى ميل اليه القاضى. و نقله ابنبرهان عنه . وتقدم ان !مام الحر مين نقلعته 
القول بافادته فان صح النقل فيها يكون له قولان. واختار هذا الذه بال مدى 
وان الحاجب (فان قلت) أن هذا الخلاف غير متناسب اذ كيف يعقل أن يقال 
إن الدوران لايغيد العلية أصلا ويقال انه يفيدها قطما ( قلت) كان القائل يانه 
يدها قطعا اشترط مناسبة المدائر للداركا قاله الحقق الحلى (فان قلت ) إنمناسية 
الوصف لاتمنع الاحمال ولا تستازم العلية لجواز أن يكون الوصف مناسيا و ليس 
هو العلة لعدم اعتيار الشارع له فى تعلق الهم ومع الاحمال كيف يثبت القطع 
(قلت) ليسالمراد القطع عقلا حي ثلاجوز العقل أن يكون المدار مع المناسبة غير 
علة بل المراد القطم العادى ولا شك ان اجماع المناسبة مم الدوران بفيد القطع 
عادة وان لم يفده كل هنهها على انفراده لان المجموع حكا مخصه کا فى أجزاء 
العلة المي كبة فان کل جزء ممها لاپصلح ن يكون عله 8 صلاحية المجموع ها( فان 


قلت) هل صاحب القول بالقطع يقول يان الدوران من غير مناسية الوصف يغيد 
ظن العلية وصاحب القول الاول يقول با اقطع العادى مع المناسبة وحينئذ يكون 
متحد! مع القولالثانى ويرجم المزاع الي قو لينفقط أولا * (قات) أما صاحبالةول 
بالقطع مع المناسبة فيقول يافادة الدوران ظن العلية من غير ها وأما صا حبالقول 
الاولفةد لابوافق الثالى على القطع ممالمناسبة وحينئذ يكون الفرق بينالقو لينتمن 
هذه اللهة ٭ منذ لك تع أن حلالمزاع هوالدوران‌الجرد وما ةله العلامة الشروى 
عنابنالسبكي فىشرح المحتصرمنان بعضهم يشترط ق ‌افادة الدوران‌العلية مناسية 
الوصف فليس قوللا رابعا فى المسالة بل هو عينالقول الثالث بان‌الدورأن عجرده 
لايفيدوالله آعل با لصواب » 

بعد كتاءة ما تقدم رأيت فى شرح القراف ما نصه :قالالنقشوانيالدورانعين 
التجربة وقد تكثر التحرية فتفيد القعلم وقدلاتصل إلى ذلك .5 نقطع بأن قطم 
ازأس مستازم للموت ونظه مع السم . فهذا منثأا الحلاف فى أن الدوران يغيد 
اليقين عند قوم أو الظن عند قوم أو لا ينيد البتة نظراً إلي النقتوض وانه لابد 
من ضميمة اليه ويكون التكريرمرة أو مرتين فيكون المق التفصيل بين كخرة 
التكرار وقللها وأنلا يطاق القول فذلك إه وانظر هل كلامه هذا ,أي بالنسية 
الي الوصف المدار مع المج الشرعي الدائر أو هو قاصر علي مشل ما ذ كره؟ 

( أما ) المذهب الاول ققد احتج بعدة أدلة ( الاول ) وقد ذ كره الامام قق 
المحصول وتيعه البيضاوى ف النہاج أن الح م يكر ثم كان فيكون حادما 
وكلحادثلابد لهمن‌علة بالضرورة وعلته اماالوصف المداراوغيرهلاجائزانيكون 
غمر المدارهو العلة لانذلكالغيرانكان موجوداً قبلصدور ذلاك | لك فليس يعلة 
له وإلا ازم خاف الم عنالعلة وهو خلاف‌الاصل وان لم يكنموجودا فالاصل 
اوه على العدم وإذا حصل ظن إن غير المدار ليس بعلة حصل الظن أن المدار 
هو العلة وهو المدعى . كنذا قرره الاسنوی ودابغي أن رده إلى قياس منطق 
م تنكم على كلمقدمة بمالهاوماعليها فتقول: يمكن أن بر كب بهيئة قياس استثتاتي 


۹ الدوران 
_كبراه قضية منغصلة حقيقة نان يقال اما أن تكون علة هذا ا > الوصف المدار 
او غبره لك ن كونالعلة غبرالوصف المدار باطل فثبت ان العلة هى الوص المدار 
وهو المطلوب (أما) التناتي فى الكبرى فد ليله أن الک حادث وکل حادث لايد 
له من علة فهذا ال لابد له من علة . وإذا :بت أن هذا الحكلابد له منعلة 
؟تامها منحصرة فى الوصف المدار اوغيره (وأما) لصغرى وهي أن كونالعلة غير 
المدار داطل قد ايلها انذ لك الغير ان كان ءوجودا قبل صدور ذلك الح فليس بعلة 
وإلا لزم التخلف عن المح وحوخلاق الاصلوان لم يكنموجودافالاصل بقاؤه 
على ا 'مدم . ورد على هذا الد ليلعدة اعتراضاتمنبا ما برجم الي د لي لالكيرى ومنها 
مائرجم الى غيره (الاول) قوله فی‌صغری د ليلالكبرى ‏ هذا الحم حادث منوع 
كان الحج قدم كا سيق (والمواب) ان المراد حدوث تعاقه على مافيه ما سيق 
قريبا (الثانى) قوله فِيالكيرى ‏ وكل حادث لابد له من علة بالضرورة فانه ان 
أريد با لعلة الموجد والمؤتر كا هو الظاهر من قوله حادث فلا يتصود فى الاحكام 
خصوصا على مذهب آهل السنة لان نفس الج خطاب الله وكلامه النضىالقدع 
ولیس له موجد ولا ژر و کذالك تعلقه حى علي القول بانه حادث لانه عبارة 
عن اقتضاء الصغة امرا زائدا على الذات . وان أر يد بالعلة الباعث فلا نسل أن 
المج لابد له من ياعث فضلا عن كوه معلوما بالضرورة فقد تقدم أنالياعث 
مستحيل. وكذا إذا أريد بالعلة المعرف فلا نسل أن الح لابدله من معرف 
اكتفاء بتعريف النص على انه لا داعى لتوسط حادث حينئذ ‏ (والجواب) انك 
علمت ان الله تعالي شرع أحكامه لمصال العباد على أن تكون تلات المصاللم حكا 
وغايات لاحكامه تفضلا واحسانا منه علي عياده وقد تبت ذلك اما بالاستقراء 
او الاجماع وحينتذ تختار أن تكون العلة يهني الباععث لكنلا علي معناء المقيق 
الذى بيترتب عليه الحال. و لنا أن مختار انالعلة ععي المعرف ونوجه ازوم احتياج 
المج الى المعرف يانه لو لم يكن له معرف لازم التكليف بالحال لانال1-> من 
غير امارة لاتتأنى معرفته ولا امتثاله ولا يغنىالنصعنالمعرف لما تقدم فى الكلام 


عل 


الدورلن TUY‏ 
على تعريف العلة بالمعرف # ثم برد علي هيم الاحمالات الاحكام التعبدية ولذ اك 
ری بعضہم يعيبر بغالب الاحكام وهو أولى وسل وال أعل ٠‏ 
(الثالث) أن هذا الد ايل معارض بالاستصحاب بأن يقال: هذا الوصف الذى 
د كرعوه ل يکن علة قبل حدوث الحم بعین ما كرتم من التخلف قلا يكون 
علة مطلقا عملا بالاستصحاب (والجواب) أن الاستصحاب مرجوح يالنسية لا 
يقتضي الملية يدليل انه يعارض التصوص والاعاء والمناسبة مع ثبوت مقتضاها 
ولاعت او وت سو اف الدليلين دليل رجحانه (الرايع) ان هذا الدليل 
على فر ض دده بيت علية أى وصف کان من غير توسط الدوران‌يأن بقال: هذا 
الوصف ‏ أى وإنم يكن مدارآ ‏ اما أنيكونهوالدملة أو غيره 0 أنتكون 
العلة غيره الخ ما سبق تقريره فى هذا الدايل . وإذا كان كذلك فلا تقتضى حة 
أنالدو ر اند لي لالعلية كا هوالمقصود من الاستدلال . (واعل ) أنهذا ان اض 
فى غابة القوة وقد حاول الاصغبانى فى شرح الحصول الاجاية عنه يعد اعتراقه 
جود تهعالا يه ض جو ابا: ونصعيارته ولا ل انه لا اختصاص للد ليل بالدوران 
بل له اختصاص و بیانه انا نقول: هذا حم حادث فلا بد أن يكون له علة حادنة 
لا نهل ولم يكن لهعلةحادة يازم أحد الامربن وهو إماأنلا يكونله علة أصلاأوله علةغير 
حاد ئة قطعا و کل متها منتفيالاصل (أما) الاولفلا أن الاصلق الاحكام اشر عية 
أن يكونها أدلة ععی المعرقات أو لا زوم اكليف باغال(وأما) الثاى فلاستازامه 
التخلف وهو باطل. وإذا ”بتتهذه المقدمة فنقول تلاك العلة الحادمة اما أن يكون 
هذا الوصف الذى دار ال معه وجوداً وعدما يمنى انه حدث الیک دوه 
واتعدم باتعدامه أو غيره والثاني باطل للا تقدم فتعين أن تكون العلة هذا 
الوصف الذى هو حادث مع حدوث الح بدليل وجود الحم مع وجوده 
وعدمه مع عدمه . وإذا ظهر ذلك لاحل أنهذه الطريقة بعيمها لا عكن ساو کا 0 
غيرئعر ضللدورانقلها اختصاص به . نعم إذا أورد الصورة ال ذكرها الممترض 
في صورة حيحة أيضا عامة الدلالة على علية الوصف_الحادث سواء عل حدوثه 
>٦ (‏ سج - ١‏ تراس العقول ) 








TY‏ الدوران 

كا د كرا قى صورة الدروان )١(‏ أوبغيره من الطرق ولا إشكال فى ذلك قان 

غابته التملك بد ليل يح تعم دلالته المدار وغيره الا انه يفو ته فى هذهالطريقة 
قوة غلية الظن الناشثة من #قيقدورانالوجود مع الوجود والعدم مع العدم أم» 

ولا نى أن كلامه لو سلم لا يثيت الدليل دلالة الدوراناستقلالا عليالعاية غايته 

انه اذا قيد الوصف الحادث بأنه مدار افادة قوة غلبة الظن بالعلية واعترافه فف 

م ركلامه يصحة الصو رة الى أوردها المعترضكاف ف الرد على جوابه لمن تأمل+ 
نم ففقوله ععی انه حدثبحدوث الخ نظر لانه ان کانت‌الباء عمنى مع فلا داعى 
هذه العبارة والا كانت تؤسيراً للماء بالماء وان كانت لاسببية فى غير مامة مع 
مع ما فا من الاشكال الوارد علي كلام الغزالى السايق وال أعل (الخامس) 
انهذا الد ليل يقتغى نوقف دلالة الدوران عل الاسةصحاب قا نكا نالاستصحاب 

تتوقت دلا اه علي الدوران ازم ألدور وان لم تتوقفيازم رجحان الاسةتصحاب 
عل الدوران قلا يكون الاس:صحاب مرجوحا بالنسية إلى القياس فيمتنع العمل 

با لقي سمطلقا لا'نالفيا سلابد أن برفم مقتضىالبراءة الاصليةوهو الاستصحاب 
فيازم رجانه عليه والقدر خلاقه (والحواب) انا ختارعدم توقف الااستصحاب 
الاصفهاني (السادس) انهذا الد ليل آثبت دلالة الدوران:و!سطة الحصر والدوران 
طريقة مستقلة والظرفيه انه هل عفرده يغيد ظنالعلية أولا * (والجواب) ان هذا 
إلد ليل أت دلالة الدو رانااطاق واذا بت دلا لته على الاطلاق کان د ليلا مستقلا 
على علية الوص ف المدار من غير حاجة الي التقسيم (الدلیل الثای) ذكره البيضاوى 
ان عاية بعض 0 أت الحم الدائر مع تخاف ذلك الدائر عن ذلك الدار ق 
شىء هن صوره لذ دم بع عدم عد بعضالمدارات لادا ثر 5 ن ماهية الدوران 
دن حيث ھی أما أن تدل على علية الدار للداثر أولا فان دلت فیارم علية هذه 


)١(‏ كذا عبارة الاصفهانى في النسخة التي بين أيدينا اه مته 


الدوران و 


الدارات أى الى فرضنا عدم عليتها لانه حيث وجد الدوران وجد عاية المدار 
للدائر فلاتجتمع علية ب ضالمدار تمععدم علية بعضها. وإن م تدل ماهية الدوران 
على علية الدار للداثر فيازم عدم عل لة تلك الدارات أى اي فرضنا عليمها 
وتخلف عنها الدائر فى شىء من صورها لوجود المقتخى لعدم العلية وهو خلف 
الدائر عن المدار مع سلامته عن العارض وهو دلالة ماهية الدوران على 
العلية فان دلالة ماهية الدوران علي العلية تقتضيعاية المدار وااتخاف يقتضي 
عدم عليته فبينها تعارض هثبت أنعلية بعض المدارات مع التخاف لا مجتمع مع 
عدم علية بعضبا والاول وهو علية ب ضالمدارات ممااتخلف گا بت بالاتفاق لذن 
شرب السةمونيا علة الاسبال فى بعض الا مكنة ,النسية الى بءعض الاشخاص 
واذا ثبت الاولانتنى الثاني وهو عدم علية بعض المدارات للدائر - ويأرم من 
انتغائه علية جميع المدارات وهو المدعي . واعا قيد علية بءض المدارات با لتخلف 
المذ كور ليستدل به علي عدم علية “لك علي تقدير عدم دلالة ماهية الدوران على 
العلية اه . وتقريره علي طريقة لنطتيين أنيقال: اما ان ثبت علية بعضالمدارات 
للح الدائر مع مخاف ذلك الدائر عن ذللك المدار ىشيء منالصور (وإما) ان 
تشوت عدم علية بعض المدارات 4 ى لكن علية بعض الدارات مع التخلف 
ثابتة فينتئى عدم علية يعض الدارات الاخر وتكون جميع المدارات علة وحيث 
تيت أن جميع المد! ارات علة ثبت أن‌الدوران دليل العلية إذ الفغرض أن لاطريق 
لاعلية سواه وهو المطلوب . وهذا القياس قياس استتنائي كبر اه منفصلة مانعة جع 
وصغراه استثتائية هي إئيات أحد الامرين المتنافيين فيثيت رقم الا عر . (أما) 
التناقصدقا قي الكيرىفد ليله أن ماهية الدوران من حيث فى أى بقطع النظر 
عن صور التخاف وغيرها ‏ اما أنتدل علىعلية المدار للدائر أولا قاندات يلزم 
علية هذه المدارات الى فرضنا عدم عليتها لاله متى وجد الدوران وجدت العلية 
وإنلم تدل ماهية الدوران على العلية يلزم عدم علية بعض المدارات الي قرضنا 
عليتها ألوجود المقتضي لجدم العلية وهو |اتخلف مع سلامته عن المعارض وهم دلالة 


سه الدوران' 
ماهية الدوران علىالعلية . وع ىكل تقدبرلانجت.م علية بع ضالمدارات ممااتخلف 
مع عدم علية البعض الا خر ويثيت التناق بينها وهو المطاوب # وخلاصة دليل 
الكمرى ان الدوران ان دل على ااعلية كانت جميع المدأرات علد وإنم يدل 
كانت جيم المدارات غير علة فلا عكن أن يكون بعضها علة والبعض الا خر غمر 
علة (وأما) الصغرى فدليلها ان شرب السقمونيا علة الاسبال فى بعض الامكنة 
بالنسية لبعض الاشخاص . (فانقات) ما الداعي لقيد التخلف مع انه يكغي 
لاثيات عدم علية ما فرضت عليته على تقدبر عدم دلالة ماهية الدوران من غير 
فرض التخلف لعدم المقتضى لاعلية حينئذ (قلت) ان عدم المقتكّى للعلية لا يغيد 
عدمها مخلاف المقتذى اعدم |اسالم ذلك المقتضىعن المعارض فانه يقتضي عدمالعلية » 
واعترض هذا الدايل بالمعارضة بالمثل بأن يقرر ذلك الدايل سينه الا الصغرى 
فيستئني قا اميات غمرما أثيت ف الد ليل الاول بأن يقال : لكن عدم علية عض 
اأدارات الا خر”ا بت كالمتضايفين فتنتغي علية بعضالمداراتالمغر وضءامهافتكون 
جيم المد اراءتغيرعلةولا يكون‌الدوران د ليل العليةوهو نقيض ما أئبته الد ليل‌الاول 
(والجواب) يكون «الترجبيح وهو حاصل معنا وذلك لانه يارم علىماقلناه من کون 
جميع المدارات علة للداثر مع التتخلف فى بعض الصور وجود الد ليل بدون المدلول 
وهو معقول لان دلالة الدليل قد تتخاف لوجود مانم . ويازم علىماقالوه من أن 
تيع المدارات ایست علة على الاجالمع تسلے وت ااعلية ليعضها وجود اللداول 
بدون الدايل وهو غير معقول : وتوضيحه أنه اذا صح دايلتا وثدت ان جميع 
المدارات علة وان الدوران دليل ااعلية مع بوت عدم علية يعض المدارات كاف 
المتضايغين ازم عليه وجود الدليل وهو الدوران مع عدم المدلول وهو علية المدار 
ف المتضايفين وذلك لايضر لجواز مخلف الدليل عن المدلول لانع كا هنا فانمعية 
المتضايفينماندة مرنعلية أحدها للا خر. وإذا صحد ليلكم وميت أن جيم المدارات 
ليست علة وان الدوران ليس د ليلا للعلية مع بوت علية بعض المدارات للدائر 
. كاف السقمونيا. للاسهال لزم عليه وجود المدلول وهم علي بض ارات من 


الدو ران ۵“ 


غير الدليل لان الفرض أن الدوران ليس د ليلا للعلية وانه لاد ليل غيره وذلاك 
غير معقول (فان قات) كيف بہت فالد ليل الاولعلية جميع المدارات للداثر مع 
تسلمم ماقاله الثانىمنعدم علية بعض الد ار ات للدائر کا ق‌المتضایفین* و كفايثيت 
فى الد ليل الثانى عدم علية جميع المدارات مع تسا ماقاله الاول من علية مضا 
كالسقمو نيا + وهلهذا الااعنرافم ن الستدلوالعارض بصحةاجماع علية عض 
اللدارات مع عدم علية البعض الآ خر وبعبارة أخرى هو اعتراف منها ببطلان 
الكبرى ق دليلها * (قلت) الواقع أن دليق المعال قد آل بعد الاعتراض عليه 
بالمعارضة والجواب عنبا بالترجيح الى أن بءض المدارات قد ثيتت عليتها وانه 
ليس لما د ليل سوى الدوران فيازم أن يكون دليلا على ااعلية أيها وجد وتخلف 
دلا لته قق بع ضالصور لمانع لايقدح فی كونه دليلا . وإذا كان ما له کا قررنا صح 
تقريره من أول الامر هذه الكيفية فيرجم الى الدليل الذى سنذكرة بعد فتدبر 
والله 2 » (الدليل الثا اث) ماذكره الامام قى المحصول ول يف كره البيضأوى في 
المنهاج و تقر بره : أنه ثبت أن بعض الدورانات يغيد العلية وإذا كان بعضيا يغيد 
وجب أن کون جميع الدورانات كذلك أى مفيدة للعلية (أما) أنه ثبت أنءض 
الدورانات يغيد العلية فد ليله انه اذا دعي شخص ياسم فغضب ثم تكرر الغضب 
مع الدعاء بذلك الاسم حصل ظن انه اغا غضب لانه دعى بذ لك الاسم . و 
الظن انما حصل من الدوران لانه إذا قيل للناس ل اعتقدح ذلك قالوا لاجل أنا 
رأينا الغضب معالدعاء بذاك الاسم مرة بعد أخرىفيءلاونااظنيالدوران (وأما) 
انه إذا ثيت أن بعضها يغيد العلية لزم أن يكون جميعها كذالك فدليله قوله تعالى 
( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) كذا ف المحصول وهو من أء جب مارأيتق 
الاستدلالفائه ضعيف جدآً إذ لاسبيل الليمراعاة التسوية ق كل الامور وقد قال 
صاحب ااتنقيح يازم منه ال جيل كل انسان وحهارية كل حيوان وامکان کل 
معلوم ووقوع كل مکن وصدق كل متحدث وكذب كل مدع وحل كل .أ كول 
واباحة كلقتل وهكبذا اه وما کان‌اغناه عن الاستدلال مهذء الآ بة يتقرير الد ليل 


mk‏ الدوران 

3- قررنا ماانتهى اليه الامرفااد لیل ال ابی بان يقال: مي ثبت أن بمضالدورانات 
من حيث هى دورانات تفيد العلية مت أنالدوران فذاته بيد العلية وكلفه ف 

يعض العور انع لايقدح ف ذلك »م قال الاصهبا: فى فى شرح الحمول : واعل أن 
ونا المع ايسحى بالمنم المشككل وهو اناسل دلالة تلك اادورانات الخاصة و تمنمدلالة 
ھا الدوران 5 اسم علية المدار فى هوضع وت ع عليته فىموطع المزاع» 3 
قال: واختلغعت أجوية الائمة عن هذا المنع. ثم در ا كشرة وأطال فى ذلك 
بعالم أر فىذكرء قائدة #هذا واعل أن ا له طريقة أخرى ف الاستدلال 
عل دلالة الدورار وملخصبها 5 لوخد من الاصغباي أن وجود الوصف مع 
وجود الك وعدمه مع عدمه يغلب علي الظن كون ذالك الوصف علة أى أن 
الطرد واامكين فيك غلية الظن بانتصاب المطرد والمتمكس عدا قال وذلك 
يالضرورة - م نقول ان كل ماأفاد غلية الظن وقد ليمك وجوب العمل به لماء عم 
هن حال الصعحابة رضصّوان الله عامهم امهم كانوا ترون صوص إل بي صل الله 
عايه وسو يلحقون بالتصوصماغلب على ظنهم أنه قمعي المنصوص أم ملخصامن 
الاصةوانيوقدأثرنا تلخيصبهاءلى 3 كرهابنصهاً مع أن التلخيص يذهب بهسجتها لانها 
هذهب الاول. واحتج لمنقال بمدمدلالة الدورا نعلي اعلية بأمور (الاول) لو دل 
الدوران على العلية لكان كل مدار علة للدائر معه لكن التالى باطل فالمقدم 
مده ويكبت تقيصره وهو الطلوب (آما) الملازمة فونجهها أن الدوران اذا كان من 
أدلة العاية يازم من حققه نحةق مدلوله وهو كون المدار علة للدائر (وأما) بطلان 
2 وجود صور قق فا وات 0 0 العاية 0 ا 

عن العلية 5 ل الكلام وقد اقتصر على ذو ا عشرة صورة وحن ف 
على أوضحها (منها) العلة مع المعمول اذا كانا متلازمين نفيا واثيانا قالدورانهشترك 
ببنعها والعلية غمر مشتركة (ومنها) الجوهر والعرض فامهما ٠تلازمانٍ‏ نفيا واثياتا 


الدوران 1V‏ 
وذات لله وصعغابه متلازمان وكل صعة من صفاته مع ساثر الصفات كذلك 
ولا علية هناك (ومنها) المضافان كالانوة واابنوة والمولى والعبد (ومنها) اكان 
والمتمكن والطركة والزمان فانه لاينفك واحد منها عن الأ مغر مع عدم العلية 
(ومنہا) المواتالست فائهلايننك واحدة منها عن‌الاخرى مع عدم العلية (ومنها) 
الحد معالحدود فاه لاينفنك كل متها عن الآ خر ولاعلية (والجواب) ينم الملازمة 
اذ لانقول يأن الدوران يفيد ظن العلية مطلةا بل بشرط عدم ا بأنلايقوم 
عليه دليل يقدح فى ك ون المدار علة كا ف هذه الصور وما شامهها © قال الامام 
واذا لخصنا الدعوى على هذا الوجه سقط ما ذ كروه فىهذا الدليل اه والله أعله 
(الثاني) وهو الذى عول عليه المتقدمون كم فى المص ول أن الاطراد وحده 
ليس طريةا إلى علية الوصف بالاتفاق وان الانعكاس غيرمعتيرف العال الشرعية 
وإذا كان كل واحد منها لايدل علي العلية كان #دوعها كذلاك ( والجواب ) انه 
لايازم من أن يكون كل واحد منهما لايفيد الملية أن يكونالجموع كذلك . فانه 
قد ثبت للمجموع مالايثبت اکل جزء (الثالث) أن‌الدورانلايننك عنالمزاحم 
وما كان كذلك لايفيد العلية . وبيانه أن الحم كا دار مع الوصف وجوداً وعدما 
دار مع تعين ذلك الوصف ومع حصو له ذلك ا#ل. وحینئذ £ ب أن يكو نالتعين 
أو حصول الوصف فى ادل جزء علة فلا تحصل التعدية أصلاوالجواب) أن كلا 
من التعين وحصول الوصف قالح لمن قبيل الامو ر العدمية فلا يصلح لاعلية كذا 
فى المحصول. وقد نازعه الام غه اى وع لالكلامعليالتعينوانه من الامورالو جودية 
أو العدمية فىالعلوم العقاية (الرابع)ان الوصف المدار جوز أن يكون وصعغا ملازما 
للعلة وليس هو العلة وذلك كالراحة الخصوصة الملازمة للاسسكار ولا سبيل إلى 
دفع ذلاك إلا بالتعرضلانتفاء وصف غيره بدلالة السيير أو بانالاصلعدمه فيازم 
من ذلك الانتقال من طريقة الدوران إلي طريقة الجر و التقسيم وهو كاف فى 
الاستدلال على العلية (والجواب) انا لانم ا إلى السجرداعا. تاج 
إلي الاستصحاب ولا ضرر فيهكا سيق والله أعلم » 


كمه 

إذا أبدىالمعترض وصفا آخر غيرالمدارتر جح جانب المستيل يالتعدية (وصغه 
على جانب العترض حيث يكون وصفه قاصراً (م#اله) أن يقول الستدل: إن علة 
حرمة الربا فى الذعب التقدية فيقول المعترض بلالعلة الذهبية فككل من العلة الي 
أيداها المستدل والى أبداها المعترض يدور معها الحم وجوداً وعدما لكنالى 
أبداها ا معخرض قاصرة على محل الى وهو الاصل. وعلة المستد ل متعدية قت رجح 
بالتعدبة لاغرع على علة المعترض قان كان الوصف الذىأ بداه المعترض متعديا إلى 
“الغرع التنازعفيه مع اتحاد مقتضي وصفيها ضر إيداؤه عدل مانع علتين دون مجوزها 
وطالب الرجيح هه أوتكان متعدبأ إلي فرع ار ط1 ب الخ ر جح من خارج لتعادل 
الوصئين اتد 4 واعل أن مث لهذا لاخةتص عسللك الدوران بل الي فالمناسية 
وغيرها والله أعل بالصواب واليه المرجم والا ب » هذا عام القول فى مسلك 
الدورانوسةشرع ق مسلك السجر والتقسم والله هو الموقق * 


ل[الطر بق السادم من طرق الدالة عل العلية4 
2 السيعر والتقسيم 4< 

وفيهميسثان ( الاول) فى > ةي قمعناه ( والثانى ) فىتقسيمه وبيان ماانفق 
على افادتهالعلية ومااختلف فافاديه معذ كر وجه كلمذهب (الاول) فحقيق 
معتاء أما لسر معتاء و فى اللغة الاختيار ومله لار وهو اليل الذى تير به 
ارح (وآما) التقسيى فعتاه قاللغة ر كه إا تم أطلق ع هذين اللعظين 0 
الاصطلاح علي مسلات خاص من مسالك العلة وعرقوه يأنه حصر الاوصاف الى ' 
وجدق الاصل والي تصلحاعلية فى بادىء الرأي نم ابطال مالا يصلح ما فيتعين 
الباق للعاية . والمراد باحر جرد ذ كر الاوصاف وليس مراد منه أنتذ كر 
متحصرة أى مرددة بين التنى والائيات ليشمل قسمى التقسيم المنحصر 
والتشر . قال للك وع الامرين والتقسيم راجع الى اللخصر والسسير 

داج 


السير والعقسم ا 
راجع الي الابطال وذلك لانه اذا قال مثلا بحشت ع نأوصاف السهر فل أجد 
مايصلح لاملية فى يادىء الرأي سوى الطعم والكيل والقوت لكن الكيل 
والقوت لا يصاحان عند التامل فتعينالطعم فقد حصر مايصاح للعلية فيهاذ كره 
عل وجه التقسے باو وبين ببحثه الذى هو الجر والاختيار بطلان ماعدا 
الطعم » اذا علات ذلك فتسمية هذا المسلك يمجموع هذين الاسمين واضحة 
الا أن الو افق للترتيب الذارجي تقدم التقسيم على السيير فى التسمية بان قال 
5 التقسے والسير ولعلهم عكسوا الغرتيب لا زالسير هواه الامرين ف الدلالة على 
العلية والتقسيم يعتبر وسيلة اليه وقد يقتصر علي واحد منها فقط کا صتع 
البوضاوى فالمنهاج فقد أطلق على القسم الاول منه التقسيم الحامصر وعلالقسم 
الثاتي‌السجر غير الخاصر تنييها على جواز الاقتصار في التسمية على واحد منها و ليس 
غرضه أن الاول لاسير فيه والثاىلا تقسيم فيه إذ لايتحقق المسلاكيواحد متها 
فككلمنالةسمين قيه حقيةة السير والتقسيم الاأنالتةقسيم فى الاولحاصر وفالثاني 
غير حاصر * ثم اعم أن إبطال مالا .يصلح من الاوصاف لاتعليل اعايكون بطرق 
الابطالالمعلومة (فنها) بيانأنالوصفطردىأى من جذس ماعل منالشارع الغاؤه 
سواء كان ذلك فى جيع الاحكام كالطول والقدمر بالنسية للا دميين فاا 
لميعتيرا قشيء من الا حكام لاىااقتصاص ولا قالكغارة ولافىالارث ولاق 
ولاية النككاح ولا فى غيرها فلا يملل بها حك أصلا أو فى بعض الاحكام 
كلذ كورة والانوءة فالمهما لميعتيرا فى العتق فلايعال مهما شيء من أحكامه 
واناعتمرا ففغيره كالشهادة والارث والقضاء وولايةالتكاح . (ومنها ) أن 
لا تظهرمناسبة الوصف الحذوف بعد البحث عنها . ويكنى عدم ظهور متاسيته 
قول الستدل عشت قأجد مابومم أى بوقم فى الوم أى الذهن . مناسيته بعد 
السير معأهلية النظر فانادعي المععرض ان الوصف المستبق لإتظهرقيه مناسية 
أيضا فليس للمستدل بيان مناسبته لاله انتفال من طريق السبر الميطريق المناسية 
والانتقال ,يوّدى الي الانتشار وهو عحذور لانه مظنة الغضبي والخية فيوؤدى 

( ۷> اج - ١‏ نراس المقول ) 


إلى إخغفاء الق غاية الامر أنه #صل التعارض بين سيره وسهر المعترض التاق 
اعلية المستبق فيحتاج الى الترجيح بين السجرين . ومن وجوه الترجيح كاف 
التغتازانى ترجيح وصف المستدل يكونه موامقا لتعدية الحم ووصف المعترض 
موافقا لعدم التمدية لان التعدية أولى لعموم حكها وكثرة فائدها » ومن 
طرق الابطال الالغاء وهو بيان أن الح فى الصورة الغلانية ثابت بالمستبيق 
فقط فيع أن الحذوق لاأثر له تى العلية وأن الوصف المستبق مستقل بها 
بوت ال عند ثيوته سواء وجدالحذوف أم لم وجد وهذا من حيث 
أنه بيت به عدم علية الوصف يثبوت المصكم بدونه فى صورة يشسيه 
نفى العكس الذى لايفيد عدم العلية لما تقرر أنالعكس ليس بشرط فالعلل 
ولكنه ليس عينه وإنما يكون اماه لو كان المقصود نف ى كون الحذوف علةلانتغاء 
الحم ولیس كذلك بل المقصود نی کونه جرزء علة والمسقيق جزءاً آخر اذو 
کان ككذنك لا استةلالمستيق بالك فى تلا كالصورة مع انه قد استقل. واعا كان 
المقصود ننى كو نكل منالل_ذوف والم-تبقى جزء علة لا نفي استقلال المحذوف 
با اعلية لانالقا ئس لاحاجة له الى :فى استقلال الدذوف لا نالمعتر ضاذا سل استقلال 
ال-تبق فقد م المطلوب م قالالعلامة العضد و لكنهذا يشكل من وجه آخر وهو 
أن يقال : لا بد من صورة بوجد فيها المستيقى بدون الحذوف حى يبت كون 





الح معللا به وحده وحيائذ يستغفى به عن الاصل الاول وعن! بطال وصف فيه 
(مثاله) اذا قال القوت باطل ( أى فيا اذا قا سالذرة على البر جام عالطعم أوالكيل 
أو القوت) لان الملح روي وليس بقوت يقال له قسابتداء على املح سقط عنك 
مؤنة التعليل بالقوت وقد يقال ان هذا لا يستمر اذ رعا كان فى الملح أوصاف 
ليست فى البر محتاج فى إبطاها الى مثل ما حتاج اليه من المؤنة فى البر أو أ كثر 
منه وألله ا 

واعم أن صاحب مسل الثبوت اشترط فى الابطال أنلايكون طريقه شاملا 
لابطال الباق لثلا يازم علية الباطل فاذا كان طريق الحذف عدم ظهور المناسية 


السبر والتقسيم ۳۷۹ 
فلا يد أن لا بتحة ق ق ااباق بل لا بد من‌غظهورالناسبة فيه كمدم الا لغاء والطرد 
لان المعترض ليس معارضا حى يطلب اا ر جح يلهو ناقض 5 وأيضا الرجيح 
اعا يكون بعد الصلاح آم (قلت) إذا نظرنا الىأن الي لابد له منءلة وقد بطل 
ما عدا الوصف المستبقي تعين أن يكون هو العلة بقطم اانظر عن صلاحيته لان 
حاصل الاستدلال بالسير وا التقسے عند القائل به ان الستدل مثلا استدل بعدم 
المناسية فى النفى وبالاصار فى الاثبات وينظر فيه لكونه مناسيا أولا لانه مى 
انتغىغيره احصر قيه وهو كاف غابة الامر انه اذاعارضه سجر اخراحتاجالمستدل 








لرجيح سره ع تقدم وال آعم ص 


«البحث الفا ف سمه 4 
« وبيان مااتغق علي إفادته العلية 7 اختلف فيه » 

يقس هذا المسلاك إلي قطعى وظي ولتوضيح ذللك غد له عقدمة فنقول 
اع أن التقسے وهو أحد جز أي هذا المسلك يلقع الي منحصر ومنتشر لاه 
اما أنيكون مر ددا بينالنغى والائيات حيث يكون حاصرا أ جيم أوصاف الاصل 
لاوز العقل وصغا آلخر غيرها أو لايكون كذللك . فالاول المتحصر أو الحاصر 
والثانى المنتشر وطريق إبراد الاول أن تقول : الحم اما أن يكونمعللا بملة وله 
والثالى ياطلفتعينالاول وتلا كااعلة اما الوصف الغلانى أو غيره والثانى باطلفتعين 
الاول . ويقوم مقام ذکرجیع الاوصاف فى كو ته منحصراً حصول الاجماع على 
أن العلة لاتعدوما ذ كر من‌الاوصاف م لو حصل الاجماع علي أ نعلة الريا اما الطعم 
أو الكيل أو القوت أو المال فان التقسيم بذ کر هذه اللاوصاف الاريعة فقط مم 
الاجماع على نغى غمرها من قبيل المنحصر ‏ ثم إذا كانالتقسيم متحصراً كا ذكرنا 
وكانابطال ماعدا | الوص المستبق بعد السهر قطعيا كانهذا ال لاك قطعياو إذا كان 
التقسيم منقشر أوكان الا بطالظنيا_ولو کان اق رم مشحصر ا کان‌هڌا ا 
(وثال)القتطعي أن: تقول: ااعال اماقدم أوحادث اکن کو نه قدا باط لظا فثبي 


ھا السبر والتقسج 
حادثقطها (ومثال) الظنى والتقسيم منحصر_أنقول: ولاية الاجبار اما أن 
تكون معللة أو لا والثانى باط لقطعا بالاجماع والءلة إما الصذر أو اليكارة أو غيرها 
وكون العلة غيرعيا ياطل قطها بالاجماع وكون العلة هى الصغر ياطل لا نما لو علات 
يالصقر لثبتت علي الثيب الصغيرة لوجود الصغر فمها وذلك باطل لقوله صلى الله 
عليه وسل« الثيب أحق بنغسها » أشرجه مسلم يلظ الأ وإنما كان ظظنيا لان بطال 
عاية الصغر لي ولذلك ها اف فيه أ وحتيفة رى الله عنه (ومثال) الظى_والتقسيم 
منتشر_ أنتقول: علة حرمة الربا اما الكيل أو القو تأو الال أو الطعم والككل 
ياطل الا الطعم فتعينالتعليل به . وهذا المثال انما يكون التقسيم فيه منتشراً إذا 
لم حصل الاجماع علي أن حر مه ة الربا معللة وعليأن ااعلة أيه تعدو هذه الاوصاف 
الار بعة 3 حصل 00 علي 0 الامرن كان ا منحصر ا لامنتشرا 

دقبل أ أن نبين حجة 3 من التعلى ىكل تيه علي عبار تين 
اللخحاصر عيد إن كان ا صر الاقسام 0 غير الاطلوب 0 





الخاصر وهو من حيث هو قطعي داعا وإعا ,کور اللات معه ظنيا إذا كان 
الا بطال ظنيا کا سبق فالاولى الاقتصارعلي قو له انكان| بطال غعرالمطلوب قطديا » 
(الثانية) قو له قال قى المحصول وهذا اذا ل يتعرض للاجماع على تعليل حكه وعلي 
حصر العمل قى الاقسام فان تعرض لذلك کان قطميا اھ قان قو له کان قطميا ان 
کان مراده بذلك قطعية ا لك فغمر صحيح لان قطعية المسلك نتوقف كا علمت 
على قطعية الابطال أيضا وان كان مراده قطعية التقسيم ( أى انه يكون هدن 
الاجماعينمنحصرا امنا مشر ( سل وان کان خلاف ظاهرالعيارة » و لس هذه 
العيارة الي نقلمها الاستوىعيارة الامام فى الحصول بل الذي ق احص ولاه و35 
مثال حرمةالريا وتعليلها ادي اج مع أدعاء الاجاع على تعفيل حرمة الريا 
وعلى أنالعلة متحوسرة فيأر بعة أشياء الملعم _والكيل والقوت وامال» مأو رد 


2 السبر والتقسيم تفار 
هذا المثال بعينه للتقسيم المتتشر وقيده عا اذا لم يدع الاجماع على ماذكرا. شغاد 
كلام الامام هو ماقلتاه من الاحمال الصحيح فى عيارة الاستوى واه أعلم * 

39 ان القطعي منهذا السك حجة قالع ميات والعمليات بالاتقاق وان کان 
حصو له قى الشرعيات عسراً جداً (وأما) الظي فقد اختلغوا فيه علىأر بعة أقوال 
(الاول) انه حجة للناظر والمناظر وحكاه صاحب مل الثبوت عن الا كثر (الثاق) 
انه حجة لاناظر قط واختاره الآمُدى (الثالث) انه حجة لاناظر والمناظر بشرط 
الاجماع علي تعليل حك الاصل وعليه امامالحرمين (الرابع) انه ليس عحجة مطلقا 
ونةله قى البرهان عن بعض الاصوليين وئقله صاحب ملم ايوت عن المنفية الا 
الشيخ أبا بكر المصاص والديخ المرغينالى . وححجة الاول انه يشير غلبة الظن وما 
کان كذلك جب العمل به أما ا لنسية الىالناظر فظاعر وأما المذاظر فوجه كونه 
حجة عليه أنه يغيد الظن مالم يدقعه ومايفيد القلن جب العمل به فان كان المناظر 
تدا وجب عليه وان كان مقإداً توجه الالزام علي منقلده (فانقلت) لانسم أنه 
يغيدغلية الظن بعلية هذا الوصف لان من الاحكام مالارعلل بدليل أنعاية العلة 
غير معللة والالزم التساسل واذائيت أن من الاحكام مالايعالفلا مانم أن يكون 
هذا اليم منجهلة مالايعلل ولو سم حكونه معللا قلا نسل الحصر فيجوز أن 
يكون هناك وص فل یذ کر هوااعلة . ومهذينالاحما لين الاذين لاينض كان عنه لا يغيد 
غلية الظن (قات) قدسيقق سل كالمنأسية أن الادلة العقلية والسمعية دلت عليان 
أحكام الله تعالى معللة باحس والمصالح على الحو الذى قررناه هناك وما استدل 
به من أنعلية العلة غيرمعلاة فيه نظر منوجبين الاول أنعلية العلة لوست مانن 
ديه (والثاتى) أمهامن الامور الاعتيارية الىلاتعلل كاهو مقرر قعل الكلام وعلي 
تسليم أن متها مالا يعلل ذا لغالب فمهاالتعليل وحينئذ يكونا<مال كونهذا الحم 
غيرمعللمرجوحالاينافغلبة الظن(وأما)ا حمالأنهناك وصفا آخر_مىفلايكون 
الحصرفياذ كر ححا فلاعنع غلية الظنلانالحاصر ان كان ناظرالخصره فاد كره 
انما كان مسب ماأدىاليه نظره واجماده قيج ب عليه أن يعمل نه ولايكابر نذه 
7 أن كانمناظرا وهوعدل قيهأهلية الإفلر فيكنيأن يقول: ججشت فل أجد غير هذه 








VE‏ المي دان 


الاوصاف والاصلعدم ماسو اها يندع و الصر ويازم الممغرض قيوله 
ويكونحجة عليه .فانآ بدى المعترضوصفغا آخر ليذ كره اللستدل و جب عل المستدل 
بطاله والاانقطع. و بل من المعغرض إبداء هذا الوصف من غيران يكاف يان 
صلاحيته للتعليل » ووجهالقول الثاني أنظن الشخص لايقومحجة علي خصمه فلا 
يكون حجة الاللناظر دون المناظر . وفيهنظر فانا قد بينا أنه اذا كان مغيدا اغاية 
الظن فىذاته منغير داقع كارت حجة للمناظر أيضا » ووجه القول الثالث أنه 
لو یکن حجة فى حال الاجماع علي تعليل حم الاصل لا دی بطلان الباق الى خملا 
المجمعين . وفيهنظر فانهلايئاق أنه ىغمرهذهالالة لافاد ته غلية الظنحجة أيضا« 
ووجه القول الرابع أنه جوز بطلان الباق وفيه نظر لاست من أن الحم لابد له 

ن علة فاذا بطل ماعدا المستيق اعين للعلية ولا أثر لحواز بطلانه »> واستدل له 
صاحب مسل الثبوت بانالوصف'اياق بعدالحذف لم يبت اعتباره شرعا اظہور 
العام عر أه وقدعءاسث مابتعاق بال يت تأثمر عدم فى مس لاك المتاسية واشهاعل . 





ووز تثمة لمسلاك السبر والتقسيم فى أمور 4< 

(الاول) لجرو التقسيم هو بعينه القيا سالاستثتانى الذى كيراء شرطة منفصلة 
حقيقية ة أومانعة جع وصغراه رفع أحد المتنافيين عيبم ال خر وقد تقدمق 
تقر بر الامثلة مارشد إلىذلك »(الثاني) ذکرالزر که قاليحر احيط أنماذكروه 
منأنهذا النوعمن!م|الك: والمشهور دنا فيبعاعت تأ خرن (منهم )أ وميه 
ال2 رعابى في جدله * بين و چهد داكو حاصله :أن الو صف الذى ةيه السير(إما)أنيكون 
ناسا أو شيا أوطرديا فان کان‌الا ول فد ليلعليته المناسية وان كان اقاي فد ليل 
عليته الشبه وأن كان الثا ات فاد جح التعايل به علي الصحيح اللا أن السعر عين 
دايل الوص ف فو شرط لادايلاه ملخصا (أقول) وق ذلك:ط أرفانالسجروالتقسم 
عند القائلين عجيته بدل عليعلية الوصف المستيقى بعد السجر من غير أن بين 
أكونة مناسياأأو غيره فهو د لیل علي |اعدلية مكل لا محتاج الى سيره ه علي أنه اذا 
صح ماقالوه جرى مثله فى الد ورانالسابق والله والله أعل » I)‏ لت نقلي اهام الحرمين 


الطرد ويب 


فالبرهانعنالقاضي آنالسبر والتقسيم من آقو ي‌مایشبت به العلل ووجهه الانیاری 
بان مثبت العلة بالمناسبة أو الشبه يكتنى منه بالنظر فى ذلك وان أمكنأن يبدى 
الخصم معارضًا راجحا . وأما إذا استند الى السير والتقسيم فقد وفى الوظيفة من 
اول الامرولم يتوقع ظهورمايقدح أ و يضر . وتازعه ابن امثير وقالحن تدفع أ صل 
كونه مسالکا قضلا عن كونه متميزاً كذا ف البحر حيط (الرابع) قال الزر كشي 

قاليحر:السعر باليحث وعدمالمثور يدخ لق جيم الم.ا لك الاجتبادية ولاخصوص 
له عا حن فيه اه (الخامس) قال ابن القطان اختاف أحابنا فما اذا كان ف المسألة 
علل فنسدت یمیا الا واحدة هل يكون قسادها د يلاعيلي صحة هله ۶ فقيل إيه 
حي يقوم د لیل على صحتها وقيل نعم لانه ثبت انه لابد أن تکون احدى العلل 
صحيحة فاذا بطل ماعداها وقد علمنا أن المحق لانخرج عتما “بت أن ثلاك صميحة 
ونصره ابن القطان اء (قات) لعل هذا الخلاق برجم الى أنااسير والتقسيمد ليل 
م-تقل على العلية أولا * فان قلنا بالاولفلا نحتاج لاقامة الدليل على ىةالاخيرة 
(وان قلنا) با انی احتحا لذلك وال آعل با لصواب واليه المرجع واا ب« هذا 
عام القول ق م-للك السير والتةسيم . وسفشرع فى ملك الطرد واله هو للوفق 


قز الطريق الثامن من الطرق الدالة علي العلية م 
© الطرد که 

وفيه مبحثان (الاول) فى نحقيق معناه ( والثاني ) فى بیان الخلاف فى دلاته 
على العلية مع الاستدلال لكل قول (الاول) فىحقيق معناه أما فى اللغة فهو مصدر 
معي الانعاد يقال طردته طرداً م ن باب حل وأطرده الساطان عن اليلد ار 
منه ويقال طردت اللاف ف a‏ طرد! أجربته كأنه مأخوذ من من المطاردة وهو 
الاجراء لاسياق ويقال اطرد الامر اطرادا اتبع بعضه بعضا واطرد الماء كذلك » 
واملهذا المعي هو المذاسب للمءنى الاصطلاحى الا و ولذلاك‌قال الاستوى:الطرد 
مصدر معني الاطراد . وأما ف‌الاصطلاح فهو مةارنة الوصف غيرالتاسب وااشبهي 
للحم ف جهيم الصور ماعدا المتنازع قمها . وذلك بانينص‌الشارع على حم قعل 





I‏ الطرة__ 
فيه وصف طردي مقارن للك الح ق جميع صوره ما عدا الصورة التنازع 
فمها وى صورة الفرع الذى راد يوت الع له لو جود ذلك الوصف فيه يناء 
على أن ذلك الوصف الطردى علة لهذا المج : رج بقولنا غير المناسب ملاك 
المناسية و بقولنا والشبعى مساك الشبه و بالاقتصار علي المقارنةفى الوجود خرج 
الدوران فانه مقارنة ق الوجود وق العدم 5 سيق على ان الدوران قد يكون 
الوصف فيه متاسيا (وأما) السجر والتقسيم وتنقيح المتاط فهما فخروجهما واضح 

(فانقلت)مسلكالنص والاجماع بأىقيد خرجا (قلت)هماخارجانمن أو لالامرعن ` 
ا لجنس ق التعريف «(و أما)مةار نة الوصف المنصوص على عليته أو المع عليها للح 
فحى خارجة بقولنا غير المناسب وغير الشبحي قان المنصوص أو المع على عليته 
لايعدوهاكاهوو اضح(مثال) لطر دان تقو ل :الل لا تبی على جنسها لقنطرة فلازال به 
النعجاسة كالدهنفالوصف وهو عدم بناءالقنطرةعلى جنسه و صف طر دى ومقار نتەللحك 
طر د بالمعنيالمصدرىوهوال-للك (فانقلت)انالوصفق‌هذا ال مثال مطرد متعكس 
لانه كما انتنى بناء القنطرة أنتنىازالة النحاسة وكذا وجدتوجدت. ففيه الدوران 
دون الطرد (قلت) ان المعتير ق الدوران الاطراد والانعكاس ف الشيء الواحد 
كار إذا صار خلا فكذلك المعتير فىالطرد وهوالاطراد فى الشيء الذى لاتبى 
على جنسه القذطرة كالدهن وعدم الانعكاس فيه بان يكون إذا بنى عليه القنطره 
لايطر لما ع دن نص الشارع فيه و ليس المراد يالانمكاس هو أن ايء الذى 
يبى عليه القنطرة وهو الماء يطهر » كذا فىتقرير الملامة الشريوي ومنه تع أن 
الدوران إعا يكون ىق صورة واحدة لا فى صورتين وكذلك عدم اللا نکاس فى 
الطرد والله أعل » قال الامام ىا #صول ومنبم من يالغ وقال : مهما رأينا الى 
حاصلا مع الوصف ف صورة واحدة حصلظنالعلية اه فيكون للطرد تفسيران - 





مقار ته الوصف الطر دى لاح ق جميعالصور 35 أو مقار نته له ولو فصورة وأحدة 
والثانى أعم من الاول والله آعل 5 . 


اليعدحث 


الطرد 7Y‏ 
هر البحث ااثاني فى ذ كر الخلاف فىحجية ااطرد #ه- 

أما القائلون بعدم حجية الدوران قيقولورت بان الطرد ليس حسجة بطريق 
الاولى(وأما) القائلون حجية ذاك فقد اختلفوا فى حجية الطرد علي مذاهب أريعة 
المذهب الاول أنه ليس حجة مطلقا ( أى لا بالتغسير الاول ولا بالتفسير 
اشانى) وهو الحتار » قال الز رك ثي فالبحر والمعتيرون من الانظارعل أن السك 
په ډاطل لابه من ياب الطذيان × وقال إمام الهرمين وتنا القاذى فى تغليط من 
يعتقد ربط ج الله به . و نقله الكيا عن الاكثرين من الاصو ليين. ونقله القاضي 
أو الطيب عن الحصلين من أصحابنا وأ كثر الفقهاء والمتكلمين» وقالالقاضى 
حسين جا نقله البغوى فى تعليقه عنه لاجوز أن يدان الله به » قال ابن السمعاق 
- وعى أو زيد الذبن نجملون الطرد حجة والطرد دليلا على حة العلية حدوية 
آهل القياس . قال ولا بعد هؤلاء من جهلة الفقهاء » ( الثاتى ) هو حجة مطلةا 
بالتغسيرين وهذا ضعيف جداً ول أعثر عل القائل بذلاك » ( المذهب ااثالث ) 
هو حجة بالتسيرالاول دون الثانى. ونقله فىالبحر الحيط عن طوائف من المحنغية 
وهوغر یب ومالاليه الامامالرازىوجزم به البيضاوىقى ال اج٭ قال ان !اسما 
وحكاه الشيخ في التبصرة عن الصيرفي » قال الزركشى وهذا فيه نظر 
قان ذاك فى الاطراد الذى هو الدوران » وقال القاضى أو الطيب ذهب 
بعض متأخرى أص حابنا إلي أنه يدل علي صحة العأية واقتددى به 
قوم من أصداب أني حنيفة فى ااعراق فصاروا يطردون الاوصاف على مذاهيبم 
ويقولون امها قد حت كقوطم فى مس الذكر مس آلة الحرث فلا ين ضالوضوء 
کا اذا مس الفغدان وانه طويل مشقوق فأشيه البوق. وف النعى بينالصعا والمروة 
|ندسعى بين جيلين فلا يكونر كنا فىالحج كالسعي بينجيلين ينيساور ولايشك 
عاقل ان هذا سخف اه (الرايمع) ما ذهب اليه الكرخى وهو انه مقبول جدلا 
ولا يسوغ ااتعويل عايه عملا ولاالفتوى به . وهذا القول ضعيف بلمتناقض”ا 
قال امام ار مين فانالمناظرة مياحثة عنمأخذ أحكام الشريعة . والجدال استياتها 

٤۸ (‏ - ج - ١‏ نيراس العقول ) 


دابا الطرد 
كد ترتيب وأقربه الى المصود و ليس ف أبواب الجدل ما يسوغ استعاله 
فى النظر مع الاعتراف بأنه لا ريصح أن يكون مناطا الح . وغاية المخرض أن 
ثبت ذلك فيا عك به خصمه فان اعرف به ققد كفى المؤنة وعاد اكلام 
نكداً وعنادا وأضحى لاجا وخر ج عن كونه حواجا أم وحن تكتفى 
ف شار هذا المذهب بهذا القولو نقتصر ف اجاج علىما لمذاهب السابقة 
وقيل آن نشرع فى اجاج ننبه عليءرارة للاستوى فان فمها موضم نظر وذلك 
أنه نسب الى الامام الغزالى انهذهب الى حجية الطرد فى كتابه شغاء الغليل فان 
الناظر فىهذه النسية يتمج ب جدا لان الفرالى حت بالدو ران فكيف م حتج‌با لطر د 
وقدسيق نصربحه فىشغاءالغليل يعدم حجية الدوران وقدبقيت متعجبا من هذه 
النسبة لاأدرى وجبة النظرفيها حتي اطلعت على البحرالحميط لاز ركشي فرأيته تقل 
فصلا منشفاءالغليل فى هذا الموضوع ففهمت السر فذللك وها أنا!تقفل العيارة 
بتصها ومنهاتعل اللقيقة مع منشأًالغاط فىهذهالنسبة قالالزركشي رحمهالله (فصل) 
ساقالغزالى فيشفاء الغليل من كلام الشافعي واصحابه هنا مرآ حستا ينبغي للفقيه 
الاحاطة به فقال : قياس الطر د #يح والمعي به التعليل بالوصف الذى لابتاسب 
٠‏ وقال بهكاءةالعاماء كاللكو اليحنيفة والشافعي ٠‏ ومنشنع عل القائلين به مر 
علماء العصر القريب كأىز بد واستاذى امام الحرمين فهم من جلة القائلين به 
الاان الامام يعبر ع نالطرد الذى لايتاسبي بااشبه ويقول | اطرد والت-يه يسح 
وابو نيد يعبر ع نالطرد بانخيل وعنالشبه بالمؤثر ويقول الخخيل باطل والمؤثر حح 
وقدبينا يأصله انداراد بالمؤثر ماارد ناه بالخيل وسنبين انالقائلين بالشبه انکر ین 
لاطرد مرادثم يالشيه مااردناه بالطرد وا نالوصف ياقسم قسمين (متاسب ) کا 
ذ كرما وعوحجة وفاقا (ومهم) من يلقيه بالمار وينكراخول (وغيرالمناسب) ايضا 
حجة اذا دل عليه الد ليل ومنهم من يلقبه يالشيه حى مخيل أنه غير الطرد و ليس 
كذلك اه المقصود منه وقدذ كر هذا الفصل نفائسو اسکنه طويل جدا واظن 
اي لست فى حاجة بعدذ كرعبارة الغزالى بنصها اليمنشاًالفامط ف النسبة والى وضيح 


بذ تحعيية ااه 

مدهب الغزالى وانهلايةولنحجية الطرد الخالف للثبه والمناسب واعايقول حجية 
الطرد و يعي به‌با لشيه واشاعل» و بعدقلنشر ع ق الا حت جاج للمذاهسيااسا بقةفتقول 
أما اللذهب الاو لاختار (وهو a‏ ليس عجة مطلةا) فاحتجوا له بعدة أدلة 
(الاول) أن أقيسة المعالى لم تقتض الاحكام لانقسها واتما تعلق مها الصحاية اذا 
عدموا متعلقا من الكتاب والسنة فاجاعبم علي ذلاك هو مستند العمل بالاقيسة 
الصحيحة سيق والذى تحقق لنامن مسالكيم النظر الي المصالح والمراشد 
والاستحثاث علي اعتناق ماس نالشربعة (قأما) الاحكام بطرد لايتاسب الع 
ولا يشير شبها فل ثبت عنهم الاعماد عليه بل نظرح الي ما ذكرناه دليل علي 
امهم كانوا يأونه ولا يرونه ولو کان الطرد مناطا لكام الله تعالى لما أحملوه ولا 
عطاوه اه ابن السبكى وخلاصته ان آم مدتتى للعمل بالقياس اتماهو عمل 
الصحابة به وعملهم كان قاصر؟ على قياس العلة والشيه دون قياهىالطرد » ثم انه 
اذا يطل العمل بقياس الطرد لم يكن الوصف الطردى علة ولم يكن الطرد بالمءنى 
المصدرى مسذكا دالاعلالعلية وهوالطلوب (الثانى) انالاطراد عيارة عن كون 
الوصف يحيث لابرجد إلا وبوجد معه الک وهذا لايثبت إلا إذا ثبت أن المج 
حاصل معه فى الفر ع فاذا 50 م المع فالغرع يكون ذلاك الوصف علة وبينتم 
عليته بکو نه مطردا لزم و وهو باطل كذا قيال صول» وهذا الدلي لضعيف 
لان الطرد مقارئة الوصف للحم فيا فيا عدا الفرع کا سيق : قالاستدلال عصاحبة 
الوصف لاحك فى جميم الصور ماعدا الفرع فلايازم الدور وهو واضح (ااثالث) 
انه ل و كان مجرد المقارنة يفيد العلية لكان مث ل ا وهر والعرض والذاتوااصغات 
عل ومعلولا" مع أنه لاعلية بيتياه وفيه نظرفانغاية هذا الد ليلو جود الطرد منفكا 
عن العلية وهذا لایقدح فى دلا لته علي العلية ظاهرا فان معظلم الساللك كالمتاسبي 
والاعاء والدوران قد ينفلك عن العلية ولا يعتمر ذلك قادحا كا تقدم ( الرايع ) 
أن تجوز العمل بالطرد خصوصا على ااتفسير الثاتى يتح ياب المذيان كةوهم 

فإزالة النجاسة . مائع لاتبى ءل جنه القنطر ة كالدهن: وكقول بعضهم في ا 


A‏ الطرد 


المس: طو يل مشقوق فلا تنتقض!اطهارة يلسه كالبوق الي غمرذلات من الامثلة» 
( الخامس ) ان تعين الوصف المعين للعلة مع كونه مساويا يع الارصاف قول 
فى الدين عجرد النشعي فيكون باطلا لقوله تعالى (غات من بعدمم خلف أضاعوا 
الصلاةواتبعوا الشبوات) وقد ذكر الاصوليون كثيرا منمثلهذه الادلة . وعلى 
الجلة القول بالطرد ضعيف والله أع » 
واحتج من قال يحجيته معطلا عل التغسير نعاحاصل :انا إذاعامنا أنهذا المج 
لايد له من علة وعامنا مهذا الوصف مع خاو الذهن عن سائر الارصاف فلاشك 
ابه حص لالظن بان هذا الوصف علة هذا الح لانهلاجائد ان لايكون هذاا 
علة ولا جائ انتكون العلة وصغا آخر غيره لمدءالشعور بغيره كذا قال#صول. 
وفيه نظر فان خاو الذهن عن سائر الاوصاف جرد فرض قل ان بقع من مهد 
سحي للوصول الىمايثير الظن» واحتج من قالحجيته عل التفسير الاول :وجهين 
(الاول) أن استقراء الشرع يدل على ان النادر فى كل ياب ملحق يالغالب قاذا 
رأينا الوصف ني جميع الصور المغايرة لحل النزاع مقأرنا الحم تم رأينا الوصف 
حاصلا في الفرع وجب ان يدبت له الحم الحاقا لتلاك الصورة الواحدة بسائر 
الصور * وتقريره عل القاون المنطق أنتقول: كلا ثبت الک مع اوصف ف جميع 
الصور ماعدا الفرع ووجد الوصف ف ذلك الفرع ازم ثيوت الک فى الفرعلذئك 
الوصف لكن المقدم ابت فا لتالي مثله وإذا ثبت الىك ف‌الفر علو جودهذاالوصف 
الطردى كان هذا الو صف علة و كان الطرد بالمءبى المصدر ملكا وطريقا دالةعل 
العلية وجميمه هو المطلوب (أما) کبری الد ليلفوجه الازوم فہا انه لو لم يشب تالحم 
اقرع لم يلحق النادر باأغالب لکن التالي باطل لان الاستةراء دل على إن النادر 
ف كل ياب ملحق بالغالب وباق المقدمات واضحة ومسامة » وهذا الدليل 
7 مو وجوه متيا انه ان ادعي الاستقراء اكع قلا يدم له ذلك وان 
ادعى استقراء بعض الاحكام فلا تجديه نفعا . (ومتنبا) انه ان اراد أن الشارع 
الحي النادر بالغالب فلا يفيد شیا وان أراد انه لته به ق جميع الصور 





الطرد - ۳A۹‏ 
فلا يستطيع اثباته وهو مع ذلاك منقوض ينقوض صكثيرة ( منها) أن الغا لب 
فى اكرات اغهاز واذا تعارض فى الكلمة المعنى المقيق والمءنى الهازى حملت 
على الحقيقة ومثلها الع.ومات قان الغا اب فيها التخصيص ولا عمل العام عليه . 
وكذلك بيع الطير فى اطواء والسمك فالماء وسرقة حبة منحرز متيع ونكاح 
الجوسية والمرتدة والختي‌المشكل فامها نادرة لم تلحق بالغالب من أجناسها . وان 
أر اد ان الشارع المحق التادر بالغالب فجميع الصور ماعدا حل المزاع قكذلاك 
يصع ب ائياته وهومنقوض أيضاعاتقدم ٠‏ ولو سل فہو إئياتللطرد يالطرد ووجهه 
أنه ادعي ان كل نادر ملحق بالغالب فما عدا ما نحن فيه من كون الوصف 
مقارنا للح و ي الور ع الفر ع الذى نحقق فيه ذللك الوصف فيجب 
أن یثیت له الى طردآ هذا الك وانما وج بإطراد هذا الحم لاجل ا 

قاعدة الحا قالنادر يالغا لي أذ لولم شت هذا المج ف ىالمرع لوجد دادر لميلحق 
بالغالب قلا تكو نالقاعدة مطردة . فلاطرادها نجي اطراد هذا الحكققد أثيتنا 
اطراد هذا المع باطراد القاعدة فتأمل» واعل أن الاصتهانى فىششر ح الحصول 
ص قاعدة الحاق التادر يا لها لب على وجه ادعي انه داقع + یع النقوض الواردة 
وخلاصة كلامه أن المدعي ان ال اذا ثبت فى غالب أفراد كلى واحد ول 
يعم أن الحقيقة الكلية تستازمه ول يكن الىك الثابت للا غلب على خلاف الد ليل 
قانا اذا وجدنا فردا من أفراد ذلك الكلي ولم تمل اتصافه عا يناف ذلك المي 
حكنا عليه بذلك المج الحاقا للنادريا لغالي اه ثم أورد اذك أمثلة و يبن ترزات 
القيود الي اعتيرها فى القاعدة ومى ظاهرة . ولا مذفى أن ضيطه طذه القاعدة عا 
ذكره يبعد ماحنفيه عن أن يكون مندرجا عتا الاءلى ضرب منّالتأو يلقتأمل» 
ومن وجوه اشكال هذا الدليل أن المعلوم ميا حن فيه هو مقارنة الحم لوصف 
قأغلب صو ردلا کون المج معللا بذ لات الوصف الذى هو مقصود من الاستدلال 
توصل الي أن الطرد مسلاك يدل علي العلية ولا يازم من غلية الاقتران كون 
الوصف علة للح ولو لزم ذلك لما كان الوصف بكونه علة لحك أولى من الحم 





NAY‏ ق لاط 


بكو ته علة الوصغف وعكن أن جاب عن هذا بأن الک غير صال لان يكون علة 
لوصف فلا نسل عدم الاوثوية بل علية الح لاتتصو تتصور. . ولا يمنغى أن مثلهذا برد 
على الدوران والجواب هو الجواب وله أعل يالصواب واليه المرجع ولاب 3 


¥ ى اى رچ 

(الاول) قالعاہاۇناقیاس اللمءنى نحقيق وقياس الشيه تريب وقیاس‌الطر د 
ضحم (الثالى)ذ كرفي البحرالحيط عن‌الكيا انا لاف قى الطر دفي غير المحسو سات 
أما الج وساتفقد تكون حيحة مثلمانعلمه أن البرق يستعق يصوت الرعدفلمذا 
اطرد وغمبيب علي الظن به (الثالث) قال ي البحر الحرم 5 الخلاف في هذه السألة 
لفظي فان أحدا لاينكرهاذاغليعليالظن وكذلك لايتي ع أحدوصفا لايغلب وان 
اطرادا لايغلب علىالظن اه 

هذاعام القول قي مسلات الطرد ٠.‏ وسنشرع في الللت التاسع وهو تنقيح 
أحالوا المناط والله الوفق . 

-«#ز الطريق التاسع من الطرق الدالة على العلية )هس 
انتقيمح المناط 

التنقيح فى الاغة هو التبذيب والعييز وكلام منقح أى لاحشو فيه والمناط 
ب يمامح اليم ق الاصل اسم مكان التنوط (أى التعليق) من ناطه به إذاعلقه عايه 
وربطه به . أطلق عل العلة ل نالشارع ناط المع مها وعلقه عامها قال ابن دقي قالعيد 
كا قي البحر الحيط تعييرجم بالمناط عن العلة من باب المجاز لان الج لا علق 
مها كان كالشيء أ سوس ‌الذی تعلق بغمره أه فيؤخذ من ذلك أن المداط سب 
الاصل اسے مكان تعليق شى. سوس بغيره كذلك ولا يطلق على امقول » 
قالالزر کشی فیالیحروصارقی اصطلاح الفقهاء حي ثلايفهم عند الاطلاق غيره اه 
خی أنه صار حقيةة عرفية ( وأما ) ف الاصطلاح قتنقيح اا کا فی ھ ع الجوامع 
أن يدل نص ظاهرع ل التعليل و صف فيحذف خصو صه عن‌الاعتبار و : ال 
بالاعم أو يكون أوصاف في محل الح فيحذف بعضبا عن الاعتبار باللا جتهاد 


تتقيح المناط - YAY‏ 
ويناط السك بالياقى و حاصل الاجتبادفي الحذ ف والتعيين( ومثاله)حد يث الصحيحين 
في المواقعة فى مهار رمضان فان أيا حنيغة ومالكا حذفا خصوص المواقعة وناطا 
السك عطاق الاقطار » وهذامثاللاقسم الاول. وهوأيضا مثال للقسم الثاني بالنسية 
للشافم بي رضي الله عنه لان محل الم قد اشتمل علىعدة أوصاف و المواقعة وكون 
الواطيء أعرابيا وكون الموطوءة زوجته وكون الوطء قيالةبل. فا نالشافعى رضي 
الله عنه الغى جميع الاوصافماعدا المواقعة و لاط الى مها (فان قات) أماالقسم 
الاول من تذقيعح المناط فظاهر عييزه عن السير لان ماهتا نظر قيا دل النص 
عليته ظاهراً لاف السبر (وأما) القسم الثانى فهو مشتيه به إذ لانصفيه فهلهناك 
فرق بينها ؟ (قات) نعم هناك فرق بينها آشار له الحقق الحلى كا سبققى العبارة 
الى نقلناها عنه من قوله (وحاصله الاجتهاد في الحذف والتعيين) ووضيحه أن تنقيح 
المناط فيه اجمهاد في حذف مالا يصلح للعلية من أوصاف الل واجتهاد فيتعيين 
الباق ذا (وأما) السير فهو اجنهاد فى الحذففةط ويتعين الباقىللعلية من غمرحث 
فيه کا سيق (فان قات) الاجتباد فىالتعيين اعا يكون يبيان أن الباقيمنالاوصاف 
مناس ب أ وشبعي وحينئذيرجمهذا ال سلك اليم لاك المناسبة أوالشبه (قلت سيتضح) 
الجواب عن هذا السؤال عند حقي قالقول فيا نتنقيح المناط من المسالك المستقلة 
أو ليس ما د فيمهاية اكلام عليه »> هذا هو تقیح المناط على ماذكره اب نالسيكى 
في جع الجوامع» م ذكرفيه مسلكا آخرسماه الغاء الغار قأي الغاء الوصفالفارق 
بين الاصل والفرع يبيان عدم تاره في الس وإنما المؤثر هو المشترك بينهما 
فيازماشتراكبمافي کې« و لتوضيحه بآلمثال أنتقول: وردفيالصحيحين قوله ع 
«من‌أعتقشر کاله في عبد ف کان له مال باغ عن الع د ةو م عليه قيمةعدل فاعطى ش ركاءه 
حص صمو عتقعايه العبد والافقدعتقعليه ماعدق »فا لفارق بين الامة والعيد الاومة 
ولا تأئير ها فمنع السراية فتثبت السراية قمهالما شا ركت فيه العبد . ومثلذلاك 
صب اليول فى الماء الرا كد مع البول فيه الذى ورد فيه النهي فيةال لافارق نها 
الا ان الثاني صب للبول فى الماء من معدنه مباشرة ولا تأوير له في الحم فال 





: مين ا‎ RÊ 


وعوالكراغة ا بت للعسي من الاداء .ومثلهذبن الگا لین مافى قو له یړ «اعار جل 
مات أو افلس فصاحي التاع احق عتاعه » فان المرأة ععناء وقو له تعالى( فخلهن 
نصف ماعل الحصنات من العذاب )نان العيد فىمعناها وقو له يكو «من‌ اع عبدا 
وله مال فا له للبائح الان يشرط الميتاع» فالجارية قِيمعناه وقوله عَم قىموت 
الحيوان فىالسمن«<انه راق المائم ويقور ماحوال الحامد» فان العسل وکل جامد 
قي معناه * هذه طريقة اين السيكي فى جمع الجوامع (وأما) الامام في الحصول 
والبيضاوى في الهاج فقد قصرا تقيح المناط على مايكون‌بالغاء القارق. وعبارة 
إلامام . قال الغزالى رمه الله :الحاق المسكوت عنه بالمنطوق 5 يكون باستخراج 
الجامع وقد يكون بااغاء القارق وهو ان يقال لافرق بين الاصل والغرح إلاكذا 
وكذا وذلات لاتأثمير له فى ال اليتة فيلزم اشتراك الغرع والاصل في ذلا ا 
اھ وعيارة البييضاوى: التاسع تنقيحالمناط نان بین الغاءالفارق ام ومع ی عار مهما 
ان تقرح أأناط إعا يكون وحصل يالغاء الوصف الغارق فاذا أ اهاه الجتدوحذةفه 
عن درجة الاعتيار فقد تنقح المناط ومهذب وعمز لكن قد يقال ان الغاء الغارق 
بين الاصل والغرع قد يكون من غير معرفة عين العلة المشتركة فان التنقييح 
والتهذيب وانعييز للعلة ۶ ولذلاك جرى بعضهم على أن الالماق بعدم القارق بين 
الاصلوالفرع ليس قیاس: وعلى أنه قياس فهو وارد علي تعره ال.ايقلانه لیس 
فيه الحا قبواسطة علة جامعة (اللهم)الا انيقال إنالحا قالمسكوت المنطوق لايد له 
من علة مشت ركة وإنلم تعين فبالغاء القارق بينها تنقحتالعلة أىوضح أن الحم 
عابت لامر مشترك بينها . (قانقات) ما الغُرق بينطرقّة الاماموالبيضاوى وين 
طريقة ابنالبحيّفىجهم الجوامع فى بيان ”نقيح المناط والغاء الفارق؟ (قلت) ان 
قصرنا كلام الامام والبيضاوى على الغاء الغارق منغير تعيينللعلة المشمركة يكون 
تنقيح المناط عندهها مياينأ لتنقيح المئاط عنده ومساويا لالغاء الفارق عنده وان 
عمتا فى الغاء الفارق عندها حيث يشمل ما ذا تعيذت العلة بعد الالغاء أو لم 
تتعين يكون تتقيح المتاط عندها أعم مته عند اب نالسيكي وذلك لان تتقيح المناط 
عند ان السبى بقسميه فيه الغاء الفارق كا لامخى لكنمع تعيين العلة بعد الالغاء » 
واعخلاصة 





تنقيخ المناط TAS‏ 

و والخلاصة انه علهذا یکن ن تښقيح المناط عند الامام والبيضاوى شاملا لتقي المناط 
عتد أب نالسيكي ولالغاء 0 . ولا نىعليك ان ماجرى عليه اءن|اسيكى 
هو الاس والاقرب لكلام الغا ىالذى أوردناه فى أول الاب الاول ٠.‏ فان 
قلت) ماوجه كون:ة.عم المداط علي كاتا الطريقتين من مب_الاكالعلة ۶ (قلت) ان 
عنيت بال مسلاك ما يدل على أصل علة معينة فالقسم الاول ٠ا‏ ذكره 
اءنالسيحكى ایس من المسالاتك لان اانص الظاهر دل علمها غايته أنه اقترن 
مهامالادخلله ف العلية فحصلل الاجمهاد ق حذفه عندرجة الاعتيارو 5 ذل كماسهاه 
الةاء الغارق لانااملة ل تتعين به واعاحصل الالحاق عجر دالالغاء كاسيق» بق|اقسم 
الثالى عاذ كره ابنالسيكي وقد علمت أنه يشتبه بالدير وان القرق بينحها أن فق 
ااتتقيسيح اجنهادا فى تعس لياق كالاجتهاد فى حذف ملاءدخل له فى ااعلية (وأما) 
السبر ففيه الاجتباد فى المذف مقط ويتعين الباق لاعلية من غير حذف ودينخذ 
قال: هل الاجتہاد ىتمين الباق واسطة تلخیص مناسیته للح أوشيبية فلا يهد 
مالكا مستقلا أو الاجتهاد فى ذلاك يكون عاهو أعم فيعقل استقلاله ان تصور 
ذللك . وأنعنيتبالمسلك مايدل علىأن بين لاصل والغرع علتمشن ركة ة وان تعين 

أو ماله دخلق تميمز ااعلة وتخليصها ماليسله دخ لق العلية قالقسم الاول عاذ 9 
ان السيكى والغاء الغارق من المسالات وأماالقسم الثاني ماذ كره ابنالسيكي فقد 
عامس حاله و الأعل اشرات 





ل تة في أمور 4 

(الاول) بین الا مام الرازى صورة الد لیل الد ی ماد ته ت ا و جمین‌فقال 
رحمهاللّه في الصو لما نصه : : واعرآن هذاعكن ابراده عل وجبين( أحدههما )ان : شل: 
هذا السك لا دله من»ؤثر وذلك الؤبر إماالقدرالمشمرك بين الاصل 0 أد 
القدرالذى به عتاز الاصل عن الفرع واك نى باطل لان الفارقملغي فثيت 
المشعرك هوااعلة فيازم من حصوله فيالفرع ثبوت الحك فيه فهذا طريق جيد 
إلاانه استخر ج العلة بطريق الجر لانا قلنا كم لابدله منءلة وهى إماجهة 

( ۹> - ج - ١‏ نيراس العقول ) 


9 طيخ اما 
الا تراك آوجبة الامتياز والثاني باطل فتعين الاول وجهة الاشتراك حاصلة 
في‌الةرع فيازم تةق الح فيه فهذا هو طريقة ااسير وااتقيم من غير تغاوت 
اصلا اه قل ابن السبكي مكن ان يفرق بينهما بأن السجر والتقسيم لايد فيه من 
تعيين الجامع والاستدلالع ل العاية وأماهذا فلا جب فيه تعيين''علة و لكن ضابطه 
أنملايحتاج اليالتعرض لاعلة الجامعة بليتعرضللمُارق ويعل انه لاقارق إلا كذا 
ولامدخللهفىالتأئير كاسبق فى الامثلة » تمقال الامام رضي اشعنه ( وثانيهما ) 
أن بةال: هذا الع لابدله من#ل ولامكن ان يكون مابه الامتياز جزءا من محل 
هذا الك فال م ل هوالقدر المشترك فاذا كان ذلكالمل حاصلا فى الف رع وجب 
نيوت الحكفيه مثلا يقال مابه امتياز الافطار بالا كل عن الافطار بالوقاع ملغي 
فحلا لک هو المقطر فأيها حصل المغطر وجب حصول الحم وهذا الوجه 
ضعيف لا هلایازم من بوت المع فىالمفطر بوه فى كلمقطر فانه اذا صدق 
ان‌هذا الرجل طويل صدق ان‌الرجل‌طویل لانالرجل جز ء منهذا الرجلومى 
حص لالم ركب حصلالمغرد ملميلزم من صدق قو لتا الرجلطويل صدققو لا كل 
رجل طويل اه قالالاصفهاني فىشر ح المحصول : اعان احق ان شيئا اذا كان 
لازما اطبيعة كاية يازم ازوم ذلكالشيء هيع أفراد تلاك الطبيعة ضرورة وجود 
ملزومه في جتيمع أفرادها وان کان صادقا عليها لا يازم ل+واز ان يكون عرضا 
معاوةا و لله اعم اه وغرضه مهذا قيامالفرق «ينماحنفيه وبين المثالالذىأورده 
الامام مؤيدا وجه ضعف هذا الوجه . و كلامه مسل اذا كان المج وهو وحواضة 
السكذارة منلوازم الافطار و<يةئذ سان يثيت لكل مغطر ويكون الغرق بينه 
وبين مثال ( الرجل طويل ) واضحا والله أعلم الراب 

(الامر الثانى) ذكر الامام فى الحصول وابن السبكى ان تتقيح المناط يسمى 
عند الحتفية بالاستدلال ويفرقون ينه وبين القياس بان القياس اسم للا يكون 
الالحاق فيه بذكر الجامع الذى لايفيد الا ااظن والاستدلال با يكو نالالحاقفيه 





انقيتح المتامد TAY‏ 

بالغاء الغارق الذىيفيد القطم حی أجروه مجرى القطعيات ق النسخ يه ونسخه 
وجوزوا الزيادة على النص به ول جوزوا نسخهخبر الواحد قالاءنالسيكي والحق 
أن تنقيع الناط قياس خاص م:_درج نحت مطلق قياس اه المقصود منه وقد 
تقدم التنبيه على هذا فى عدة مواضم من هذا الكتاب والله أعل »> 

(الامر الثالث) قد جرت عادة الاصوليين أن يذكروا هنا لمناسية الكلام 
على تنقيح المناط ريج المناط وقيقه كعادة اليد ليين وقد ذكرنا الثلاثة فىأول 
الباب الاول من هذا الكتاب نقلاعن الغزالى . ومختصر اللكلام علمها أن 
يخر بج المناط حو الاجمهاد فاستنياط علة الك الذى دل النص أو الاجماع 
عليه من غير تعرض لبيان علته لا صراحة ولا اماء وهنا هو الاجتباد القياس 
الذى عظم فيه الخلاف ‏ سبق عن الغزالى : وتنقيح المتاط سبق قريبا وحقيقه 
هو الاجتهاد فى نحقق العلة المتقق عامها بالنص والاجماع فى صورة النزاع . وقد 
سبق مثال ذلات فى كلام الغزالي واه أعلم بالصواب واليه المرجع والماب 

هذا عام القول ف الطرق الدالة علي العلية وتم اكلام علا ببيانم لكين 
ضعیفین ذكرهها الاصو ليو نو نيبو اعلي ضعفهما (أحدها) ان عجر الخصے عن افاد 
علية وصف د ليل علي انه علة وانلم وجد ما يقتي كونه علة قالوا كا فى المسجزة 
قامها انما دلت على صدق الرسول لاعجز عن معارضتها قال الامام وهذا ضعيف 
لانه ليس جعل العجز عن الافس_اد دايلا على الصحة أولى من جعل العجز عن 
التصحيهم د ليلا على الاد بل هذا أولى لانا لو أعيتنا كل مالا نعرف دليلا 
علي فساده يازمنا اثبات مالا نهاية له وهو ياطل أما اذا لم نب تكل مالا نعرف 
دايلا علي صحته فيازهنا أنلا نشت مالا اية له وهو الق ١ه‏ وهذا الذىةاله 
الامام يؤخذ منه المعارضة الي ذ كر ها البيضاوى مع برجيح دايل المعارض » 
ونصعيارة البيضاوى (قيل) لاد ليل على عد معليته فهوعلة (قلنا) لاد ليل على عليته 
قايس بعلة + و'تقربرالد ولي والمعار ض عل القاثون المنهاتي ن تةو ل.هذا الوص ف لاد ليل 


TAA‏ سقيح المتاط 





عليعدمءايته وکا كان كذ لك فهو علةفهذا الو صفعلة .و تقر برالمعارضة هذا الوصف 
لاد ليل على عليته وکا كان كذيك فليس بعلة فهذا الوصف ليس بعلة . ولا خن 
عليك وجه رجحان المعارضة م نكلام الامام السابق (المسلكالثانى) قرره الامام 
مم العجواب يطريققة واابيضاوى بطريقة وعيارة الامام :قال بعضبمهذا الذى ذكرته 
عبور من حكم الاصل إلى حك الفرع فوجب دخوله تحت قوله تعالي ( فاعتيروا 
ياأولى الابصار ) ورعا قيال هذا تسوية بين الاصل والغرع فيكون مأموراً به 
لقوله تعالى ( إن الله يامر بالعدل) قال الامام وهذا ضعيف أيضا لان آقصى ماقي 
الاب عموم اللنظ فى هاتين الا يتين و نخصيص |لعموم بالاجماع جائز و أجهم السلف 
علي أنه لابد من دلالة ماعلى تعين الوصف للعلية . قال و المخالف أن يتكر هذا 
الاجماع أه . وفى تقرير هذا المسللك بهذه الكيفية نظر لابه جار حيث لم بوجد 
وصف بالمرة . وعبارة البيضاوىف تقريره . لو كان علة لتأىالقيا سالمأمور به » 
وأجاب عن ذلك بانه يازمه الدور كدف الاسنوى ان ماذكره البيضاوى فى 
هذا الد ليل قضية شرطية كبري لقياص استثناتى حذفت صغراه وبناء على ذلك 
استشكل صورة الدليل لاننا ان استثنينا تقيض التالى أنتنج نقيض الدءوى وإن 
استثنيتا عين ااتالى يكو ن من الضسروب ااعقيمة الى لا تات ج کا هومعاو عل المنطق 
وإن استثنينا عين المقدما نتج غمر الدعوى* وعلى الجلة فبذا القيا سمهذه الصورة 
(اما) إنه عقم لا ینتج(واما) انه ينتج خلاف'دعوى » وعكنأن يتألا نالبيضاوى 
لم يقصد بهذه الشرطية الاشارة إلي قياس استثنائى بل الاشارة الى الد الوط 
فى قياس اقترانی مالم ككل الاول بان يقال. هذا الوصغف_لو كانءعلة ل2أنىالقياس 
المأموريه وكذا كان كذناكفهو علة فهذا الوصفأعلة »#ووجه كون ذلات يلزمه الدور 
ان تأني القياس متوقفف على معرفة كورد_ الوصغت علة قاذ كان معرفة كون 
الوصف علة متوقفة على تأني القياس يازم الدور . وهذا اواب لم يذكره الامام 
في المحصول قال ولامختصرو کلامه والله عل بالصواب واليهالمرجم والب ۽ 


تمي الناط TAA‏ 

هذا عام القول فى!اطرف الاولالذىخصصناه للطرق الدالة علي ااماية المسماة 
بالمسللك وفقنا الله لاجل الوصول الي مرضاته دائا ‏ لسلوك أقرب ال الك« 
ويختام الكلام على الطرف الاول َم الجرء الاول منهذا الكتاب * وكان عام 
تسويده فى غرة شعيانالمعظم سنة ه194١‏ منهبجرة سيد العرب والعجم صلى الله 
عليه وعلى 0 وسل على ر بك جامعه الفقير إلى الله تعالى (عسى م'ون) 
شيخ رواق الشوام واللدرس بالقسم العالي للازهر غفر الله له ولوالديه ولشاخه 
واخوانه وجميع المسلمين اللهم مين » و يتلوه الرء الثاني (وأوله الطرف اكان فى 
الطرق الدرلة علي بطلان العلية ) وفقنا الله لانمامه کا وذقنا لاعام اللاول أنه ”عع 
قريب جيب واد لله رب ااعالين و صل الله علي سيدنا شید وعلى آله و ګړه 
عدد مادکره الذاكرون وغفل عن ذكره الغاقلون ٠‏ 

يعون الله تعالي قد تم الغراغ مر طيعه فى نوم الاربماء .ه ذي الةحدة 
سنة ه4١‏ هجرية علي صاحبها أفضل الصلاة وأع التحية وذلاتك ف لإ مطبعة 
التضامن الاخوى» نصاحيها « حافظ عمد داود » الكائتة بشارع كفر الزغارى 
بعطفة الشماع مرة ٩۸‏ عصر م 


لإفهرست كتاب الجزء اللاول من نبراس المقول 


صفحة 
> مهيد يبين عظم شان القياس 
به مقدمة في بيان ممتى القياس فة 
واصطادے 
۾ معتى القياس لغة 
۳ القاس ف اصطااح الصو لبين 
٤‏ شرح تعر اهف البيضاوى ف 
الهاج 1 
۸+ الاعتراضات الواردة ل هذا 
التعر قف وا واب عنها 
۳۷ شرح تمر یف ابن السيكى ف 
جح ا و امع و ربتبعه شر ح تعر يف 
القاخي المشهور وتسر ف 
ال مدى 
٢۲‏ شوح تعر يف اين الخجاجبي 
>٣‏ اتتمة ق أمور مهمة تعلق 
تعر يف القياس 
٠>‏ الباب الاول فىائيات ان القياس 
حجة و بيان الفرق الغا لمة فى 
ذلك ورد شيهم وف يان ان 
القياس من أصول الفقهو تحصر 
ف مقدمة وفصلين وخامة 
5 المقدمة فى حر ير حل التزاع 
¥ه الفصل الاول فى بيان الفرق 
اختلفةف حجيةالقياس وف ذكر 
الادلة للمذهبي الق ورد شيه 
اغا لفين! 
۷ه بيان الفرق الختلفة 


صویحه 
جد ذ كرالادلة الجواز التعيد يا لقياس 
عقلا 
>٠‏ ذكر الادلة لوقوعه ممما 
>٥‏ الد ليل الاولالكتاب . والكلام 
على قوله ته-الى فاعتيروا يا أولى 
الابصار باوسع ماعکن 
+ الكيفية الثا نيةف وجه اللاسعد لال 
باب قوله تعالى قاعتيرو! الأ بة 
هب الكيفية الثا لنةفى وه الاسعد لال 
بآآية قوله تمالي فاعتير وا ال بد 
۷ب الاحسجاج على وقوع التسيد 
بالقياس بيات أخرى مره 
الات ال ليم 
هب الدليل الثانى الستة . وااسكلام 
على قصة معاذ باوسع مارمكن 
م الاستدلال باحادريث اخری غير 
قصة معاذ على حجية القياس 
03 ال سد لالبو رود التحليل كثيرا 
فى السنة مع ذ كر امثلة من ذلك 
جيه ا لالا ات الا جماع وقد تضمن 
كثيرآهن أقيسة الصحأبة واجتهاد 
أئمتهم با نواع عختلفة مع ردها الي 
القياس واستيفاء الكل 
الكلام على قول أنى يكراقول 
ف الكلالة رى اځ 
الد ليل الرابع امقول 
تقر يرالد ليل المعقول موجه حر 
ذكره الامام فى الحصول 
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مذهبه الى الحسين انالادلة 


السمعية على <بجية القياسظنية 


مدهب من قال يوجدوب التعيد 


با لقيا سعقلا والكلام على شيبهه 


تقر راوجوااً 
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مذهب القاشانی والتهرواتى 
مذهب أن عبدان 
القياس فالخحدود والككمارات 


والرخص والتقديرات وتو ضیح 


الحلاف فيه 

القياس فق الاسياب والشروط 
والموانعم وتوضيح الحلاف فيه 
القياس فى اصول العيادات 
القياس الجزئى الماجی 


القياس فى النق الاصل 
2 على المنسوخ 
« فالامور'عاديةواطلقية 
» في کل الاحكام 


شيه الفرقة التى !-جازت التعيد به 
عقلا ومنعت وقوعه سمعا 
الشيبة الو من الحكءاب 

« أئثثانية من السنة 

« اأعثاثة أجهاح الصعداية 

« الرابعة « العترة 

« ال+خامسة من المعقول 
شيه من احال التعيد با لقیاس 
الشيبة اللاو ل شبهة النظامالذي 
عیله فى شر يمتنا خاصبة 

« الثالثة » » 
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| لشيهةالرابعة للمحيل مطلقا 
« الخامسة  «‏ « 

تنمة في مسائل تتعلق بفصل 
حجية القياس وحى تسعة 
المسالة الاولى فان التنصيص 
على العلة امر با لقياس ام له 
المسالة الا نيةفى تقس القياس 
الى قطعي وظبنى والى مساو الخ 
المسالة الثالعة فيا نه لاحك بفسق 
اغا لف في دجية القياس 
المسالة الرابمة ق القياس يعمل به 
قطعاق نص الشارع اما با لنسيه 
لص الجتهد قفيه حلاف 

المسألة الخامسة فيان القياسانا 
يعمل به ا بتداء ولا رجو زالتسسخ به 
المسالة السادسة فى عسدم جواز 
الاس قى انا اشتتال 
المسالة الساعة فيجواز تعيدالنى 

لتم وعدم جوازه 

المسالة الثامنة في ان القياس اما 
يستعمل اذا عدم النص 
المسالة التاسعة فى ان القياس منه 
واجب ومنهمند وب وق الحللاف 
ف أنه من الدبن اول 
الفصل الثانى ف بيان انالقياس 
خامة فى القياس في اللغات 
والعقليات 

القياس ف اللغات 


© (ج) 


صفعدة 
٥ء‏ القیا سف اللات “بم اکا ق تقسسم لاء 
۰ الياب الثاتى قي اركان القياس باععيارات عزواغة 
و نحصرف مقدمةوفصالين وخائة ‏ پې اعقے الول إعتيار المناسية 
ه. ؟ القدمة هامر ب نالاول وجه إلي حقیقي أى قناعى 
کو زه اركا ا والئانى فيا سمي متها ۷۸ التقسيم الثانى للمتاسب باعتيار 
اصلا ومايسمي قرعا المقصود 
١‏ الفصل الاول ‏ المزة ف يتحر ورم تعمة فىامورتتعاق .هذا الدة 
في مقدمة وثلائة أطراف وحي تشتمل على ار بع ون 
٠٥‏ القدمة في بيان حقيقة الملة مهمة 
و بیان اذاهب فا YAS‏ التقسع العا لث باعتيار افضائه 
٠+‏ الطرف الاول في الطرق الدالة إلى الملقصود 
عل العلية YAA‏ التقسے الرا بع للسناسب باعتيار 
۷ الاول النص اعتيار الشارع اياه وعدم 
“مم القاطع من اللص اعتياره 
wy‏ القسم الثا نى الطاح ۹+ طر يقة ان اللاجب قي هذا 
۳۷ الطر بق الثاتى الااء وشر ح التقس.م وما يتعلق ہا 
تعر يغد ٢ء“‏ طريقة اسنا لسبى ف هذا لتقسم 
وب أنواع الزماء ‏ النوع اللاول وما يتعاق مها 
رتدب المح عل الوصف ا طريقة اله يرهم 
يا لفاء الخ 7 لق مها 
١‏ التو عالثاى ان ج الشار عالخ ه.س طريقة الامام الرازى 
YoY‏ « الا لٹ انید كر الا والبيضاوى وما تعلق ہا 
وصفا الخ ۱6 امع بين هذه الطرق و يان 
e‏ التو عالرام‌ان يغرق الشارع الخ وجديهة النظر فى كل منها 


۲ « الخامس فعی الشارع دام تلخيص هذا | لتقسيم 
عن فعل يكون مقوتا الخ يامب خانمة هذ !1 لتقسيم فى أن الما سبة 
>>> الطر بق الغا نت الاجماع هل تيطل المعارضة وله 
هد 9 ائرا مع المتاسية جيم اليعدثك الرايح فوجه کون 
۷ الاول فى 'حقيق معنى المذا المناسية طر يقادالا على لعلية 


بمعجةه 
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4ا الطر يق اتخامس دن الطرق 


الدالة على الملية الشيه! لبحث 
الول ق اقيق معتاه 


برسم اليعدث! لثانى في حقيق القول 


في قياس غلية الاشياه وف أنه 
من قياس الشبه أو ليس مته 


مومه اليحدثالثان قي مذ اهب العلياء 
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قي الشيه 
حاتمة ليحت الشبه فى أمور 
ثللائة تتعلق به 


الطريق السادس من الطرق 
الدالة على العلية الدوران 
الول قف عقیق معتاه 
البحثا لثانى ىذ كر اللاف 
فيه ويان مذاهب العماء 
والاحتجاج لكل مذهب 
تعمة لمسلك الدوران الطريق 


ااسايح من الطرق الدالي 
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ااعلية السير وأ لتقسيم 

الأول فى حقيق معتاه 

الثانى في تقسمه و يان ماا غق 
على افادته العابة وما اخعلقف 
فيه 

تتمة لمسلك السير والتقسيم 
فى أمور خمسة 

الطر يق الثامن من الطرق 
الدالة على ١‏ اعلية الطرد 

| ليحت الاول فى تحقيق معتاه 

البحث الثانى فى الحلاف في 
حجية الطرد 

تتمة فى أمو ر تتعلق با لطرد 
« الطريقالتاسعمن! لطرق 
الدالة على العلية تتقيح المناط 


المناط 
ذكر مسلكين ضعيفين مع 
وجه طضعفهأ 
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¥ بيان الخطأ الواقم فى الجرء الاول من كتاب 
راس العقول ف ميق مال القياس عند عضماء الاصول 4 


مر طا 


١١‏ نظاءرها نظا تر ها 
© بقد رکن بفقد ركن 
٣‏ لاعكن عكن 

كما عد کو ته عدم کو نه 


> النذر باللدذر 
ها اليّاس أاقياس 
۰ الاو صورتين فصورتين 
+ الجازوة الجاوزة 
۲۴ صل بوصل 


a‏ نظرها نظلمرها 


3 هو أقرب الذىهو آقرب 


۷ کچ یجته 
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فلعتا فلعانا‎ > 
ليه فيه‎ ۸ 

e‏ مامتلا ما ماتلا 
۱۸ لاجتجاج الاحتجاء 
١٠6‏ ففلا فلا 

٠١‏ مذهن مذهيه 
مه من 

۾ هل عل 


NY‏ فالكفارات فالاقديرات 


ص س 
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خطا صو اب 
الرخصة- أعرادالرخصة 


شتدى قد قد شتی 


شرح شوبع 
فى اسثعال قي ااب 
ر 4 تراد 
انالصغرى انالصغر 
ايع اجج 
القذف القاذف 
غيرها غيرها 
مغايراً ‏ مغاير 
فيكون قلا يكون 
اخرالد ليل الدليل 
حصله حاصله 
قتأملل فتامل 

ما شه ما يته 
الاثيت الا اذا ميت 
الغاية الكغاية 
لس لیس 


ونقله أيضا وشّلأيضا 
ارم وخلاصتبا 
حصل أنه حصلظن 
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ص س خطأ صواب ‏ ص س خطا صواب 
Yo‏ &\ العم العالم ۲۰ ۱۹ معارضا معارضاف الفرع 
4 + عالقياس عن القياس  ٠١ ۲٣۷‏ الادخالة الاخاة) 
۷ او أنه اا ++ البحث اليحث الثاتى 
١٠ج‏ م أما لمكم أما الحم ۷۷ + هواني هوالذى 
rrr‏ 0 لا إلا ٣۷۸‏ ۳ الاقاس الاقناعى 
كير کیراً ۾ یی غسیی 
۲۷ ۲ مهازا جاز ؟م؟ ١۲‏ أن علي أن 
تسب e‏ الاما أعلاها ۲٢ ٥‏ الافارب الاقارب 
٣۹‏ لطفت به لطمتع به ۲۸۹ ه القياسيين القياسيين 
سم ۸ من أحل شال ٤‏ واشترط واشتراط 


۲۳ > أىاذار كنت أىإذركنت| ۲۹۲ 4 الفرض الغرض 
۲۴ ۲ والغرالی والرازى بهم ۷ الممتلعين المتتعون 
»+م”؟ ٠١‏ علي التعيل التعليل و.م ١‏ القاوّه الغاؤه 
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جمم ۳ عرض غرض وا أنه فيقال أنه 
۲٣۳‏ ۲۲ الصرف المصرفف ۰۸ ۳ العارة العبارة 
يسم بام مشنرکا مشيركا عارات عيارات 


o Yo‏ والاشعارهًا ولا اشعار لا ۹۱ ۹ بالوقت الوقت 
١‏ ببس ه الاضاوا لامخاو 


ل A‏ الكوفين متكالكوفيين ١ ٠۳‏ الوجهين الوح 
منکمالکوفین منکالکوفیین جهين الوجبي 


> يه 


كم مد واذا إذا سوم + اعتيار اناعتيار 
+5١‏ وصف وصفأ ٠١ ۳٤۷‏ والبطلانت هو البطلان 
٩ ۰‏ متعيراً ترا ره A‏ ابه به 


باهم 5 ايحقق | لتحةق وهم ۷ احتچ احتج له 
١5م‏ ١ه‏ غير مقيد غيرمقد ١ ۳٠۰‏ حقيقة حقيقية 
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ص س خطأ صواب ص س ہا صواب 
٠١ ۴۹١‏ ة صحته ۸ب ۲ الى منشأًالخطأ اليا لتنبيهعلى 
٣٤‏ ؟٠‏ علمها عليتها منشأ الا 
٥‏ ١استذكرة‏ سنذکره ۲ 7# الس ال 
۷ ا اكيت ست ٤‏ هم أن الیک ان الیک 
۷۷ ب١‏ قائل قائل es‏ 


4 تنبيه‎ (١ 
وقع قصفحة ٣۸٣ف السطر العاشر أن لنظ (أحالوا) نؤل فى أمنا الطبع‎ 
عن أول هذا السار الى مابعد الذى ليه قبل الترجعة فليتنبه‎ 
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